الحَمدُ لله رَبُّ العالمينَ؛ الرَّحمّن الرّحيم وأَشهدُ أن لا اله إلا له 
َحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ يدي من يْشاه إلى صراطٍ مُسْتّفيم» وأشْهَد أن 
محمد عبن وَرسولهُ صاجبُ الهَْي القويم؛ صلى الله عليه وعلى آله 
رَمن سار على هُداه وَاتَفَى أثْرَهُ إلى يذ الفْضِلٍ العَظيم. 

أنا نعل . 

إن اله تارك وتَعالى صب لهذا الذين المعالم» وأقام بما بين 
في الكتاب لأنباع هذ الملةٍ الدُعائم؛ ُحَفِظً ما تَسْئَمرُ به الحَجْةُ على 
الخَلْقِ ما يفيك الغلا ؛ نتلكٌ المعالِمُ ظاهراتٌ» والذعائمُ ثابنات؛ 
عِضْمَةُ لأهل العلم والإيمان» ونور يَهِنْدي به الرَاغْبٌ من بُني 
الإنْسانِ» اليل لل على عَظيم المنّوّه وواسع الفْضْلٍ َالرّحْمَةَ لهذه 
الأمَةِ. ش ش 

وَدونَ ذلك من مكمَلاتٍ الإيمان» وصالح عمل الإنسانٍ» شرام 
وأحكامُ» يرد مئها الوارِدُ بِحَسَبٍ قر توه فيه اعلذ ريه وص 
على زيااةٍ القُرْبِ والتّحلِيقٍ في رياض قُدْسِهِء كما قال الله ود في 
الحديث الإلهيّ: اما تَمَرْبَ إليّ عَبْدِي بِشَيْمٍ حب إليّ ما التَرَضْتٌ 


عليه وما يال َي يتََوْبُ إليّ بالُوافل حَتَى أجيك''". 


والنُوافل ما زادٌ من صالح العمل على أَمهِاتَ الفرائض والأصول» 


ومهُ كل مُستحبٌ من القُرْبات. 


كما أن منهُ ما بَعودُ في تقدير ذَرَجَة حكمه إلى النْظرء ولم يَفْصِلْ 
في مكمه الخَبرُ فمن بدا لَه فه وَجَهُ الطاغةٍ والَُةٍ حل في ذلك 
سَواُ عَذَهُ بنظرهٍ واجباً أو مَنْدوبًء إذ كل ما ليس مِمًا حكمَ الله 
َرَسولَهُ ول مضه فقول بفْْضهِ ظَنْ رججعَ لناظرء وبتذبه طَنْ مال إلبه 
أحره ورُبما عند ثالث لم يبل أن يكون من قبي الظاهر”". 

رهذا بابٌ يَدحْلَهُ كل مُسائل الخلافٍ في الفقه الإسلاميّ؛ وكل ما 
عاد تَقَدِيدُ كمه إلى الاجتهاد, َلذلكَ وَسِعْ المتناَِيْنَ فيه الدخول في 
رَحْمَةِ الله بالأجر أو الأجرَين كما قال النبيّ ل «إذا حَكُمَ الحاكمُ 

اجتهد نم صاب فَلَهُ أَجرانٍ ل 0 
قد قال الله وك: ظما عل الْمحميين من سبل أله َنود نم [النُوية: 
4١‏ فهذا في كل من قَصَدَ 2 أصائه أو أخطأه. 


)١(‏ حَدِيفُ صَحيحٌ. أَخرَجَه البُخاريُ في اصّحِيجِدا (رقم: 1177) من حَدِيثٍ أبي 
ير ع لني يي عن رَبهِ تعالى . 

(0) عَنَيِتُ: ارت يَْيْتَ حُكَمُهُ لخفائه: وأَردتُ بلفظ ( (الظاهر) مُعناه الأصولي؛ وَهِوَ 
لفط لذن عى المراد من بس سه من غير و على مر خارجي؛ ولبسن 
المرادٌ منْهُ هُرَ المقصود أصالَ مِنَ السّياني» ويَحْتَمِلُ التأويل. (انظر كتابي : يسير 
علم أصول الفقه؛ ص: .)١18‏ 

(0) مُنْفقٌ عليه: أخرّجّه البُخاريُ (رقم: 1114) ومُسلمٌ (رقم: 1716) من حديثٍ 
عَمرِو بن العاص» وبي هرَيرَة. 


َالمقُصودٌ: أن يُذْرِكُ من يَشْتَفِلٌ بفِقْهِ شرائع الإسلام أن الحنّ 
مُقطوعٌ به مُطلقأً في أصولٍ الذين رَمقاصِددء لا في تُفاصيل شرائعه 
فتلك للئاس فيها المُسِْحَة والسعة. 


نإذا اسَْحْضَرْتَ هذا المعنى, فالظر معي بن بَعْدُ متأملا هذه 
ما ورد فبها من الُقلِه إذ هُرَ طريقُ النُعريفٍ بحكيهاء ولاحظ نفس 
مُتَرَدةٍ وعَفْل مُنْفتح» وحيثٌ بُغينك الدَليل من الكتاب والسئّهٌ فهو مَحلُ 
تماقا فليسّ با أحَد يسيم ماده عليه ولا الرضا بغيره. 

لست أريدٌ منك أن تَتهِيَ إلى ما التَهيْتُ إليهء ولكئي أَرَدْتُ أن 
أطلِعكُ على نَظرٍ قد كو علْهُ غافلاء كما أَرَدْتُ أن تَغَْرفَ بحفي في 
أي كما اه لنمسِكُ؛ إذ نُستََّى جميعاً من مُعين واحدٍ. 

اعم أن هذا اكاب الذي بي بدك لم افيه لزنه ول 
أذ حبرا على رف ولا طمَعاً في زائل كُمن يَعْبْدُ الله على حَرْفٍء 
بل أعني به وبأبحاث أخرَى من بابَيَه 3 وافع؛ بِإِبْرازٍ قَدْرٍ ما 
خضت إليه الأمهُ اليَْمَ من تُعظيم مسائل والمبلمّةِ فيها إلى حَدٌ أن 
حون قضايا مُاصَلَةِ في الين فيهْجُرُ بسَببها الأحّ أخاةء ويُفسْقُه؛ 
ونارة يكفره؛ ويْقدمُ آحْرْ ويْعَظَمُ قَدرْهُ بسبْبٍ ما لَهُ من تلك المظاهر من 
خط وافرء وما يَبْلُُ الأ ذلك كالشّانٍ في هذه المسأل؛ وكمسأل 
صِمَة الأباس» وكثبر مما بنْصِل بجئس النُساء من الأحوالٍ والأعمال 
إلى قُضايا كير ثُلاِسُ نُفُوسٌَ المسلمين تتعلقُ بآدابهم وأخلاقهم 
وصلاتهم بَعْضهِمء لا يَجورُ الاستهاله بها بحاللء نفَهمُها زم من فَهُم 


/ 


ذاتنا ونَشُخيص عِلْلِناء وتُقديرُها منازلها جُرْءْ من فَهْم دينناء والمسألة 
من هذو المسائل لا يكمْنُ إشكالها بالط إليها من جه جُزئئيهاء وإلّما 
في منهجيّة التفكير ترجه التْقديرٍ علد أصنافٍ كثيرةٍ من مُجتَمعاتٍ 
العطلمن: 

فد قال قائل: (حالقُ اللْحيَةِ فاسِنٌ)!! 

قلتٌ: كنف أفْسد للع مسلما يقير خخ ين للد ورسولو و سلما 
5 إلى جانبي في 59 الصّلاة؛ وخبه لديئه وانتصاره لَه مما ينافس 
فبه» ما بُرهالٌ صِدْني في هذا الحكم عَلبِهء لو كان لي حَنُ أصْلا أن 
أنزْلَ اناس مل هذه المنازل؟ 

رَحَبْتُ حَكمْ سه فالّ: (لا نْصِحْ إمامته. ولا يبل وله ورد 
شّهاَنهُ)!! 

نقلتُ: ماذا لو كان أثُرأ الحاضِرينَ لكتاب الله؟ والنُبن يله 
َقول: «يؤم الم أأرأهم لكتاب اأيا'""؛ ولم يقل أحَدُ في صِمَ 
الإمام اعتبار مَنْظر أو هئ وإنْما الأضلّ فيما دلت عليه النُصوص 
(من صحت صَلانه نفْسِه: ضحت صلاه بغيره)؛ ومن يَرْعُمُ أن حالِق 


لخي لا تصع صَلائهُ لَه فإنه يرْهُمْ الباطل» ويَفتّري على دين الله 


الكزِبٌ. 
جُئيةُ ينبني على الرّأي فيها مثْلُ هذا الفَهُمء ِمًا يَقْعُ بثل 


)١(‏ حَديثُ صَحبح. أخرّجه مُسلمْ في «صحيحها (رقم: 107) وغيره؛ من حَديثِ أبي 
مسْعودٍ الأنصاري . 


71 7 لرى يرو ”و 0 1 0 : 
الاعتّداة والظلم» ألا يَجَدرٌ بأل الذكر أن يُببّنوا فُذْرّها للئاس. 
ويكشفوا عن حَمَيفَةٍ ما حاطها من الالتياس؟ 


ولس العَجَبُ في وُرودٍ مِثْل هذا الخلل من بَعْضٍ عامة 
المسلمين؛ ولا بَعْض المْتّسبِينَ لطلب الغلوم الدينيّ» فهؤلاء بسَبْبِ 
ضَعْفٍ المقدُماتٍ العلمية الشْرعية لدَْهم» مَمْ استفزار لواقِع؛ يُصيروئ, 
كثيرأ إلى أعرافٍ وعاداتٍ غَايَةُ أمرها في الشّرْع أذ تكرن تناع 
عذرنها هو رظية» تبني عليه لمفاضط يهم وين من يواقم؛ 
وأدنى ما يكونُ منهُم أن بَعدُوا من لم يتصِوْر بتلكُ الصُورَة دون مَن 
أتى بها في القَذرِ والمكانة والذين» رأينا ذلك في صُوْرٍ شّنىه شأن من 
بُصلي كاف الرّأس عنْد اع نكيف باللخية التي وَجَدُوا 
به الأ فيها فتعلقوا به؟ 

وأنما لعجب أن يُصْثْرٌ ِل هذا لزي من مَل بالعلم لشب 
إلبه؛ مُتصد للفَتوَى وَبانٍ شرائع الإسلام؛ فتتوالى وتتواطا لكب والوسائل 
تأتي جمبعا في سباق النّهويل والتعظيم؛ مُورِدةٌ على المسلمينَ الحَرَج؛ 
حارج في أكثر الأحبانٍ عن منج البخث» ومُؤولة قاذ ال ومتعلية 
َب الفكر نط الكايبُ فيها من فك مُسلْمَةٍ لدبو» بل لو قَْتُ: من 
عبن الحَقيفَةِ عنْدهُ لم تُباعِدْه فيأتي بَحْنهُ وفاعا عن الفِكرَةٍء لا طريقاً 
لاستفاذة الحكم . 

ذا من المقصودٍ لي أصالهً بمثل هذا الكتاب: الإيقاف على 
الحكم لشّرعي؛ وقَذْرهٍ في الأحكام؛ ل المبالفَة ولا النُجاوْزِء مُنطلقا 
من تُسلّماتٍ الأصوللء مُتجرداً لما قود إل خلاضّة البحث. 


1 


كما أن لى :هين مثل هذه الأبحاثِ مآرِبٌ أخرّى: هِيَ منبهاتٌ 
رإيقاظات وَمعالم على الطريق» من أَهَمُها ما يلي : 


أؤلاً: نَجِرئةُ أل العلم على العَمَل على إعادَةٍ النْظرِ في كل ما 
كحُكم مُسلْم؛ فذلكَ إِنْما بْْيْ على نَظرء ولا يخلو من أن يكون متأئرا 
برْمانٍ ومكانٍ وحالٍ من صار إلبه. 

ثانباً: الإبانهُ عن حُكم منْ أحكام شَريعَةٍ الإسلام المتعلمةِ بأفعالٍ 
المكلّفِينَ من مُنْطَلّنَ اعتبار الشّموليّة فيهاء حيثٌ جاءت لتَسْتَغْرقَ الحياة 
بتفاصيلهاء وَذلكٌ بإبراز مَنلَةٍ ذلك الحكم وقَذْرهِ وُجوبأء أو نُدبأء أو 
حُرْمَةُ أو كراهةً» أو إِباحَةٌ وإظهار مَحلَهِ وَدَرَجَتِ في النَطبيق والامتثالٍ. 


مَْ مُلاحطَة أن جَميْ أحكام الشْريَة واج الول لا ُحَفْرُ منها 
شي صَغيرها رَكَيِهاء فالذي علمنا أن أضْلّ الأصولي (, إِله إلا النه)؛ 
ُوَ الذي علمنا انتحبات إماطةٍ الى عن لطر وعد الججمم بن 
شُعَبٍ الإيمانٍ. 


عن سَلْمانٌ الفارسئ؛ رَضِيَ الله عنة» فيل لَه: نَدْ عَلْمَكُمْ 
بكم يل كل شَيِْ حَنّى الجراءة» قالَ: فَقال: أجل لَمَدْ نهانا أن 
نسْتَْبلَ القبِلةَ لغائط أو بَوْلِه أو أن نُسْتَئجِيَ بالبَمبن» أو أن نُسْتَئْجِيَ 
ل بن ئلا أخجارء أو أن ئجي برجبع أو بعظم"". 


)١(‏ حَدِيثُ صَحيمٌ. أخرَجَه مُسلم في (صَحبحها (رقم: 111) وغيرُه. والرْجيعٌ : َوه 
الحَبوانٍ أو عَذِرَةُ الإنسانٍ. 


نهكذا نُؤِْنُ أنّ هذا الذِينَ كما علّمَ أصول الإيمانٍ وَنُواعِدهُ علْم 
ُرِوعَهُ وشْعْبَهُه وكما علَمَ العَقِيدَةَ علّمْ الأذَبّء وكما علْمَ الضّلاه علْم 
الصّلاتِء حنَّى اسْتَغْرَقَ بِبيانهِ وشموله كل شَيِْء فَهْرَ الذِينُ الكابل 
لذي لم يَدَمْ بَعْدَهُ لمستذرك ولا إذ لبس من شي خَلا مه حكمه. 

الثً: إنراُ الاعتتمادٍ على الأدلَة الشْرعيةٍ من الكتاب العزيٍ 
والسْئن لوي لتَكونَ دائماأ عند من يُوْمِنُ بالل وَالَوْم الآَخِرِ مَرجعية 
الأحكام» وإليها تَسَْيدُ آراه المجتهدينٌ والخكام 1 7 الحَكمْ الفْصْلٌ 
ما تا ف الآاس. ظ 

رابعاً: الإعلامٌ بِضْرورَةٍ تُحرير صّحيح لسن ذفعاً للتعلق في 
الآراِ بما لا أصْلَ له في الوّي؛ أو بشن ضَعيفٍ مرجوح لا بَحْسنُ أن 
نّى عليه رأيّ. وتحرير اقل عن عُلماءِ الأ فكم من رأي حُكِيَ عن 
إمام على غَبْرِ وَجهِه؟ وكم من إجماع ادْعِيَ فلا جد إِلّا ما يَدلُ على 


نُقْضيه ؟ 


خابساً: إشْعارٌ المتعرض لإبانَِ شرائع الدّينِ بأل النْباتَ على 
ليد ينافي النجديدَ والخلات لا يرد إلى الخلاني؛ والرَأيّ فوي 
بحجبِه لا بقائله. كذلك؛ لا به مَعْ التزام ظاهر الألفاظٍ دون مُعانيها. 
ولا مع التعلٍّ قريب ذَلالتِها دون مُقاصدها ومراميها. 

هذه المقاصِدٌ وسواها من بابها ومُعناهاء على بِثْلِها أَقمْتُ تُحريرٌ 
هذه المسألة؛ مُستدلا بثابتٍ الحَبر ومُسْتعْملا بَراهينَ النظر. 

كما زاك الاستتان بالآار المروئة عن لساء الشلفة من 
الصَّحابَةِ والنَابِعينَ؛ ثم عن ثُقهاءٍ الأمةِ بَعْدَهمء كالفقّهاء الأرَعَةٍ 


١١ 


وأنباعهم وغيرهم من عُلْماء امل والذين؛ ولا أَرجْحْ مَذْهبا أو رأ إلا 
بحسب بُقْلِهِ في ميزانٍ الأثْرٍ والنْظر. 
رَاعلّم أن هذا الكتابَ كُنْتُ فْرَغْتُ من أَضْلِهِ في 17 من ذي 
القعدّة 1404ه الموافق ٠١‏ يوليو 1188م, وبْقِيتُ أزيد فيه وأحرّر؛ 
حنّى حلصت من ذلك إلى ما بن يَديْكَ فح لله به علي وعليك. 
رَرْقْكَ الإْصاف وحُْسْنَ القْصْدٍ لعَقْلِِ ولم يَحْرمني القُبول عندَه بم 
والحمُد لل ولا وآخراً. 
وك 
أبو مُحمّد عبدالله بن يوسّف الجُدَيْعْ 


في يوم الأحد ١4‏ ذي الححة 1ه 
الموافق 16 شباط آم 


للنصوص المروية في حكم اللحية 
من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين 
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ل 


اللي في كلام العَرّب واستعمالها: 

لا يحتف ني أن لَب اسم للشْعْرِ الَابتِ في محل في وَجْه لجل . 

َلا يُحْتَلفَ أن ما نْبْتْ مِنَ الشّْرِ بَيْنَ الأفٍ والشْمَةِ العغليا هُرَ 
(الشَّارِبُ)؛ وهُوَ غير اللي وما نبت على أَجفانٍ العبن (هُذْبُ)» وما 
نبْتَ على أَسْفْلٍ الجبين فَوقَ العَينِين (الحاجبانٍ)؛ وليسٌ من هذا شيم 
0000 

وما بَِيَ ما سِوّى ذلك مما يَْبْتُ في وَجْه الرّجُل من الشْعَر: ما 
ينبت على ذَقَِوه وعارضَيْهِ أو حَذَيُوه وعَنْمَقَت م نُحت الشْفَة 
السُفْلَى قَوْق الذَكّن. 

لا بُحتَلَفْ أن الشّعرَ الَابتَ على الذَكن لِخْيهُ والذَكنُ: مُجْتَمَع 
للحن من أَسْفَلهماا'" . 


)١(‏ القاموس المحيط (مادة: ذقن)» وانظر: حَلق الإنسان؛ لابن أبي ثابت (ص: 
97 -144). 


اناهن ل في ل للخل 00 0 كمد 0 


َقالوا فيها: نها: اده ا ل لم خاصٌةً 0 

ا ب م مل 0 ء ١‏ هم 

وأدَق منهُ في نَمُسبرها: أنْها ما نْبَتَ على اللخي؛ حَيتُ سَمُيَت 
(اللحيَةُ) بذلك لكوْنٍ اللخي مُنبتهاء فاستُفيدَ اسمها من اسم محل 
نباتها'”» وَاللْحيانٍ): حائطا القُمء رَهُما المَظَمانٍ اللّذانٍ فيهما الأسْنالَ 

1 6 
من داخل الفم من كل ذي لحي 1 

ز(اللخي) الذي بَنبْتْ عليه العارةة 9) 

َالأضلْ في (العارض): ما يبت على عُرْض اللّحي فُوْقٌ الذن”". 


َلتُ: فهذا يَدلُ على أن اللخ هُوَ العظُمْ الذي يَنتَهِي من أعلى 
إلى الصدْ؛ الصُدمٌ: ما الْحدَرَ من الرّأس إلى مُرَكْبِ اللخ "'. 


)١(‏ المجموع؛ للنُووي (408/1) مُغني المحتاج؛ للخطيب الشْربينيٌ (١/84)؛‏ وله 
زيائة كلمة (خاضة) . 

0( انظر: جمهرة اللْفف لابن دريل (؟/40 ١)؛‏ الصحاح؛ للجرهري ))118١/5(‏ 
قاين للك اب قرس ل 11 لسن الغرب (مائة: لحا). 
؟) لسان العرب (ماذة: لحا)؛ وانظر: تهذيب اللغة للأزهري (مائة: لحى). وذو 
الْحي : كالإنسانٍ بض الحيوان. 
وفي الحدبث فَْلهُ ي: ١ن‏ يَضْمَن لي ما بَيْنَ َحْيبهِ وما ببْنَ رجْلَيِهِ أضمَنْ له 
الجنهًا أحرَجَه البخاري يي ارقم : الى 115) من حديثٍ سَهل بن سَعْدٍ. 
أراد كلٍَ بما : ين لين : اللْسال وما بين الَْلين: الفْرْج. 

(1) لسان العَرّب (ماذة: لحا). 

(0) اللهاية في غريب الحديثٍ (117/6). 

(5) خلق الإنسان (ص: 07). 


ويُسمى ما بَنْْثُ مِنَ الشّغر على ما دون الصَدْ مما يَكون على 
جانْب الوَجْهِ أنْضاً (العذار)؛ وهُوّ أو ما ينْبّتُ للأمْرَدٍ في الغالب؛ 
رما أطلِقَ (العذارٌ) على (العارض)""؛ فيكونُ اللْقْظَانٍ اسمأ لما ينبت 
بن لخر على اللحيْنٍ ان هما جاتا لوَجم. 
على الشّعْر النَابتِ على الذَّّن وإنّما بَدْخْلُ فيها الشّعْرُ النَابتُ على 
العَظمَيْن فى جانى الوَجْه أيضاً. 

قال ابن دري : ١اللْخيَهُ:‏ اسم بجمع ونفا على الخديْن ادن مِنَّ 
الشّغرغ"؟. 

قلتُ: والبّعبيء الأدق بنا على المقدّمة السَالِفَة أن يُقال: اللّخيهُ: 
اسم يَجْمَعْ ما على اللْحبين والذقنِ مِنّ الشّغر. 

أمَا إذخال تُموم (الِخَدَيْنَ) في مَْبِتٍ اللَحْبَةِ فتوسَمٌ لم أَرَ لَه 
شاهداً في كلابهم؛ فإنَّ غَيرَ العارضَيْن مِنَّ الخَذَيْن ليس مَْبنَاْ للشّْرٍ في 
الأضل . 

وَاحَتَيارٌ الحنفية والمالكية في تفسير أفسير (اللّخيْة) ) على هذا الذي بت 
عن أفل للع أظيً من اختيار 5 حيثُ عَدُوا الشْعْرَ النْايتٌ على 
)1( والطلر: خلق الإنسانٍ» لابن أبي ابتِ (ص: 141)؛ والمخصصء لابن سيله 

(1/1/). 
ع( المخصص؛ لابن سيله ( د ؛ وهو الذي اختاره صاحبٌ الفايوين؟ ) (ماذة' 


لحى). ومكذا أدْخَلَ أل اللَمةِ العارضيْن أو المذارَيْن في جمْلَة الْخية» انظر: 
خلق الإنسانٍ (ص: 191؛ 198). 


1/ 


جانبي الوَجْهِ على ما بين الذّفّن والصّدْمْ لحيهً؛ والْحَقَّهُ غيرُهم 
كالشَاِعي والحَنابلة بأجكابها في الوؤضوء تبعاً. 

فال ابن لحم عَنْ أصْحابه الحنفيّة: اظاهِرُ كلابهم أن - 1 
باللْحيَة : اشر نابت على الخدين : ٠‏ من عدار وعارض» والذكنا”" . 

رَقال الذرديد في اشرح مُخْنْصَرِ خلبل) في فقَهٍ المالكية : اهِي 
اشع النّابثُ على للخين”". 

وَل الشَمْرُ النَابتُ على العَنْقَفَة - وقد يُسمَى (المَنْفقَ) أيضاً ‏ مِنَ 
اللْحية؟ 

ظاهِرٌ كلام اللْمويينَ أنه ليست لِحْيةُ كما قال فى «القاموس»: 
اشْعَيْراتُ بين الشّفَة السُفلى وَالذّوّده0"" 

على ما تقدُمْ في تفسير (اللْحيّة)؛ فإِنَّ ما نْبَتَ مِنّ الشّعر على 
فير الذقْن واللحيّن فليس بلِخية. 

وَوَجَدتٌ في روابة لْحَديثِ نس بن مالك» رَضِيَ الله عن ل 
صِم الى كل إلحاقّها باللخية» فع نلة: أن الب لم يحْضِبٍ قطلء 
إنْما كان البياض في قم ِحبيَه: في العنققَةٍ فُليلاء وفي الوأ بذ 


4 /١( البحر الرّائق» لابن نحَيِ‎ )١( 

(1) الشرح الكبير مع حائيّةِ الذسوقي (174/1) ومعناة أيضاً في «الشّرح الصّغيرا 
141/1 - مع ايلع السّالك» لأحمّد الصاوي) . 

(9) القاموس المحيط (مادّة: عنفق). 


(4) حديثٌ صَحيحٌ. أخرّجه بهذا السّياقٍ أحمَدٌ (18/11؟ رقم: 188:4 )1781٠١‏ - 


1/4 


نك: 0 لنجي, 0 
0 
خُلاصّة تعريف اللحية: 

يتحصل مِما دم يانه الآني : 

ولَا: اللْخيةُ ِيّ: اشر الت على الذَقْن والعارضَيْن من رَجْه 
ص 


اشر ا الح غَْر اعارظين: لش الذي يْبُْ 0 ل ارا 
كن 


: راب َع في «الطبقات' (155/1) من طرق عبدالله بن المبارَك أَخبرَنا المنثى بن 
سعيل) عن َتادة» عَنْ أنس. وإسناده صَحبح . 
واللفط النألي 16 51 رقم: 107 ) باسناو صَحبح أيضاً. 
وَأصْل الحديثٍ علد مُسلم (؛/ 1411/4 -؟1811) ) وغيره من غير وَجْه عَنِ المثى . 
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الفصل الأول 


الأحاديث الذَالَهَ على 


عَنْ جاير بن سَمُرَة رَضِيَ الله عله قال: 

كان رَسول الله كَل (فذَكرَ نَعْتَ الي يل) وقال فبه: كان كثير 
افع | 
مُسْلِمُ (رقم: 7144)؛ قال: حَدَئنا عُبَئِدَاله بن مُوسى. عَنْ إسرائيل؛ 
عَنْ ماك أله سمِعٌ جابر بن سَمْرة يقول» فكره. 

وأَحِجَهُ ابن سَعْدٍ في «الطبقات» (480/1) قالَّ: أخبرنا الفضْلّ بن 
كن رَعُبَيْداه بن مُوسى. قالا: أَخبرّنا إشرائيل» بإسناده به أمظ 
لفل : 

كان رسول الله كل كثيرَ بعني الشَّْرَ واللْحيةً. 

وهكذا روا أحمّد )1١١4/0(‏ قال: حَدَئْنا عَبْدَالرَرَاق» أخبرّنا 
إشرائيل» بهء بلفظ : 


بو بكر بِنُ أبى شَيْبَهَ في امُصِئّفها )0١1/11(‏ وعَنْهُ: 


وف 


كان كثيرَ الشعرٍ واللحبة. 
وقال بَعْله: حَدئنا أبو النْضْر حدثنا إسرائيل: بالإسناد» قال' 
َذْكَرَ مغناة . 


كما وَقُمَ مئْلهُ في رواية أبي يعلى في 'مسئدِوا (رقم: 0/401 
وعَنْهُ: ابن جِبّانَ (رقم:  )1141‏ من طريقٍ عَبْدِالرُحيم بن سُلَْئِماَ 
الكنانِي» حََئنا إشرائيل» بإسنابو به» لكن مُحفَقهُ غيرهُ إلى لَقْظٍ ابن 
أبي شه ومُسْلِم؛ وما كان لَهُ ذاك. ْ 


فهؤلاء الجماعة عن إشرائيلَ: أبو نُعَيِم المضل بن كبن 


وعَبِدَالرْرَاق الصَبْعاني أب النْضرِ هاشم بن القاسم. عبار حيم 7 
سُليِملَ؛ الفقوا على ذَْرٍ هذه الطْفَةٍ البو بلق : 


كان كثير الشّعرٍ واللحبة. 


افر - فيما يبدو - عُبَيْداك بن مُوسى باللفْظِ الأرَلٍ: كان كثير 


0 


والزوايه عنه ىّ ذلك ثلاثة أحاديثٌ : 


الحديث الأوّل: عَن وَلَدِهِ مُحمّدٍ ابن الحئفيّة عَنْهُ رَضىَ الله 
ع قال: 


كان رَسولُ الله كلِ. .. كن اللخبة. 

أخْرّجَهُ أحمَدُ (رقم: 0184 241 وابنُ سَعْدٍ )41١/١(‏ والبزاز 
في امسئّدها (رقم: )٠‏ والبيهقئُ فى ادلائل النّبِرّةا (١//1١؟)‏ 
والضيا في «المختارة؛ (رقم: 1/١‏ 0185 من طرق عَنْ حَمَادٍ بن 
الحَتَفيّة)» عَنْ أبيه» به. 

لْتُ: وإسْنادُهُ حَسَنٌ ابن عقيل حُسَنُ الحَدِيثِ إذا وْجِدَ لحديئه 
َصْلّ بن غير طَريقهه وهذا الحديثُ مَرُوي عن علي من غير هذا الوَجِْ 
بهذا الل كما أن لهُ شاهدا من حَديثِ ابراه بن عازب» سيأني. 

نا رواب عَنْ علي من غير ريق ايه محمد فأخرجة ابن سَغِ 
)]٠١1(‏ من طرْقٍ عَن مُجَمُع بن يَحبى الأنصاري» عَنْ عَبْدالهِ بن 
عِمْرانَ» عَنْ رَجُل مِنّ الأنصار: 

أله سأل عَلِيا وَُوَ ُحْبٍ بحمائل سيف في مُسْجِدٍ الوق عن 
َعْتِ رسو الله كل وَصِفْبْهه فقالَ: فك حديثاً فيه هذه اللْمْظَهُ. 

ثُلْتُ: فى إسْنادِه عَبدَاَِ بن عِمرانَ لا يُعْرَفْه وشِبْحْهُ الأنصاري 
لم يُسَمٌه وسائرٌ الإسنادٍ ثقاث. 


وهُرَ من هذا الرّجْهِ كذلك في امسند أحمدا (رقم: )1١07‏ ولم 
بذكُر فيه (عن رجُل مِنّ الأنصار). 
30> 


الحديث الثاني : عن جُبْرِ بن مُطهِم - أو وَل نافع عَنْ علي بن 
أي طلب. رَفِيَ لفاغ قال 0 ْ 

كان رَسول لله كل ضَحُمَ الرأس وَاللْحية. 

أخْرَجَهُ أحمّد (رقم: )١١11‏ قال: حَدَئنا أسْرَدُ بن عامر» والبزارُ 
فى امسئّدها (رقم: 4174) من طَريقٍ يزيل بن هارون؛ كلاهما عَنْ 
ريك عَنْ عبلمكِ بن عُمَبره عن نافع بن بير عن يوه عن 
عَلِيْ بن أبي طالب؛ به. ظ 

ُلتُ: وهذا إسْنادُ حَسَن؛ شَرِيِكُ هُوْ ابن عَبْداللُِ القاضي حَمَلَ 
عُنهُ يزيد بن هارونَ من كتابه حينَ قَدِم عليهم واسطء وهو معدودذ في 


و 
0 


المتِينَ عنه؛ وإنّْما ساء حَفْظ شرك بغد ذلك. 

ال البَارُ: «هذا الحديتُ يُرْرَى عَنْ علي بِنْ غيرٍ وجو وَيُردَى 
عَنْ عَليّ بهذا الإسنادِه وهذا أَحْسَنٌ إسناداً يُروى عَنْ عَلىٌ وأَشَلَهُ 
انصالاء ولا نَعْلَمْ روى جُبيرُ بن مُطِم عَنْ عَليٌ إلا هذا الحَدِيت1. 

لتُ: في كلام البَزْارٍ إشارةً إلى اتَلافٍ وَفُمٌ في إِسْنادٍ هذا 
الحديثٍ من هذا الج عَنْ عَليّ: وحاصل القؤْلٍ في ذلك يعودُ إلى 
الاختلافٍ فبه على نافع بن جُبَيْرِ: هَلْ يرويه عَنْ أبيه عَنْ عَلي؟ أو عَنْ 
لي بغير واسطة؟ أو عَنْ أبيه عن الِإ لبس فيه عَلي؟ فهذه ثلاث 
وُجووء إليك تخريجها: 

١‏ - لواب عَنْ نافع بن جب عَنْ يوه عَنْ علي. 

ش لحا 


هي رواية أسود بن عابر وَيَزِيد بن هارونٌ عَنْ شريكِ عَنْ 

ائنّ شريكاً: إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ في رواية عله. 

ذَكرَ ذلك الدارقطئ فى «العلل) (/111). 

- الرُواية عن نافع بن جبيْر» عن على . 

رواها كذلكٌ جماعة عن شرك القاضي, عن عَبْدِالملكِ بن 

أحرّجَه ابن أبى شيب )2١4/1١(‏ وعَبدالله بن أحمدٌ فى 'زوائد 
المسئدا (رقم: 144) وأبو يعلى (رقم: 14”) وابنُ جِبَّانَ (رقم: 
)1١‏ والْآَجْرَيّ في «الشريعة) (رقم: )1١174‏ والضياء (رقم: )/0١‏ 
من طرق عَن شَرِيكِ» به بلفظ : 

كان . . . عَظِيمَ اللْحية. 

ولس فيمّن روى هذا الوه عَنْ شَرِيكِ من غرف بَقِدّم أحَذه عنْهُ؛ 
وشَرِيكُ ساء جِفْظَه بعد ولاب القضاء ووَّقُمٌ في حَديئهِ الوَهُم والغلْط . 

لكن وان عبذلملك بن ميعن بر على مل هذه الزواة 
متابعال: 

الأؤل: عَتْمانٌ بن عَبْداللُه بن هرْمرٌ. 

أخْرّجَهُ أبو داود الطبالسي في «مسئدها (رقم: )1١١‏ وأحمّة 
(رقم : 5 )٠١0*‏ وان سعل (١/١1١1؛)‏ رأبو رَعَة الدَمَشْفىُ في 
اتاريخها )11:-101/١(‏ والحاكم فى 'المستدرك) (رقم: 1114) 


ف 


والبيهقىُ في ادلائل النُبوّةا )١١1/١(‏ وأبو مُحمّدٍ البَْوِيُ في اشرح 
السَنّةا (رقم: 211 واالشْمائل! (رقم: 1) والضباء المفدسئ 


(رقم : ٠هلاء‏ ١نل)‏ من طق عن المسعودي» عَنْ عثمالٌ» به بِلَفْظ : 

كان رَسولُ الله ول ضَحْمْ الرّأس واللحية. 

قال الحاكم: ١حديتُ‏ صَحبحُ الإسنادا. 

ُلْثُ: في هذا ند فإِن عُثْمانَ ‏ يقال فيه: ابن عَبْدِاله» ويقال: 
ابن مُسْلِم - مك لَبْنْ الحديث» له الَسائي على قَلَةِ ما روى» فإِسْناده 
بْدلوحمن بن عله بن عُثٌَ ‏ فإلهُ رَوى عله هذا الحديت جَماعَةٌ بن 
الات مِمْن حَمْلَ عنْهُ قَبْلَ الاختِلاط؛ منهُم: وكيع بن الجَرَاح» وأبو 
ميم الفضل بن ذكين. ولص بن شَمَيل. 

والثاني : صالحٌ بن سَعيدٍ - أو: سعيل -. 

أخْرَجَهُ بدا بن أحمَد فى ازوائد المسئدا (رقم: 481) والضياء 
(رقم: 104) والمرْيّ في «تهذيب الكمال» (1/ 0) مِن طريتي يحبى بن 
سعيل المي فال : حَدنا ابن جرَيج) عَنْ صالح؛ به لَفْظ : 

كان رول الله بك . . . عَظِيمَ اللْحبة. 

ُلتُ: وإسنادهُ ضَعيفٌ؛ ابن جُرَيج مشهوز بِالنّدلِيس ولم يذكر 
سَماعَهُ؛ وصالحٌُ هذا مُجِهول الحالٍ. 

نهاتانٍ المُتابَعنانٍ قد ترْجَمْ بهما رواية شَرِيكِ بإِسْقاطٍ (عَنْ أبيه) 
من الإسْنادٍ على طريقة بغض القَادٍ م ضَعْفِهِما. 


1 


؟ - الروايةُ عن نافع بن جبيْه عَنْ أليه. 

ذكَرْهُ الدارفطْبيُ في «العلل) )1١1١/5(‏ من رواية أبي أسامة 
حَمَادٍ بن أُسامَةً؛ عَنْ إِسْماعِيلَ بن أبى خالد» عَنْ عَبْدِالملكِ بن عَمَيْر 
عن نافع بن جُبيرء عَنْ أبيه عن النيْ ظلله. 

ونابَعَهُ قبس بن اربع عَنْ عَبْدالملك» كذلك. 

كما ذكَرَهُ من غير هذين الوَجْهَيْن أيضاً. 

وال الدَارقْيُ في جتام تعليله: ارَالصوابُ قُوْلُ مَنْ قال: عَنْ 
اع بن بر عَنْ عَليّ ولم يذكز فيه جبيرا'. 

ُْتُ: على أي الوُجوه كان الصّوابُ في الإسنادٍ فإنّه صَحِيحٌ؛ 
ننافِغ بن جُبِر لا يُستدكرٌ سماعٌهُ من عليّ» كما لا يُسْتكرٌ سَماعَهُ من 
أيهه رهذا ين صُوْرٍ البأل غير القاوحة في مك الرواية. 

على أن صِحٌةً كوْنِهِ من مُسْئدٍ على أَظهّرُ مِنْ كونه من مُسَندٍ 
جيه وله أعلّم. 

الحديث الثالث: عن وَلَدِ عُمْرَ بن عَلِيّ بن أبي طالبء عَنْه 
قال: 

َي رسو لله يل إلى البمنِء فإني لأخطبٌ يما على الا 
رَحَبْوٌ من أخبار البَهودٍ واتِفٌ في يِه سفْرُ ينْظرُ فيو فنادى إليْ فقال: 
القُصير وَلا بالطويل البائن . . . (فذّكَرَ الحديت) حنَّى قال: قال علي : 
م سَكَتُ فقال لي الحَبْدٌُ: زماذا؟ قال علن: هذا ما يخضّرّنيء قال 


1 


الحَيْرٌ: في َيِه ُمْرَة حَسَنُ اللْحبَ» حَسَن القَم تام الأنينء قبل 
جمينا» ريذن عميما: ثقال علا : هذه واللههلتة ...ا (وذكز سائز 
الحديث). 

إسْنادهُ ضَعِيف جذا. 

أحرخةه آنل شكد(1/ 417) قال: أحبرنا محمد بن عَمَر 
الأشلمئ؛ حَدَني عَبْداَ بن مُحمّدٍ بن عُمَر بن عَليْ بن أبي طالب 


000 جف لوت مر 
عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدهٍ عن عليه به. 


ثُلْتُّ: وهذا إِسْنادٌ لو خلا من م مُحمدٍ بن عُمَرَ شيخ ابن سَعْدٍ 


لكان صالحاًء ولكنّ مُحمّداً هذا هُوَ الواقدي متروك الحديث. 


وفي التُّقولٍ الثَابنةٍ عن على ما يعْني عن هذا. 


عن المْراء بن عازب» رَضِىَ الله عَنّْهُه قال: 

كان رَسولٌ الله يل رجلا مرْبوعأء عَريض ما بين المَكييْنِ كن 
اللخ لفل لق )لت إلى لكين اله لقلدراينه فى ساء 
حَمْراءً ها رأَيْتُ أَحسَن منْه. 

سناد صَحِبح . 

أخْرَجهُ النّسائيٌ (رقم : 7 قالّ: أخبَرّنا عَليّ بن الحُسَيْنِ 
عَنْ مه بن خالد؛ عن شُعْبَة» عَنْ أبى إِسْحاق؛ عَن البراءِ به. 

“2 


لْتُ: وهذا سناد صَحِبحٌ؛ شيع النسائيٌ علي بن الحُسَين هُرَ 
ابن مَطر الدرهَمِيٌ بَصْرِيٌ ثفةً وميه ثقةٌ من رجالٍ مُسْلِم. 

وهذا الحديثُ عندٌ البُخاريٌ (رقم : من رواية حفص بن 
عمْرٌ) و[رقم : )00٠‏ من رواية أ الوليا. الطيالسى) ومسلم (رقم : 


0') من طريق مُحمَدٍ بن جَعْفَّره جميعا عَنْ شُعْبَةَ ولس فيه هذه 


عن عَوْفٍ بن أبي جَمِلةُ؛ عَن يريد الفارسِي» قال: 

أت سول الله كي في النوْم رمن إن عباس - قال: وكانَ يزب 
بكنّبُ المُصِاجِفٌ ‏ قال: فُلْتُ لابن عباس : إْي َأَيْثُ رَسِولَ للم كل 
في النُوم؛ قال ابن عباس : إن رَسولٌ الل يلي كان يقولٌ: (إنَّ الشيطالَ 
لا يَمَيمْ أن يبه بي» فمُن رآني في النّْم فََدْ رآني؛ فهل تُسنَطبع 
أن تَنْعَتَ لنا هذا الرَجُلٌ الذي رَأَنْتَ؟ فال لذ َعَم راك ل 
بين الوْجُلَينِه جِسْمَهُ وَلحمَهُ أَسْمَرَ إلى البّياض» حَسْنَ المَضْحكِ 
أَكْحَلَ العبنَين» جَميل دوائر الوجه نَدْ مَلأتْ لخبَئه من هذه إلى هذه 
[وأشار بده إلى صُذْفْبد] حَنّى كلدت ثَمْلا نَحْرَه قال عَرِْفُ: لا أذري 
ما كان م هذا بن النّْتِء قالَّ: فقال ابن عباس : لو رأَتَهُ في البق 
ما اسيَطعْتٌ أن تَنْعتَهُ قوق هذا. 


إسناده صَحِبح . 
" 


أخْرَجه ابن أبي شيبة (019/11) وأحمدُ (رقم: )14٠١‏ وابنُ 
سَعَدٍ )417/1١(‏ والتْرمِذِي في «الشُمائل؛ (رقم: 47) من طرق عن 
عوفٍ» به والزيادة ام أبي 1 وابن سعل . 


قُْتُ: إِسْنادهُ صَحِيمٌ؛ روانهُ عنْ عَوْفٍ جميعاً ثقات» وَعَوْفَ 
وهُرَ الأعراين كذلك؛ وَيزِيدُ هُرْ ابن مُرْمُرَ الفارسيّ» بق وما ذهَبَ 
إليه جَماعَةُ من التريقٍ بين الفارسيّ وابن هُرْمُرَ نما تبعُوا فيه بحبى 
القَطان وأبا حادم الرازي» وقذ ذهب إلى خلافٍ ذلك جمهر جَمْهُورٌ النّقَادِ 
كمَبدِالرحمن بن مُهْديُ وأحمدذ بن حَمبل وعَليُ بن المَديني والبخاري 
وابن سَعْدٍ المي وابن جبَان؛ وغيرهِم؛ كما حقَقْتُ بض ذلك في 
التُعلين على كتاب «الأسامي والكنى» للإمام أحمدٌ (ص: .)١114‏ 


وقد استروح البح أحيد شاكر إلى تَفرِيقٍ القطانٍ وأبي حاتم 
ومن تُمْهُماء فرد حدبتٌ يَرِيدَ الفارسي في تريب سُوَرِ القرآنِ؛ وذلك 
لاستنكاره مَبْنه وقَلَدَهُ بغض مُن أنى بِعدَّهُ فى التُعليق على االمُسئّد 
َتحفينُ الأئر أنّْ ما جاء به يزيد في ذلك الحَبَرِ ما استدكرة لأخلِه 
الشْبحُ شاكرٌ له شواهد ثابنةُ؛ بعضُها عند البُخاريّ في اصَحبحوا؛ فيما 
بُرجُحُ أل نرتيب السُوَرٍ دَحَلّه اجتهاد الصّحابة» وأنْ ذلك لا بُنافِي نفل 
رن بالُاُرِ. في تفصيل يس هذا محلة"". 


1١ انظر تفصيل ذلك في كتابي 'المقامات الأساسيّة في علوم القرآن؛ (ض:‎ )١( 


7) وكذلك انظر تعليقى على كتابي المذكور بخصوص حديث يزيد الفارسي 
عن ابن عباس فى شأنٍ سور الفرآن (ص: .)1١-1١14‏ 


يفنا 


عن الْحَسَنٍ بن علي قال: 

سَألْتُ خالي مِنْدَ بن أ بي هالهً المي كان وَضَافا - عن جلي 
الي َل أن أي أن بَصِفَ لي بنها شيا عن بهء فقال: 

كان سول الله يله فُخماً مُفْحْماً . . . (فذكَرَ حديثاً طويلا) وقال 
فيه: كت اللحتلء 

إِسْنادُُ ضَعِيفٌ جدًا. 

أخرجَهُ ابن سّعدٍ )177/١(‏ والتُرمذي في «الشّمائل! (رقم: 1) 
ابن قتيبة في اغريب الحديث! /١(‏ 488-141) والطبرانئم فى «الكبيرا 
(165/11) و#الأحاديث الطوال؛ (رقم: 14) وَالأَجْرْيّ في «الشّريعة) 
(رقم: )1١14‏ وأبو نُعيم في ادلائل النَبرّةه (رقم: 210) والبيهقئّ في 
«الذلائل) (187-181/1) والمرْي في تهذيب الكمال» (114/1- 
9) بن طريتٍ جُميْع بن عُمَرَ بن عبلوْحمنٍ العجلي؛ قال: نا 
بل بن بي تم بن وَل بي هلة زج خدج يكى أب نبا عن 
ابن لأبي هال عَن الحَسَن بن علي به. 

وَبعْض أجزاء الحديثِ غيرُ محل الشّاِدٍ مُحوجَةُ في مواضع اي 


4 الل 8 رم حر ا" 0 
فلت: إسناده صعيف جداء جميع هذا ضعيف وأ وفوفه لي 


الإسناد مَجِهولانٍ. 


ورِيٍ بِإسْنادٍ آخْرَ إلى الحَسَنِ أوقى بن هذا. 


0 


عن أبي فُرَْرةُ رَضِيَ الله عَْهُء قال: 

كان رَسُولُ الله كل ...... .خسن اللخية .... . (الحديث). 

إسْادُهُ ضَعِيفٌ جذا. 

أخرَجَهُ ابن سَعْدٍ )110/١(‏ قال: أخبرنا مُحمَدُ بن عُمَرَه حَدَئي 
عَبْذالملكِ2 عَنْ سَعيدٍ بن عبد بن السْباقيه عَنْ أبي هْرَيرَة به. 

ءام 0 ”7 م كوو 7 مه 2 
فلت: وهدا إسناد ضعيف جداء علته شيخ ابن سعل؛ وهو 
الوافدِي؛ متروك الحديث. 

ِلَهُ في هذا الوَضْبٍ للِحْبَةِ النْبيْ لهْ حديثٌ أَخَرُ حَرّجَهُ عن 
تلمذهُ ابن سَعْدٍ كذلكَ (418/1) من حَدِيتِ سَعْدٍ بن أبي رَناصء 


ْضمْ إلى الرُواياتٍ في لباب ولا بْصِحْ. 


عن جَهْضَم بن الضّحَْاِء قال: 
مَرَرْتَ باجح فََيِتُ به شَنْخا؛ قالوا: هذا العَذَّاهُ بن ٠‏ خالل سن 
0 نقال: رَأَنْتُ سول اللو يللي قلت : صِفْهُ لي ) قال: كان حَسَنّ 


أن 


إسناده صالِح . 

ع الطبرانيٌ في «الكبير؛ (10-14/18) وابنُ بال في 
«التَّات) )1١7/4(‏ من طريتي سُلَيِمِ (أو: سُلَيمان) بن الحارث؛ حدَئنا 
جَيْضَمْ به. الل للطبرانئ. 

قُلْتُ: سُلْيمٌ هذا يعبر به ابعه : بحى بِنْ كثبر أبو عُسَالَ. 

أحرَجَهُ البيهفي في «الدّلائل؛ (118-111/1). 

وأبو غسّان ثقة ولَفظه نحو لظ سَلَيِم. 

كما تابعهما: عَبْدالصَمَدِ بن عَبْلوارث» حَدئنا جَهْضَمء قال: 

َيْتُ رَجُلا بالباية رَهْْ يقول: رَأبتُ البئ يك حَسَنَ السبَة وأن 
ومئٍِ عُلام بفعهكا"» وذْكرَ سائِر الحديث. 

أحْرجَه البخاريٌ في «التاريخ) 11-111 1). 

قلت : إِسْنادهُ صَحَبحٌ إلى جَيِضَم؛ ما هْوَ فقد وَلَقَهُ بن جِبّانَ 


ووقع هله حيافة: فَهِوٌَ مسنورٌ صالح اليك ولا تضِر عدم تسمية 
الصّحابيٌ في رواية البُخاريُ» فهُوَ عَبنهُ المُسمُى في الرُوايةَ الأولى . 


00 0 00 ماء ل عه الي كللذ بن خالٍ, 


)١(‏ غلامٌ يْمًَ: بمعنى يافع» وهو مّن قارب الاحلامٌ ولما بحلم بغ 


هو" 


من الإحاديث غير الصريحة 


فالْث: 

حَرَجْتُ يوم الَنْدَقٍ (لَذَكْرَتْ قِصّة موت سَعْدٍ بن معاذٍ رَضِي اله 

الت عائِشّهُ: نُحَضَرَهُ رَسولٌ الله كَل وَأبو بكر وعمر؛ قالت: 
لذي نَفْسُ محمد بيده؛ إن لأغرف بكا عْمَرَ ِنْ بكاء أبي بكرٍ وأنا 
في حجرتي' وكانوا كما قال الله صق وما ف 4 الفح : 14]. 

آل علقم ثلث أن أنه فكَيفٌ كان رَسول الله َل يَضْئ؟ 
َلّث: كانت عَبنهُ لا تَدْمَمْ على أَحَدء ولكنّه كان إذا وَجدَ فإلما هو 


ل ذا ” 


إسناده حَسَنْ . 

أخرَجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ ني «الْمُصَّكٌفَا (11-4:8/14]) وأحمد 
(147-141/5) وابنُ سَعْدِ (7-411/9؟1) وان حِبّانَ (رقم: 01١38‏ 
ججمبعاً عن يَِيدٌ بن هارون» قالَ: أَخبرنا مُحمّد بن عَمْرِوه عَنْ أبيه؛ 


هه 8 2 
عن جلو علقمة) نه. 


نلك بهذا إنناذ حشنء عند رن مدووءين علفنا درن 
حَسَنُ الحديث وأبوهُ معروف صِحُم لهُ النمِذيُ» وجَدُهُ ثقةٌ من 
مشاهير التابعينَ . 
عن أبيه عَنْ جَذْهٍ عَنْ انه أن النِيْ يل كان إذا همه شَيء أَخَذْ 

أحرَجَهُ ابن حبّانَ (رقم: 1814). 

وأخرّجّه ابن عَديُّ فى «الكامل) (5105/1, )١١5‏ من رواية 
0" ا ا 5 9 8ق 00 
بعض الضعفاء عن محمد بن عَمْرو؛ بإسناده؛ أغنى عنّه الطريقانٍ 
المتقدمان. 

وروا عَبْدَالرحمن بن عُبَبدالله أبو مُحمّدٍ الحَلْبِى إمامُ مسجد 
عَن يحبى بن عَبْلِالرّحمن بن حاطب, عَنْ عاشّة رَضِىَ الله عنهاء 
َالْت: 

كانّ رَسُولَ الله يل إذا اشْنَدٌ وَجْدهُ أكثْر مس لخينه. 

أَخرّجَهُ أبو الشّبخ في «أخلاقٍ النّبيّ ييا (رقم: )١55‏ 
حدثنا عُمَرُ بنُ الحَسَنِ الحَلِيُ؛ حذثنا عَبْدلرْحمنِ؛ به. 

ثُلْثُ : وهذا إِسَناد ظاهِره الحسنٌ كذلك. لكن خالف في سيافه 
ابن إدريس ١»‏ ويبدو 1 ذلك دونه إن كان ف ؛ مُنْيَناَ والأشبه أن 


ذا 


بكو وَنَم خَطَأْ فى الإسْنادٍ مِن قبل عَبْدالئّحمن بن عُيَيْداللُه؛؟ فَإنّه كال 
صَدوقاًء لكن قال ابن جبَانَ: 'رُبُما أخطأًا. 

وري هذا الحديتُ بنحرء من غير هذا الو عن عاق كما 
رُوِيّ من حَديثٍ أبي هُرَيْرَة وما أوردنه هنا أَحَسَنُ شيءٍ بُروى في 
ذلك من قبل الإشناد والله أغلم . 


اميد 


عَن أى مَعْمْر عَبدِالهِ بن سخْبْرَهْ الأزدي» قال: 

2 * 0م" كلع 40 تن 22 6 : 

قُلْتُ لحَبَابِ بن الأرَثْ: أكانّ اللي يلل يرأ في الظهر وَالعَصر؟ 
قال: َعَم قال: قُلْتُ: أي شي كنم نعْلْمونَ فراءنه؟ َال : باضطرات 
له [وني لنْظ: بتَحَرْكِ لخيعه]. 


أخْرَّجَهُ أحمّدُ 1١75 .1٠١ ,:1١9/5(‏ 40/19]) والبُخاري 

(رقم : “الا ١الاء‏ /االاء 1744) وأبو داو (رقم: ١‏ وابنُ ماجة 

(رقم: 811) من طرْقٍ عن الأعْمش؛ عَنْ عُمارةٌ بن عُمَيْر عَنْ أبي 
مَعْمَره به» واللْفْظ النأنى فى رواية صحبحة لأحمد. 


لَهُ شاهدٌ من حديث بض أضحاب ال ل قال: 


0 0 7 1 
كانت تُْرَنُ قراءة ال كل فى الشف بتخريكِ لخينه. 


ع 40 


أحْرَجَهُ أحمّدُ (71/0) قال: حَدَئْنا عَبدالرحمن بن مَهدي» عَنْ 
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سفيان؛ عَنْ أبي الزُغراء؛ عَنْ أبي الأخرّص, عن بَعْض أضحاب 
الي يكو به. 


ْتُ: وهذا إِسْنادٌ صَحيح. 


٠-حديث‏ عئمان بن عفان 


إسنادة حَسَن . 

أخرَجَهُ عَبدال راق في 'المصنّف! (رقم: )١١0‏ وابنُ 5 1 
11/71 وعد بن لحميدٍ (رقم: )1١‏ والذارميٌ (رقم: 
0 والترمذي (رقم: )"١‏ رفي «العلل؟ )١١14/1(‏ وابنُ ماجة (رقم : 
'41) وان الجارود (رقم: )7١‏ والبَرْارٌ في امسندها (رقم: 897) 
وابنُ حَرَيمَةً (رقم: .195١‏ '10) وابِنُ المنذر فى «الأوسَطا (رقم : 
'1") وابنُ جبّان (رقم: )1١81‏ والدَارفطنئُ (41/1, )1١‏ والحاكم 
(رقم: 011) والبيهقي :04/١(‏ 17) والضياء في 'المختارة! (رقم : 
111-117) من طرْقٍ عَنْ إسرائيل» عن عابر بن شَفيق الأسَديْ؛ عَنْ 
اللحيّة؛ وبعضهم ذكرٌ التخليل ضِمْنَ حَدِيثٍ عَثمانٌ في صِفَةِ الوؤضوء. 
[ فال الإمام أحمد بن حَنبلِ: اأَحسَُ شَيْءٍ فبه (بغني في تخليلٍ 
اللحبّة) حَديتُ شقيق؛ عن عُنْمالَ يعني عن النِيْ يلا (مسائل أبى 


م 


داود ص: 704) وقد ذَكرَ أبو داو أنه سَمِمْ أحمّدٌ يقول ذلك غير 
مق 
وال البُخاريٌ - فيما نقَله النُرْمذِيُ في «الجامع؛ )41/١(‏ -: 
اصح شَيِءٍ في هذا الباب حَديتُ عابر بن شَفِينٍ عن أبي وائل عَنْ 
عَثْمالً) , 
." 3 م 2 0م هم 
وفى «العلل الكبير) للترمذي )١١0/1(‏ عَنِ البخاري قال: اصح 
شَْء عندى فى التُخليل حَُديتُ عُثْمانَ' قال النُرمِذَي: اقُلتُ: إنهم 
بتكلّمِونَ في هذا الحَديثِ؟ فقال: هر حَسَنْ. 
وقال التْرَمِيّ: احَديثُ حَسَنْ صحيعٌ). 
وفال الحاكم : اوهلا سناد صَحيحٌ قُلٍ احنجا (د يعني الشبخين) 
بجميع ررانَه غير عار بن شقيقٍ؛ لا ألم في عاير بن شين طن 
بِوَجْهِ مِنّ الوجووا. 
قُلتُ: عابر بن شَقِقٍ هُرّ ابن جَمْرَة كوفي حَسَنُ الحَدِيثٍ على 
النُحفيقي, قال النّسائيّ: اليس به بأس! وَوَنْقهُ ابن حبان» وَحَسَنَ خديئه 
0 ش 9 كي لوو ام ها سم ظلراوغع# ه ود ل عا و2 0 4 
البَخْارِيُ كما تقدم ذكره وصححه الُرمذي وابن حزيمة وابن جبان 
والحاكم؛ هلا مع َم رواية 8 بن لخم عله وكال من المنشلدينَ 
بَدَع حَديثٌ الرَاري لأذى مَعْمَر ولم بكن يروي إل عن مه عنده, 
ولّم يقابل ذلك التُعدِيلَ إلا فقول ابن مُعين : افعف الصدذوك ا 
وقول أبي حاتم الرَازِيٌّ: البْسَ بِقُويّ» ولئِسٌ من أبي وائل بسَبيل)؛ 
رهذانٍ لَمْطانٍ يتخرّجانٍ مع التُعديل» فأمّا تَضعيف ابن مُعين فلم بين 
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رَجْهَهُء وإذا ذُكرَ في الراوي الجَرْحٌ مُقابلا التُعَدِيلَ وجب البَحْتُ عُن 
سَبٍْ الجَْح» فإن طَهْرَ له وه صَحِيحٌ قُدمَ على التعديل إلا قلا 
َوَجَنا قَؤْل أبي م ع بمراد ابن مُعين ؛ هو نَلبِينُ حديئه؛ فإنَّ 
وله لبن بِمَريًا رول بالرّاري عَن دَرَّجَةْ النْقَاتِ من جِبَة ة الحفظ 
والإثقان» والرّاري قل َل عن دَرَجَةَ المتقنينَ؛ لكن لا ََرَمِ منه أن 
يَصيرٌ بِحَديئِهِ إلى حَد زديل مرنَيةٌ النوسّطٍ درج ب بِينَ ذلك» هي 
١ 17‏ الصدرق الذي ع حَديئُهُ من قبيل الحديث الحْسَّنء والواجب 
ا ولا عه أن ينْظرَ في ديه قَبلَ الحكم بشَوته حلي الخطأ من 
ِبَلهِ في إِسنادٍ أو مُنْنِء فإذا لم يبن شَيءْ من ذلك بَقِيّ إلى مرتبة 
لرْجْحانٍ وحكمَ 0 خديئه7 . 


وهذا الحديثٌ لا بكر من عابر أن يكونَ أَحَذهُ من أبي وائل؛ 
نقد كانوا جيراناً لَه فيما ذَكَرَ: 3 داو في اسؤالاتٍ ليا 
(النْص: ))41١‏ وأبو رائل له قُديمْ مُكثِرُ درك ُثْمانّ وَسَمِعٌ من 
عمال حُفِظ عنه صِفَةُ وُضوء رسو الله كل من غير وَجهِ: فلا غَرابهُ 
أن يخملها عنه مُكثرٌ كأبي رائل؛ كذلك لا غرابةً أن بحولها عَنْ أبي 
رائل جار وإذا ضح لمن حَمَلَ عن عُثْمانَ تلك الصف أن يخفط عن 
نش الصف بما لبس عند غير بدن رواها عن عُثما؛ ع أن نم 
لي وأئل فبها من الهلم نخليل اللْحبَدَ: خصوصاً أن عُنْمانَ كال رما 
م يقول : هكذا رأَيِتُ لني ل يمعَل) ولا ماع من تكرّرٍ ذلك الصَنبع 
منه أمامٌ من حَمَلْه عنه» فرّوى كل من الصّفَةِ ما رأى؛ ويكونٌ مما 


.)018/1( وانظر بيان ذلك في كتابي «تحرير عُلوم الحديث؟‎ )١( 
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ْعَلُ الي بِنّ السّنن في الوؤضوء مَرْةٌ ويدعهُ مَرْهُ وجميمٌ ذلك حفظ 
عنهُ باختلانٍ المناسباتٍ» فمن جميع تلك الرواباتِ تَكُثَمِلٌ صِفَُ وُضوم 
لل ب بشلها. ظ 

فإذا تيْنَ هذا؛ عَلِمْنا منه أن عامراً بُحْتَمَلُ منهُ ما رَوى في هذا 
الحديثٍ مم ثُبُوتِ صِذْقَهِ وعدالته في الأضل. 


نحاصِلٌ ذلك: رُجْحانُ فَْلٍ من حَكُمْ بحُْسْنٍ الحديث كالإمام 
البخاري . ش 
ورُويَ في تخليل اللْحبّةٍ أحاديتُ عِدَةٌ ليس لشَيءٍ منها إسناد 
نيت ومنها ما يُبَدْ به. ومنها ما هُو واوء وما أُورَدْتُ هنا من حَديثِ 
عُئْمانَ هُرٌ أولاها وأحْسَئُهاء وما دام كذ نُبْتَ فأستغني به عن إِطالَة 
الول بببان درّجاتٍ سار الرُواياتٍ التي هِيّ معنا فذلك بِمًا قذ 


بخرّع عن مقصودٍ هذا الكتاب. 


عاصرف | 


نين من التُحقيق المتقدّم أن الأحاديتُ المذكورةٌ في صِمَة لحي 
سول اله كي منها الَابت ومنها الضَعيفٌ المردوف والأحكام لا تُبنى 
إلا على التقْل الَابتِء فحاصلٌ ما ثََنَتْ به الأسانيد من ذلك: 


03 ال ككل كانت له لِحبة, وْصِفْت بأنّها: 


١‏ كَنْهُ كما تَبَتَ من حَديثِ علىٌ بن أبي طالب والبراء بن عازب. 


١‏ كثيرةٌ الفّرِه كما صَعّ من حَديثِ جابر بن سَمرَة. 


بك 


؟- ضَحْمَةُ كما صَعّ بن حَديثٍ عَليّ بن أبي طالب. 

؛ - حَسَنََ كما جا في حَديثٍ العَذَاءِ بن خالِدِ. 
َِفْسَرْ هذه الأؤصاف أنّها: 

4 - كانت نملا مِنَ الصُدْم إلى الصُدْمْ حَنّى نكاد تفلا نخرَهُ كُما 
صعٌّ من حَدِيثٍ ابن عباس . ْ 

؟ - وكانٌ بأخْذْ بها إذا اه كما ثبت من حَديثِ عائقةُ. 

- وكانَ يَُللها بالماء في الوضوءء كما َبَتَ من حَدِيثِ مُثْمالَ. 

4 - كما كان من خَلفُه يَْرُِ أنه يقرأ في صَلائي الظهِرٍ والعَضْرٍ بما 
َو من حر ليو كما صعْ بن حدبثٍ باب بن الأث. 

#8 8*8 


لذ 


الفصل الثاذع 
الأحاديث الآمرَة بإعفاء الّدى ) 


َلهُ عنْهُ أريع طرق : 

الطريق الأولى: روايةُ نافع مولا عَنْهُ ورواة عَنْهُ جماعةٌ بألفاظ : 
ال كك قال: 

اخالفوا المُشركِينَ؛ وَثْروا اللُحى, وَأَحْفُوا الشّوارب). 


ركان ابن عُمرَ إذا حَعٌ أ تمر فبْضَ على لحب فما َضَلَ 


أخله. 


أحْرَجَهُ البُخاريُ (رقم: 0007) ومُسْلِمْ )211/١(‏ وأبو انه في 
امستخْرّجها (1811/1) والبيهقيّ ني (السدق الكبرّىا )١0١/1(‏ 
واالشُعب) (رقم: 18177) من طرق عَن يريد بن رُرَيْع؛ حَدَئنا عُمَر بن 
محمدل» يه . 
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فط مسلم : «أزنوا اللْحىا بل : اوفروا». 
لَنْظُْ أبى عَانة: «خالفوا الممجوسٌ؛ أخفوا الشُواربَ وَأغفوا 
اللحىا. 


١‏ عْبَِدَاكُ بِنُ مْمَرَه غن نافع؛ عن ابن عْمْرَ رَضِي اله 


عنهماء قال: قال رَسول الله كل : 

الهَكُوا (وفي لَفْظِ: أخفوا) الشّوارتَء وأغفوا اللحى. 

أخْرَجَهُ أحمَدُ (رقم: 4154) وابنُ أبي شَيْيَة (8/ 014) والبخاري 
(رقم: 0001) وَمُسْلمْ (رقم: 9) وأبو عَوانَّة )184/١(‏ والترمذي 
(رقم: 1714) والنُسائيٌ (رقم: 0 0117) والطحاويّ في اشرح 
المعانى؛ (17/4) وأبو عَبْدِالُِ مُحمّد بن إبراهيم اليرْدِيُ الجرجانيّ في 
«الأمالي؛ (ق: 157//) رَحاجبٌ بن أركين في احَديئِها (100/1/ب) 
والبيهقيٌ في سنن (144/1) واالشّعب) (رقم : )18١‏ وَالخَطيبٌ 
ل اتاريخه! (10/1") ابن عبَدالبرٌ في «التمهيدا 111/5 ترتيبه) 
بن طَرْق عن عُييداله» به. 

ال التْرمذيّ: 'خَدِيتُ حَسَنّ صَحيحً). 

 '‏ عَبْدَائُِ بن عُمَرَ العْمَرِي؛ عَن نافع؛ عن ابن عْمَرَ عَنٍ 
ال كله قال: 

«أمْفوا الأحى, وَأَحُفُوا الشُواربَ. 


إسناده صالح ُعتََرَ به. 


أَخْرّجَهُ ابن عَدِيّ (؛/١11١)‏ قال: حذثنا محمد بن يُحيى 
المَرْوَزِيُ» حَدَئْنا عاصِم بن عَلىء حَدَئنا عَبدللَ بن عُمَر به. 

لْتُ: هذا إسْنادُ صالحٌ؛ العُمَرِي صَدِوقٌ في الأضل؛ ضُعُْفَ 
لسُوءٍ حفظه وَكثْرةٍ غُلَطِهء وهنا قَدْ رَوى ما رُوى اللّقاتُ. 

عَبدالعَزِيز بن أبي روادء عن نافع عَن ابن عَمَرَ قال: قال 
سول الله يلو: 

افوا شواريكم: َأعْفوا لِحاكم). 

سناد ضَعيف, 

أخْرَجَهُ أبو على الرَفَاُ المَرَويُ فى «الأوّلٍ من النَانى من الفوائدا 
(ق: ١١/أو؟١/‏ ب ))/١5‏ من طريقَيْن عَنْ عَبْدِالَه بن عَبْدِالعَزِيز بن 

ثُلْتُّ: وهذا إِسْنادُ ضَعيفٌ من أجل عَبْدِائَه هذا فقد كان مُنْكْرَ 
الحديث» وفي الأسانيدٍ الذَبَه عن نافع عَنيه. 

- أبو بكر بنُ نفع عن أب نفع عن ياك بن مر 

أنّ سول الله كل أمَرَ (وفي لَمْظِ: أمَرَنا) بإخفاءٍ الشوارب. 
وَإِعْفاءِ اللحى . 


أخْرَجَهُ مالك (4417/1) وَمِن طريقه: مُسْلِمْ )111/١(‏ وأبو عَوال 
(184/1) وأبو داودٌ (رقم: 4194) والنَّرمذَيٌ (رقم: 5718) 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


والطحاري في اشرح المعانيا ١/:(‏ فرفة وابن أبن حا في اعلل 
الحديثا (رقم : 1011) ابن حِبَان (رقم : 1) الببهقة في 
«السَنْنا )١01/١(‏ واالشُعَبا (رقم: 1 ابن عبدالبر فى 
«التّمهيدا (/ 110 ترتيبه) والبغوي في «شرح السلا (رقم: 7197). 

فال الْرمدِيّ: احَديثٌ حَسَن صَحيعٌ). 

ثُلْتُ: هكذا رَرى هذا الحديثٌ جمهور أضحاب مالك؛ وهو 
كذلكَ في «الموطأة في الإستاد واللفْظٍ. 

لكن أَخْرّجَهُ أحمّد (رقم: 5 قالّ: حَدَئْنا حَمادُ حَذَئنا 
مالك؛ عَن نافع؛ عن أبن عَمْرَ قال: فال 17 الله لو : 

اأَعْفوا الأحى؛ َحَهُوا الشُواربَ). 

تله وملاة عتاافة انه خالل الخال تختادى أضلة من 
المديئة ف حافظ. 

انه داه بن وَهبِ عَن مالك بالسئدِ واللفْظ. 

أخْرّجَهُ ابن عَبْدالبرُ في «التّمهيدا (5/ 10 ترتيبه) بإسَنادٍ جد 
2 0 وهب قال: أخرني مالك وَعَيْلاللَه ع عن أبن عمَرٌ) 

«أخفوا الشوارِبَ» وَأعُفوا اللحى. 

لت : وهذه مُتابَعة قوب لحمّاد عن مالك؛ وعَبدالله هُو العْمَري . 

كذلك رواة النُعمان بن عباِسلام عن مالك كرواية حمادٍ أبن وَهْبٍ . 


ل 


اخرّجه أبو أحمّد الحاكم في «الموائدا )1/194/1١(‏ رأبو ليم في 
اتاريخه) لات 6 من طريقٍ الحجاج بن يوسف بن َك حلئنا 
التعهمان: به. 


َْتُ: الحجّاجُ لم أَجذ من وله وَظاهِرٌ أمره السيْرُ والسٌلامَة. 

والذي أراه في هذا الاخيِلافٍ على مالك: أن الحديثٌ كان عند 

عن أبي بكر بن نافع عن أبهء كما كان علدَه عن نافع بما وأ في 
لَفْظه رواية الجماعة عن 0 نَحَدّتٌ به في االموطأً من روايئه عن 
بي بكر عن أبيه؛ وَحَدْتُ به حارج «المرطأًا من روايته عن نافع . 

هذا الجَمْع أولى من رَدْ رواية الئُقَهَ عنه لا سِيّما مع ما عرف 
حون د 

فقول الحانظ أبي ء عم أبن عَبَالبرٌ بغد رواية مالك عن أبي بكر 
اهكذا رَوى يحيى (ر بعني اللبني) هذا الحديثُ عن مالك عن كر 
نانع عن يه عَنِ ابن عُمّرٌه وكذلك رَواهُ جَماعَةُ الدواة عَنْهُ إلا أن 
بعْض رْواةٍ ابن كبر رواة عن عَنِ ابن بير عَن مالك عن نافع عن 
عْمْرَ وَكَذْلك بض زُواةٍ ابن وَهْبِ يض روا عُنِ ابن وَهْبِ عُن مالك 
0 عن ابن عمّرٌ؛ هذا ل يصع علد أفل البلم بحَدِيثٍ مالك. 
وما هذا الحديث لمالك عن أي بكر بن نع عن أب عن بن شمر 
هذا هُوَ الصَّحبحٌ عَن مالك في إِسْنادٍ هذا الكتاية كمااورا؛ نشي 
وسابْرُ الرُواةٍ عن مالك! (التّمهيد: ”/ ١18‏ ترتييه). 

فهذا صَوابٌ في رواية الحديثِ ني «الموطأك؛ ولا ينبغي تعديئه 
إلى رواية مالك في غير «الموطاأً) وال ي منها رواية حمَادٍ الخياطٍ وابن 


اه 


رَهْن المذكورئين» والّذي صحُحتُ أنه أولى من تخطلئة الثقة» والله 
فلم 
ا 
جاءت به سائرٌ 3 الحَدِبثِ عن 0 وهو فم ' بلك الألفاظ 


الصّرِيحَة من فَزْلٍ اللي كَل؛ ولا يْصِحْ عند العارنٍ بتقل الآ أن يعد 
هذا اللَمْظْ كالحَديث الآحَر المختَلفٍ في نْفِه ودلالته؛ فتأمّل ذلك 
واخنْظه, 
5 - أبو مر نجبخ السئْديُ» عن نافع» عَنٍ عن ابن عْمَرٌء قال: 
نا أن أ 7 الشوارب؛ نعف اللْحَى . 
إسْنادهُ ضعِيف, 
وَهب) حَدْئْنا عَم حبري حَمْص بِنَّ مر عَنْ أبي مُعْشْر به. 
ُلْتُ: وهذا إِسْنادٌ ضَعيفٌ, علُْهُ ين قبل أبي مُعْشْرِ فإنه ضعيف 
الحَدِيثِء وإن كان دونه ابن أخي ابن وَهْبٍ وفيه كلام. 
الطريق الثَائية: رواب عَبْدالّحمن بن عَلَقَمةُ عن ابن عْمَرء عن 
لس يِذ قال ' 


اأخفوا (رني لَنظِ: حُفُوا) الشواِتَ» وأغفوا اللحى. 


إسْنادهُ صَحبح . 


أخرّجَه أحمّد (رقم: 0150) والنُسائي (رقم: 20048 05045) 
وأبو يعلى (رقم: 0178) والخطيبٌ في «المتفق والمفترق'» (ر 
01 عَنْ عبْدالحمن ص مَهَدِي) قال: ع فيان ن 
عَبْدِالرّحمن بن عَلْقْمَة به. 

قلت : وهذا إسْناا صَحبحٌ» ابنُعَلفَمَُ مكئ َه وسفياَ هو انوي . 

ابَعٌ ابن مهدي : ول بن إسماعيل» قال: حَذئنا سَفْيانُ عن 
عبلالرحمنٍ بنٍِ علْقَمَه سَمِعْتُ ابنّ عُمَرَ يقول: 

أمرَ رَسُولُ الله كل أن تغفى اللحى؛ وَأن نَجْرْ الشُواربُ. 

أَخْرَجَهُ أحمد (رقم: 4441). 

ُلْتُّ: وهذه مُتابَعةً صالحةً؛ مؤْمّلٌ كثيرُ الخطأ عَن سُفيانَ بعتي 
هه وقد رَوى الحديتٌ بالمعنى, ول ابن مهدي أولى لحِفْظِه وإثقانه 
و دحيءٍ روايته على اللْفْظ . 

وأَخرَجهُ أحمَدُ كذلك عَقَبٌ روابة مؤمل عَنْ عَبْدله بن الوّليد 

الطريق الثَالله: رواية مُبمونٍ بن مِهرال؛ عَن ابن عُمْرَء قال: 

ذكرٌ لِرَسولٍ الله كل المُجوسٌ» نقال: نْهُم يُونُونَ سبالَهُم؛ 
يَحلِقَونَ ِحاهُم» فخالفوهم». 

فكانّ ابن عُمَرَ بجر سِبالهُ كما تُجَرُ اناه أو البَعيئ. 


إسنادة حَسَنّ . 


أَخْرَجَهُ أبو عَروبَةً الحانغ فى احَديثْ الجَْريينَ (ق: 01/81 
وعنه: ابن جِبّانَ (رقم:  )0477‏ من طريق الحَسَن بن محمد بن 
عي وأبو حايد مُحمُدُ بن هارونَ الحَضْرّمئْ في «المُوائدٍ الجسانٍ مِنْ 
حَدييه؛ (ق: 100 ب) من طربق عُمْرَ بن خالدٍ لزي والبيهقيّ في 
١السَننا‏ (1/ 183 ولالشيى؛ (رقم: 4) من طريق عَبْدِالله بن 
مُحمّد الِّْلنْ» كلاهمُما عَن مَعْقِل بن عُيَيْدالله عَنْ مَيْمونْء به. 

قُلْت: إسناذ أبي عرربه ولبهي إلى مَغقِلٍ صَحبحانٍ» وإشناذ 
أبي حابِدٍ صال؛ أنا مُْقلُ فَهْوَ صَدوِقٌ حَسَن الحديث» وَمبِمونٌ فون 
أعيانٍ ثقَات النَّابِعين ٠‏ فالإسناذ حَسَنْ. 

الطربن الزابعة: كزان مجاهل؛ عن ابن عم قال: قال 
رَسول الله إ: 

احُلُوا سْ هذا ودّعوا هذا) بععي حل سس عَنْففَنَه يدم لحيته . 

إسنادة وأه. 

أحْرّجَهُ الطبراننُ فى «الكبير) )10١/11(‏ من طريق عَبِيدَةً بن 
حميل؛ رقن 1 7 7 فاحنّة عن مجاهل» به. 

أَخْرَجَهُ أحمَد (رقم: 5) عن عَبِيدةً» به لكن بلفظٍ غير 

وكذلك أخرَّجَهُ ابن عَديّ فى «الكامل) (014/1) من نفس 
الطريق» وقال فى لَفْظِهِ: الخذوا من هذا وأشار أبو مغْمّر بيده إلى 
شاربه ‏ ودّغوا هذا يعنى العَنْقَفَةَ -1. 
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قُلْتُ: وعلى أي تقدير كان لَفْظَهُ فإسنادهُ ضَعيفٌ جدًاء تُويرٌُ ليس 


ولهُ عَنْهُ ثلاث طرق : 

الطريق الأولى: روابةً عَبدلرْحمن بن يَعقَوبٌ مولى الحْرَقة عنهء 
قال: قال رَسولٌ الله ك: 

اجُرُوا (وني لَفظٍ: أخفوا) الشُوارت» وأغفوا (وفي فظِ: وأرْحُوا) 
اللحى؛ وخالفوا الممحوس). 

أخْرّجَهُ أحمّدُ (رقم: 8134 4/80) وأبو علي الرَفَاه الهَرَوي 
في 'الأَوْل مِنّ الثاني مِنَ الفوائد؛ (ق: ١١/ب)‏ من طريقٍ سُلَيْمالَ بن 
بلال» ومسلمٌ (رقم: )1٠١‏ وأبو عَوانَة )188/١(‏ والطحاوي في اشرح 
مُعانى الآثارا )17١/5(‏ من طريق مُحمَدٍ بن جَعْفْره كلاهما عَن 
الغلا بن عَبْلرّحمن» عَنْ أبيوء به. 

الطريق الثانية: رواب أبى سَلَمَةَ بن عَبْدالرحمن؛ عَنْ أبى هُرَيْرَة: 


7 هم 
٠‏ 


انوا (ونى لَفْظِ: أخفوا) الشُوارتَ, وَأَمفوا اللحى). 
رفي ببياق: «أمفوا اللُحى؛ رَخُذُوا الشُوارِبَ (وفي لَفْظِ: خُذوا 
بن الشُوارب)» وَغَبروا شَييَكمء ولا تَشَبّهُوا باليهود وَالنْصارَى) . 
١‏ 6 ؛ أن ا 0 06 0000 عردةٌ ع وه 
وني سياق: (إنَّ أهلَ الشرك بُعْفُونَ شواربهُم؛ وَبَحفُونَ لحاهم. 
نخالفومم؛ ذأغفوا اللحى؛ وَأخفوا الشوارِبَ؛. 
إسنادة حَسَنّ . 
أَخْرَجَهُ أحَمْدُ (رقم: 1171 8177 4018) والبخاري في 
التاريخ الكبير؛ )11١/1١/١(‏ والبَزّارٌ (رقم : 1411١‏ كُشف الأستار) 
والطحاويُ في اشرح المعاني! (17/4) وابنُ عَدِيٍ (1144/0) من 
طريقينَ صَحبِحَين إلى عمَر به. 
واللَفْهُ المذكورٌ ضِمْئّه للأخيرين» والسّياقٌ الثاني لأَحْمَدُ في الموضع 
الثاني واللْْظُ ضِمْئهُ لَهُ في الموضع الث والبُخاريٌ؛ ولم يذكر 
ابُخاري تغيير اليب برك النّشبُهه والسّياق اثالث للبَرار. 
ثُْتُ: إِسْنادُهُ حَسَنُ؛ مْمَرُ بن أبي سَلَْمَة صَدوق ولم يكن 
حائظاً لكنّه فوق من يرد حدينه وفيه كلام من جِهَة حفظه) والراجح 4 
في أمْره أن يكون حَديتُهُ بن قبيل الحَدِيثِ الحسر ات النْظْرُ 
و تي 5 
خديثه هذا عن 5 
وقال ابن حَجَر فى ازوائد البزار (رقم: 1177): اإِسْنادْ حَسَن) . 


إن 


محمد بن اعثرافونين أبن اميه عن أبى سلما عن ابي 

اكانّ المَجوسٌ تَنفي شوارِهاء وَنخفي لحاهاء فخالفوقم؛ نُجْرُوا 
شواريكم وَأغفوا لحاكما . 

إسنادة حَسَنّ. 

00 0 )1/ 0 ا فال لي 
0 به. 

ُلْتُ' وهذا إسناد حَسَنْ؛ ابن أبي رس فيه 0 لكنْه حرج 


0 أسرة النفى 0 0 عنه 0 وأخوه هو فزأير م 
0 1 انين مترجم في في اتعجيل المنفعة) ( (الترجمة : 4 

ولاب أبن ل نابم هُوَّ عَبدالله بن مُسْلْمَةُ بن فَعْنب الفَعْىُ . 

َأَخْرَجَه أ َه الطرسوسيُ في امُسئد أبي هُرْرَة (ق 6 
قال: حَدئنا محمد بن عبدِالمؤين المصري؛ حَدَئنا عَبْلالله بن قُغنْب؛ 
رابن أبن أزتنوء عق شاننان بن ملاله كن تحتل ين تناف ين 5 
مي عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله كل قال: 

ابن بِظَرَةٍ الإسلام: العُسَلْ يوم الجُمُعَةَ وَالاسَبِنانُ وَأَخْلُ 
لغَاربء وَإِعْفاُ اللحبة» فإنّ المجوسٌ تُغفي شَوارِتها وَنُحفي لحاهاء 
فخالفوهم, فحُذُوا تاربكم وَأَعْفوا بحاكم! . 


لآأة 


تلتُ: هذا المْبْحُ البضري لم أَجِدْ من رج ولم بلك 
د في الضُعَفاء سوى أن المرّي ذكَرهُ ضِمْنَ شبوخ أبي م في 
اتهزيب الكمال؛ (218/14) ونْسَبَهُ (الفَبُومِيَ) والمَبُوم: بِنْ أض 
مِصْرّء والرّاري عنه أبو مه ليس مِمْن يُعْرَفُ بالوُوابة عَنِ الثاتٍ دون 
غيرهم؛ وهذا كان هذا الرَجل 05 بالحديث فإنّه من شرْطٍ ابن أبي 
حانم في 'الجرح والتُعديل؛ ولس فيو بل لو قبل هُرّ من شُرْطٍ 
البُخاريٌ في اتاريخها لم يبقد؛ إن طَفَتّه من شرطه. 


وأمًا ابن َنْب فلفة كبيرٌ. 

وأسْقِط ذِكرُ أبي بكرٍ بن أبي أوَيْس أخي إسماعيلَ من إسنادب, 
مَع ذلك فهذه - فيما أرى - مُتبَعةُ صالحةٌ على أَضْل الخَبر. 

وَعَلْنَ أب داود فى ١سُئَيِها‏ من هذه الرُوايةِ طَرّفأَء فقال (17/1): 
رفي حديث تحئد بن نبا بن أي َم نأي سل عن أي زا 

عن الب نبه: وإغفاء اللَحا يعني ذكرَها ضِمْنَ سنن الفِطرةٍ. 

 '‏ يُحبى بن أبي كثير؛ عَنْ أبي سَلَمَةُ عَنْ أبي هُرَيْرة قال: 
قال رَسول الله لللة: 

وروا اللحى؛ رَحُدُوا من الشُوارب» وَانْتنفوا الآباطٌ» وَاحُوا 
الفلفئينا . 

إسْنادهُ ضَعِيف جِدًا. 

أخْرجه الطبراني في ١الأوْسّطا‏ (رقم : 4 واالصغير) (ر 
1 وابنْ عدي )١١10/5(‏ من طريق شر بن الوَليد؛ قال: حَدئنا 
كمال بن داؤة اماي عَنْ يُحبى بن أبي كثير؛ به. 
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ل لطبرني: الم برو عن بحى بن أب كير إلا سما 

َلْتُ: وهُرَ مُنْكرْ الحَدِيث واو فالإسناد ضَعيفٌ جدًا لا اعْتبارٌ به. 

وونُم لَفْطَهُ في 'الصّغيرا: «أَحَفوا الشُوارتَ 8 6 

ومعنى: (واخذُوا القُلقَينِ): اقْطَعُوا طَرَكي الشَارِيين” 

الطريق الثَالئة: رواية اللي بن ربا ء عَنْ أبي هُرَيرة قالّ: قال 
رَسُول الله يلو: 

إن أفل الشْرك يعون سورهم وَيُحفونَ لحاقم؛ نخالفوقم؛ 
أغفوا اللحى, وََحْفُوا الشُوارِبَ؛. 

سناد ضَعِيفٌ جدًا. 

رجه رار (رقم : 9 كَشْف الأستار) قال: حدثنا ريق بن 
المّحْتِء حَذَئنا مُحمّدُ بن عُمَرَ بن اقل عن كُثيرٍ بن رَيْدِه عَنٍ 
ولي به. ْ ٠‏ ا 

ثُلْتُ: وهذا إِسَْنادُ واه جذاء عِلْنّهُ محمد بنُ مُمَرَ وهْرٌ 
الواقدي» متروك الحَدِيث. 


١‏ حديث أبي أدابة الباهلي 


خَرَجَ رَسولُ لله كك على مَشْبَحُةِ بِنَ الأنْصارٍ بيض لحامُم 


)١(‏ فى السان العرب! (ماة: قلف): «الفُلمْتان: طرّفا الشّاربين مما بلى الصماعَيْنا. 


وفي 'النّهاية! لابن الأثير (017/5): «الصّماغان: مُجْنَمعْ البق في جني الشْفَا. 
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نقال: ابا مَعْشَرَ الأُصارء حَمْروا رَصَفْرِوا؛ وَخالِفوا أل الكتاب)؛ 
نقُأنا: يا رَسولَ الله إِنْ أهُلَ الكتاب بَتسَرْولُونَ ولا يَأَنَرِرونَ؟ فقال 
رَسولٌ الله كله: «نَسَرْوَلُوا وائزروا وخالفوا أَهُلّ الكتاب», قال: 
قُأنا: يا رَسولٌ الله إِنْ أل الكتاب ينْحْمْفُونَ ولا يَنْنمِلون؟ فقال 
لي يك الْتَخَْمُرا ولتعِلُوا؛ رَحَلِقُوا فل الكتاب»» قال: فَملنا: با 
رل الل إن ' هل الكتاب يَفُصونَ عَثانينُهم َيُرَفووْنٌ سبالهه؟ قال' 
قال اللي كلذ الْصُوا سبالم ٠‏ وَوَفْروا ثانبئكم؛ َخْالِفُوا أف 
الكتات) . 

إسنادة حْسَنّ . 

خْرَجْهُ مد (115-114/0) قالَ: حَدَئنا زَيدُ بن يُحبى» حَذئنا 
عَبدالم , بن الغلاء سن زر حَدني القاسم, قال" 0 ا ماع 
بقول: ُذْكره . 

ُلْتُ: زهذا إِسْنادْ حَسَن زيدُ وابنُ زْرِ بعاد والقاسِم هو ابن 
َيْدارئحمن صاحبُ أبى أمامَةٌ مشهورز بحسن حَديئهِ. 

وكذلك أحرّجَه البيهنئ ١‏ فى الشعَبا (رقم : + 540 ) من طريق 
َي بن يحبى بن عبيل» به 20507 

أخرج طبري في «الكبير؟ (141/0) بن ري سكيمائ ب 
َلَمَةُ الحبائريئ» حَدَّئنا رَيْدُ بن يُحبى بِإِسْنادِه بوه وفيه: '١رأعُواا‏ 


بدل: «ووفروا". 


والخبائرئ متروك الحديث؛ والعٌمدَةُ على روابة أَحْمَدٌ والبيهقي. 
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ما اتح رَسُولُ الله ل مَكةٌ قال: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرْمْ عليكم 
قات ب الحَمْرٍ وَنْمَنَهاء وَحَرم م عليكم أكلٌ المنة ؛ وَنْمَئهاا قال : انُصُوا 
الشوارت» َأَمْفُوا الْحى؛ زلا نَمْشُوا في الأسواق إلا َعليكم الأزْ 
لس نا مَنْ َمِل سل غبرنه. 


إسْنادُهُ ضَعِيف, 


أَحْرجَه الطبراني في «الأوسطا (رقم : 4 نال: حَدَئنا هينم بن 
خَلْفٍ. رفي (الكبيرا )101/١١(‏ قال: حذئنا محمد بن عَبْداللَ 
الحَضْرَمي؛ قالا: خدئنا الحَسَنٌ بن م حَمَادِ الوَرّاقٌ قال: حَدثنا أبو 
بَحبِى الجمّانيُ؛ عَن يوسُف بن مَيْمِوِنِء عَنْ غطاء» به. 


ال الطبرانيّ: الم يرو عَنْ عطاء إلا يوسشف بن مُبمِونِء ولا عن 
وسفٌ إلا أبو يُحبى الجمَانيُ» تَمرَدَ به الحَسَنُ بن حَمَادٍ الورّاق) . 

قُلْتُ: إسناده 2 مف عله من قبل يوست 0 مُبمول» وهو 
ابم كرفي ضَعيفٌ الحديث؛ وَصَعْفُهُ عدَهمْ بن قبل حفظِه وفخش 
خَطيهِ وكثْرة همه والجمَائيّ هر عَبْدالحَمِيدٍ بنْ عبْدلرْحمنٍ صَدوق 


الطرينُ الثانية: عِكرمة مولى ابن عَبّاسء عَنٍ ابن عَبّاسء قال: 
قال رَسول الله كلل 

أوُْوا اللُحى وقُصُوا الشُوارب؟. 
ويقص شاريها . 

سناد ضَعيف جذا. 

أخرَجَهُ الطبرانئ في «الكبيرا /1١1(‏ 711 قال: حَدئْنا إبراهيم بن 
ائلةً الأصبهانن؛ حَدئنا إسماعيل بِنُ عَمْرو البَجَلي؛ حَدَئنا إشرائيل؛ 
عن سما بن خَزْب. عَنْ عِكرمةُ» به. 

, 1 7 كل ُ 0 0 5 50 

فلت: وهذا إسناد ضعيف جداء علبُهُ من فِبّل إسماعيل بن عَمْرو 
إنهُ منكر الحديث. 

والجملة الأخيرةٌ في إبراهيم علبه السّلامُ رواها غيرُه عن إشرائيل: 

فأخرّجَه النُرمذي (رقم : 11/ا1) من طريقٍ يحيى بن دم عن 
إسرائيل؛ عَن سماكِء عُن عِكرمَةٌ؛ عَنِ ابن عبّاس؛ قال: 

كان ال يل يقص - أو بأحْذ ‏ من شاربهء وكانَ إبراهيم خَليلُ 

قال الَْمذيّ: «هذا حَدِيُ حَسَنّ غُرِيبٌ. 

لْتُ: هُوَ كذلك لو سَلِمْ بن اشطراب سِماكِ فيه؛ لكنّه قد 
اضْطْربٌ فيه فهكذا وَكُمَ إسناده عند التُرمذي. 
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ووائق إسرائيل: شريك بن عَبْدِاَ الْحَعي. 
أخرّجّه ابن المظفْرٍ في آخر احَدِيثٍ حاجب بن أركينَ) 
(/11/) من طريق يحبى بن آَدَمَ؛ عنهُ. 


وشَرِيكُ صالحٌ المتابعةٍ هُنا. 
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أخْرْجَهُ أَحْمَدُ (رقم: 1778) والطحاويُ في «شرح المعاني) 
)11١/5(‏ وأبو الشبخ في اأخلاق النىْ كنذا (رقم: 517) والبيهقي في 
«الشّعبا (رقم: 1147) وان عبدالبَرٌ في «التّمهيدا  128/7(‏ ترتيبه) 
والبغوي في «الشّمائل) (رقم: ؛١١١)‏ جميعا من طريق حَسَن بن 
صالح» عن سماك؛ عن عِكرمَة عن ابن عباس» فال: 
يفص شاربه . 

هكذا رواهُ حَسَنْ عن سِماكِ من روايةٍ يحبى بن أبي بُكير 
وبحبى بن آَدَمْ عه وروا عبيدالك بنُ موسى عَن حَسّن عن سِماك عن 
مكرمةً رَفْمَهُه مُرسلاء لم بذكرٍ ابن عباس . 

كذلك أَحَرّجَه ابنُ سعد .)11١/1(‏ 

أَخرّجَهُ ابن أبى شيبة (077/8) وحَرّفَ ناشِره الإسناد فَأَفَحَمَ فبه 
ابنَ عباس نقلا من رواية 'المُسئّدا . 


نل 


وهذا الاختلافَ إِنّما هرّ من اضطراب سِماك» فقَذْ كال يضطربُ 
فى حَدبِئِهِ عن عكرمَةٌ؛ إذا فَهُوَ حديثٌ ضَعيف؛ على أَنَّ روايةً هؤلاء 
عن سماكٍ ليس فيها ذكرُ اللْحبَة. 

الطريق لذ الثالئة: أبو صالح رق أ هانئ؛ عَنِ ابن عَبّاسِء عن 

١أؤفوا‏ اللحى؛ وَقْصُوا الشوارب؛ وَخالِفُوا الأعاجمً). 

إسناده 007 
56 قال ' حَدئنا د عن 4 بن قايس . عن مخَدل ل 
السائب ٠‏ الكلبي؛ ع أبي ماح به, 

أورده ابن عَدِيُ فى ترجمة (الكلبئ)» وقال عَقِبه: «وَعَبدَالعَرِيز له 
أحادبثُ يرويها عن رَوْح بن القاسم» َعَبدالعيز يقال له: ابن عُيَداله 
رَعَبْدُلمَريز بن ميئل هذا لا بُعْرف. 

ُلتُ: إِسْنادهُ موضوعٌ من أجل الكلبيٌ فإنّه كانَ يُقِرُ قائلا: ما 

اْْنَالقَادُ على سَُوطِه وثَركِ حديئه. 

وجائرٌ أن تكون للحديث عله دون الكلبى؛ نعبلالعزيز هذا إن 
كان ابن عييداه بن حَْرَة بن هب فهرَ متروك ليس بق وان كان 
بره فهر مجهول. 
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«-حديث أنس بن بالك 


رواه عَبْداِ بِنُ عَبْدِاله بن أبى طَلْحَة عَنْ أنس, أن النْب كله 
قال: 

اخالفوا على المجوس: جُرُوا الشُواربٌ, وَْوْنُوا اللحى؟. 

سناد ضَعِيف . 

أَخرَّجَهُ البزَارُ (رقم: 14177 كُشف الأستار) قال: حَدَّئنا 
السكن بن سَعيل) خدئنا مسلم بن إبراهيم؛ حدئنا الحَسَنْ بن أبي 
جَعْفْره عَنْ عَبْداَه به. 

ل اا 2 ١‏ د مم ا موك اقم ؟ هم 


بَصريّ ضُعيف الحديث. 


وتابعه 0 جار عَبْداللهِ هبن 0 بن م المُديني 1 زم 


و ب ا 

أخْرَجَه الطحاويُ في اشرح المعاني؟ (180/4) وأحالَ لَْطَهُ على 
لَنْظِ حديث ابن ع عُمَرْ: «أخفوا الشُوارِبَ» وَأَمْفُوا للعران قال: وزاد: 
اولا نَشَسَهُوا بالبتهودا . 

ذكرٌ (اليْهر) بدل (المجوس). 

ثُلْثُ: وهذله مُتابعة ضعبف جداء أبو جَغْفر المدينىٌ هذا مترواك 
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اا 
| 1_حديث عبداللّه بن عَمرو بن العاص 


ورَى عَنْ عرو بن سمب عَنْ أيه عَنْ جلو أن سول اله كله 
قال: 

«أخفوا الشُواربَ موا الأحىء وانْتفوا الشْعْرٌ الذي في 
الآناف). 

إسنادهُ ضَعِيف بهذا النّمام. 

أخْرَجَهُ ابن عَدِي (44/5/) ومن طريقهِ: البيهقئ في «الشُعب) 
(رقم: 1114) من طريقٍ حفص بن واد الببوعِيُ حَدَئنا إشماعيل بن 
مسلم؛ عَنّْ عمرو؛ به. 

ُلْتُّ: وهذا إِسْنادٌ ضَعيفٌء علنُهُ من قِبّل إسماعيل بن ملم 
وهر لمكي ضَعيف الحديث. 

أوْرَدَ ابن عَدي هذا الحديثٌ في ترجمة (حَمْص)؛ لكنّه فال: 
اروأه غيرٌ حَفْص عَنْ إِسْماعيلَ بن مُسَلِم) . 

رقال البييقئ: اغُريبُ» وفي ويه نظًا. 

وأخرّجه أبو بكر بوسْفٌ بن يَعْفَوبَ بن إسحاق بن البَهُلولٍ في 
اجُزءِ من أماليها (ق: 1/4) من طريقٍ حَنص المأكور» ولم يَذكرْ: 
ايها الشّعرَ الذي في الآنافي. 

هذا لذ مِنّ الحديث؛ َهُوَ فول «أخفوا الشُوارتَ» وَأَعْفُوا 
للُحىا رَجَذْتُ لَهُ طريقاً أخرى عن عَمْرو بن شُعَيب: 
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َأَخْرَجّه ابن جبّان في «المجروحينً' )١4/1(‏ قال: أخبرنا 
أحمد بن علي بن المثنّى؛ قال: حدّثنا كاملٌ بن طَلحَةً الجَحَدَريٌ) 
قال: حدّثنا ابنُ لهيعةُ» قال: حدْئنا عَمْرُو بن شعيب, عَنْ أبيه» عن 
جد أنَّ رَسُوِلَ الله كل قال: 

انّسْليمُ التهودٍ إشارَةُ بالأصابع؛ وتُسليمُ النصارَى إشارَةُ بالكفٌ. 
١‏ شيو أه الكلب؛ قرا لغوت وزلرا اللتي» زلا شر 
الُواصيّ» لا مشا في المساجد؛ وعليكم بالقّميص وتَحَهُ الإزارا. 

قلتُ: إسناده ضَعيف!؟ من أجل غبدالله بن لَهيعةً؛ فإنّه ضَعِيفُ 
الحديث؛ وسائرٌ الإسنادٍ معروف؛ وكابلٌ بن طَلحَةً ثقةُ على التُحقيتي. 

القْرُ المشئرك ببنَ الرُواينِ عَنْ عَمْرو بن شعِيبٍ» هُوَ الأ 
فص الشُواربٍ وتُوفيرٍ اللْحَى» فهذا بطْرقَيِهِ حَسَنّ. 


برْرَى عَن عائشّة» عن الى كل أنه قال: 
١أغفوا‏ اللْحَىء وأحَفُوا الشُواربَ». 
إسنادهُ ضَعيفٌ, 


ذَكرّه ابن أبي حاتم في «الجَرْح والتّعديل» )2١18/1/1(‏ قال: 


'حَمْرْةُ مولى عُرْوَة بن الرْبر والِدُ عبدالواحدٍ بن حمرّةً؛ رَوى عن 


َرْرَةَ بن الزبير» عن عائشَّةً؛, فذكر الحديت؛ وَقَالَ: ارَوى عنّه ابه 
عبدالواحدٍ بن حَمْرَةَ صاجبُ ابن أبي فُديِكِ. 


5/ 


قلتُ: حَمرّةُ هذا مُجهول فيما ظهّرٌ لي» وابنهُ إن صم ما ذَكَره 

' لوي ا راك 

وفى النّّلَه (عبدالواحد مولى عَرْوَّة) 0 بل في أسم أبيه : (حمَرة) 
وفيل : (مُيمون)؛ مدني يروي عَنْ عَرْوْة مك الحديث»؛ ليس ثِقَة. 
الله أعلم . 


والحديثُ لم أقف عليه ني غير الموضع المذكور. 


عن رَجَلٍ » ِنَ الأنصارء عَن اللي كللو: 

١أففُوا‏ إحاكم ولا نَشْسْهُوا بالبهودا . 

إسناده ضَعيف, 

أخرّجه البُخاري في «التّاريخ الكبير؛ (111-140/1/5) قال: 
سَوِيْد بن حَبَانَء أَنْ أبا أَسَامَه بِنْ عَبْدالله حَذَنهُ عن رَجْلٍ 5 
الأنصار, فذكر ؛ َم قال: حَدْئْناه َحْبَىه حذثنا ابن وَهْبِء عدن 


عَمرّو أن رن ل 


قلت وإبكانة ضعيف» 


سوَيْدُ هذا مُجِهول» رُهذا الإسنادُ مصري» وقد ذُكِرَ في 
المصرلينَ (سُوَيْد بن حيّان؛ لكن في غير رواةٍ العلم. 
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وشَبِحْهُ هكذا وَقْمَ في الإسنادٍ أنِضاًء فال أعلَمُ بأمروء فهل 
نحرّف في اسمه شي أم هُكذا صَوابًه؟ فقد جاء فى هامش نُسْحَةٍ 
'التاريخ) أنه كب عليها رَمرْ (صح) للإعلام أله كذلك في الأضل . 

ويحيى شبح البُخاريٌ هر ابن سَلِيِمالَ الجعفي وابنْ رَهْبِ 
عَيْدالَى وعمرّر هر ابن الحارث. 


في حَبْرِ مُطوْلٍ ذَكَرَه مُحمْد بن إشحاق» قال: 

كن كشْرى إلى باذالَ وَمْوَ على اليمَنِ: ابعَتْ إلى هذا الرُجُلٍ 
لذي بالججاز مِنْ عِنْدِكُ جين جَلدَينٍ فلبأتيائي به (فَذْكرٌَ القصّةً وفيها 
بَْتُ رجُليْن إلى الي طلو) حنّى قال في الخير: 

رَنَدْ دخلا على رسولٍ الله ول َقْدْ حلا حامما وَأَمْمْيا 
شوارِبَهُماء فكرة النظَرَ إلبهماء وقال: «ويلكماء من أَمْركُما بهذا؟) 
قالا: أَمرَنا بهذا رَبنا (يعنيان كسرى)؛ فقال رَسول الله كلة: الكنّ ري 
َل ١‏ أمرني بإغفاء لخبني, وَقْصٌ شاربي! وذَكرَ باقي الحبّر. 

وه ابن جَرِير في اتاريخدا (101-190/1) وأبو نُعيم في 
ادلائل النبرّة (رقم: )14١‏ وابنُ الجوزي في 'المنتظم؛ (181/5- 
18) عن ابن إسحاق. 

لتُ: وهذا مُعْضْل لَيِسَ بشّيءء ذَكرَهُ ابن إسحاقٌ في أخبار 
المبرة التي لا َكاذ تَحدُ لها وضلا بن وج يَثبّت. 
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وفَذْ بَحَنْتُ عن وَصْل هذا الخَبّره فكان حاصِل ذلك الوُقوف 
على طَرْقٍ أرب غير مُعضْل ابن إسْحاقٌ؛ هي : 

' عن أبي هرَيرٌة) قال‎ 5 ١ 

دَخَلَ على رَسُولٍ الله يك مُجِوسِيٌ فَذْ حَلَنَ لِحْبنه وَأعْفَى شاربَه 
نقال رَسولُ الله لكو: «رَبْحَكَ؛ مَن أَمَرَكَ بهذا؟؛ فقال: أُمَرَنِي به 
كشرى؛ فقال رَسُولَ الله يكلل: الكني مني 5 د أنْ أعْفِي لحني ؛ 

إسناده مُؤضوع . 

أخْرَجَهُ ابن بِشْرانَ في «الأمالي» )1/١١/5(‏ من طريقٍ عِصْمَةٌ بن 
مُحَمَدِ عن يُحبى بن عل عَنْ سعد بن المْسَيْبِه عَنْ أبي هُرَيرَة به. 

ْتُ: عِصْمَةُ هذا مُنهِمْ بالكذِب وَرَضْع الحَديثِ. 

١‏ - عَنْ أبي يَعْقَوب الخطابي» قال: كنا بِينَ يَدَي المَهديّ فقال: 
ان أبى؛ عَنْ أبيه) عَنْ جلو عَنْ أباله قال : 

ندم على رَسولٍ الله كل ود مِنَ العَجَم كُذْ حَلْقوا لحاهم؛ 
00 2 وى اوس ا عه اث ان مان 1 مخ م 2ه 
الشُواربَ» وأغفوا اللحىا. 

الّ: وَالحَفُ: أن يُوْخَلّ على طَرَةٍ الشّفَة. 

إسنادة لا شئء . 

أخْرّجَه ابن النّجْارٍ في «ذبل تاريخ بَعْدادا (14/1) بِإسْنادهٍ إلى 
الخطارن 'الملاكور” 
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ْتُ: وهر إِسْنادُ غيرٌ صالح للاعْتباره لوجوو: 

أولها: في الإسنادٍ دونَ الخطابي مَن هُوَ مَجِهِول؛ كما فبه من 
بحتاح إلى كشْفٍ. 

انبها: الخَطَابِيْ وَقفْثُ على اسجهء ومُرَ إبراهيمٌ بن إسحاقٌ؛ 
لكن لم أُيِف فيه على جَرْح أو تعديل. 

الثها: المهدي هُرٌ محمد بِنُ عَبْدِالهِ بن مُحمدٍ بن علي بنٍ 
بدا بن عَئّاس» الحَليفهُ العنّاسي وأبوة أبو جَعْفْر المنصورُ» ليسا بِنّ 
المعدودينَ في اقل فَضْلًا عن أن يكونا من اللَّاتٍ مِمْن تُقبَلُ روايئه 
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ولو عرفا بالتّقل وَرَوَيا مِنَ العلم ما يستدل به على عنايتهما وحفظهما 
لانّجَهَ أن بُْبَنَ منهُما الحديتُ أمّا ولم يُْرَفا إلا بالحُكم والسُلطانٍ 
الذي إن سَلِم من الإعلالٍ بهما لم يَسْلّم من الإعُلالٍ بغيرهماء إذا؛ فلا 
يُصَحُح ذلك قُبول روايتهما في مَمْْج النقَدِ. 

رابغها: ظَاهِرُ قؤله: (عَن جَده) عَوْدُ الصُمير على (محمَّدٍ بن 
عليْ)» وجَلَهُ هُوَ عَبداه بن عنّاس» ولم يَسْمَعْ مله. 

؟' ‏ عَنْ عَبْاله بن شَدَادِء قال: 

كَْبَ كشرى إلى باذام: إن نينت أن رَجْلا يقول شين لا أذري ما 
هُو فأزسل إلبه فلبفعُدُ في بَبِْهِ ولا يكن مِنَ الئاس في شيم» وإلا 
نليُواعذى مَوْعدا أَلقاهُ به» قالَ: فَأَزْسَلَ باذامُ إلى رَسولِ الله كك رَجليْنٍ 
حالقي لِحامّماء مُرْسِلي شُوارتهُماء فقال رَسِول الله كك: «ما يَحْولْكما 


4 


على هذا؟! قالّ: فقالا لَهُ: يأمرْنا به الذي يَرْعْمونَ أنه رَبْهُُه قال: 
نقالَ رَسُولَ الله ي: الكنا نُحالِفٌ سَنْنَكُم؛ نَجُرُ هذاء وتُرْسِلُ هذاا 
قال: فُمَرْ به رَجُل من فرش طويلٌ الشّارب» فأمرهُ سول الله كي أن 
َجُزهُما'''. (وذكرَ نما القطّة في شن الرْجُلينٍ وقيلٍ كشرى). 

إسنائهُ مُرْسَل . 

أخْرَجَه ابن أبى شَيِبةَ (85/18-/771) قال: حَدَئْنا محمد بن 
بل عَْ خَصَيْن؛ عَنْ عبدالل ب شذَاد به. 

ُلتُ: وهذا إِسْنادٌ لا عِلْهَ لَهُ غير الإزسالء ابن شدَادِ هُوَ ابنُ 
الهاد, مُدني الأضل كان بنزل الكوقّة من يْقَاتِ كبار التابعينَ رَوى عَنْ 
عَمْرَ بن الخطاب وغيره من كبارٍ الصّحابَِه وحْصّينٌ هر ابن عبدالرحمن 
السلمئ: 

؛ ‏ عَنْ عُيِاُ بن عَبْداُ بن عبد قال: 

جاة رَجُل مِنّ المجوس إلى رَسُولٍ الله ل وَحَلنَ لخن وأطال 
شاربه فقال لَه الي كل «ما هذا؟؛ فال: هذا في دِبْناء قال: «في 
دِيِنا أن نَحْرْ الشارب, وأن في اللْحيدًا. 

إسْنادهُ مُرْسَل . 

أخرّجه ابن أبى شيبة (017/8) وأبو الحَسَن على بن مُحمْدٍ بن 
لير الفُرشَي في زياداتِه على احَديثٍ أبي مُحمّدٍ الحَسَنِ بن علي بن 
)١(‏ كذا بالتئنية. 


و( 


عفان العامريٌ (ق: )|//١١١‏ عَنْ جَعْفْرِ بن عَوْنِه قالَ: أَحبرَنا أبر 
العميس» عَنْ عَبلِالمَجيدٍ بن سَهيِل؛ عَنْ عبَيْدالُه به. 

لْتُ: إِسْنادَهُ كسابقه, لا عِلهَ لهُ غيرٌ الإسالي» وهُوَ صَحبحٌ إلى 
عبتا بن عَبدِالِ بن عُْبَةه وهْوَ من أعيانٍ ثقاتٍ النَابِعِينَ أحد فُقّهاء 
المديئة السبْعَةَ ومن قَبلَهُ ثقاتُ وأبو العْمَئِس اسمُّه عَيْبَةُ بن عَبْدِالهِ 
المسعودي. 
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وله متابع عَنْ عَبلِالمَجِيدٍ: 


تاحوعة انر :114:1 ثالة اح امد قير 
حرزب» قال: لكا سَفيالٌ عَنْ عب دالمجيل بن سَهَيل؛ ع يالل بن 


عبدالله, قال: 


جاء مجوبيّ إلى رَسُولٍ اله يكل د أغفى شارية» وأخفى لِخينه 
فقال: امَنْ أَمَرَكُ بهذا؟' فال: رَبي؛ قال: «لكن رَبي أمرَني أنْ أخفهي 


و 
و 


9 ب 7 5 ئ 7 . 0227 
قلت : وهله متائعة صحيحه ١‏ وسفيان 7 ابن عيب . 


هذه جَمْلَهُ ما رَقْفْثُ عليه من أسانيدٍ يِصّةٍ ود العَجَم إلى 
النِْيْ ول والمْرْسلانٍ الأخيرانٍ وإن لم تن ألفاظهُما مِنْ كز 9 
إل ألهما انّفقا على مجي, بَعْض المجوس إلى اللي يل وكان من 
قَدِمْ حالقاً لخيئه مُرسِلا شاربَه؛ فألكر اللي له صَنيعَه وبِيْنَ لَه أن 


رف 


هذا المعنى أَحْسَبٌ الرُواينين ين المرْسَئينِ َدِ انققَا عليه مَل 
إذا جاة من وَجْهِ مُرْسَل مِْلِه وَقُوِيْتٍ القَربئَُ على الْفِصالٍ مَخْرَج 
روايتهما صَعْ أن د أحَدَمُما بالآحر واْذي أميل إليه في انر 
الذي ذَكَرْتُ: أن مرْسَلَ ابن الهادٍ كاد أن يكون منّصلًا؛ لندّمه؛ فإنَّ 
من الئاس م مَن ذَكَرَه في الصحابة؛ ومراسيل كبار لابعينَ إذا جاءت من 
وَجْهِ آخْرَ عُلِمَ به أن لها أصَلا؛ يداك من الطبَقةَ الَالبَةِ للكبرى منّ 
الَابِعينَه فإن صم أن يقوى المُرسَلُ بالمرْسَل فهذا مِنْ أَحْسَن الأمثلة 
َه 

وإذا نذكرْتَ ما تقدْمّت بكرو بض الأحاديثٍ المنّصلةٍ الصّحبِحَةٍ 
من الأمر بمُحالفَةٍ المجوس بإِغفاء اللُحى رَحَفٌ الشَّوارِب! تكد صِحَهُ 
ما وَرِدَ به هذانٍ المُرْسَلانِء وكانّ ذلك بمنزلة الشَّاهِدٍ لَهُما. 

نحاصِلٌ ذلكٌ: أن المعنى الذي ذَكرْتُ من هذين المُرْسَلَينَ حَسَنْ 
لغيره» دون سائر لَص خصوصاً ذِكْرَ كسشرى فيهاء فذلك لم تُسْعِفٍ 
طرق لتقوته» فهر ضَعيفٌ؛ وال أغلم. 


خلاصة الفصل الثانو 


الرُواباتُ عَن النيْ يي في الأمر بإغفاء اللّحَةِ قَذْ َلازْمَ فيها كر 
الأمر بالإعفاء 1 الأمر بإخفاء الشّارِب في جميع الرُواياتِ؛ وجميع 
ذلك ِخْرج مخْرجأ واجدأ لا َخْتَلِكُ فيه الأحاديتُ النَبَهٌ في المساألة 
وغيرُ النَابئة» و بز 1 المَُقدم أن الأحاديتٌ المرويّة في ذلك 
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عن الي ع شت إلا ثلالة أحاديثٌ؛ هي : 006 عبدالله ين 


74 


عَمْرِو بن العاص؛ وعائِشة وَرَجُل من الأنتصار؛ وحَديتٌ قِصَّهَ 
الكسرَوييْنِ الذيْن ذكرَ قدومهُما على اللي يل حالفي رُءوسهما. 

ما تحريرٌ الألفاظ الَابيَة فإليكها: 

- ألفاظ حَدبثِ عَبْدِابِ بن عُمَرَ عن الي كله: 

اخالفوا المشركينَ (وفي لَْظِ: المجوس)! وَفْروا (وفي لظ : 
أؤفوا) اللخى: وأخفرا (وفي لظ : عدن (وني لفظ: الهكوا) 
الشُواربَ», 

وفي روابة عن ابن عُمَرَ قال: 

ذكرَ إرَسولٍ الله ول المَجوسُ؛ فقال: إنّهُم يُوفون سبالهُم 

هله ألفاظ رواية ابن عَمْرً) ورواة بغض ض الؤواة بالمعنى يغير لَمْظٍ 
ل يد فقال: 

ل رَسول الله ول أمْرَ (وفي لَمْظ: أَمَرَنا) بإخفاء السُوارب؛ 
وإعْفاءٍ اللحى . 

رَجِميمٌ الوُجرو النَّابنَةِ لحَدِيثِ ابن عَمْرْ على ذكْرهٍ من لْظٍ 
الي يله سِرّى رواية واجِدَةٍ ذُكرَت على هذا اللْقْظِ وهيّ رواب أبي 
بكر بن نافع عن نافع عَنٍ ابن عَمَرَ؛ ومماري وصرع بن 
الثّقات» ودونَ 7 اب نافع عن ابن عَمَرٌ في اصح الطرق . 

3/6 


فالواجبٌ أن تُفَسْرَ صبِمَةُ (أمََ) أو (أمرَنا) بالألفاظٍ الصّرِيحَةٍ 
المتقدمَة من كلام الي عه . 

وحَدِيثُ ابن عُمّرَ هذا حَدِيتُ واجدً فد حَمَعْت لك الناظه 
لِظْهرَ باجتماجها دلالئها. 

١‏ - ألفاظ حَدبثٍ أبي هُرَئْرَةَ َن اللي كل: 

اجَرُوا (وفي لَفِْ: أخفوا) (وفي لَفْظِ: مُصُوا) (وفي لَفْظِ: خدُو) 
لشُوارِتَ (وفي لَْظِ: من الشوارب)» وَأغفوا (وني لَْظِ: وأرْحوا) 
اللعى :..وكالفوا السرم 4 

زاذ في رواية : 

اوغَبّوا الِب ولا تَسْبهُا بالبَهودٍ وَالنُصارى», ولم يذكر فبها 
(المجرم) 

وفي رواية: 

إن أفل امرك ين شُوارَهُم؛ ويَحُفُون لحاقم» فخالفوقم؛ 
أعْفوا الأحى؛ رَأَحفُوا الشُواربَ؛. 

وفي رواية : 

اكانَ المُجوس تُْفي شواريهاء وَنُحْفي لحاهاء فخالفوقم؛ فُجُرْرا 
شواريكم» وَأعْفُوا ِحاكم؛. 

هذه ألفاظٌ حَديثٍ أبي هُرَيْرةُ وجميثها حَديثُ واجد. 

؟ - لَفْظُ حَديثٍ أبي أمامة: 

ضِمْنَ حَديثٍ فيه خروجٌ الي ل على مَشْبَحةٍ ِنّ الأنْصارٍ بيض 
لحاهم؛ وفيه: 


فى 


نالّ: فَقُلنا: يا رَسُولَ الله إِنَّ أفل الكتاب يَقُصْرنَ عثانينّهُمْ 
رَيُرثْرِونَ سالَهُم؟ قال: قال المي يل: 'قْصُوا سبالَكُمْء وَرَفْروا 
عانتكم ؛ رَخَالِمُوا هل الكتاب). 

هذه الأحاديتٌ النْلانهُ لا يثبْتُ عَن اللْبِيْ يل في الأمرٍ بإغفاء 
للح سواهاء وه قاعدٌ مَن بتكلْمْ في هذه المسألةٍ بأنّ النِ ل مر 
بذلك. 


لا بأسّ أن يضم إليها ما في الرُواية المرسّلَةِ في مجيم بَعْض 
المجوس إلى اللي يكل وكانَ القادِم حالقاً لخيئهُ مُرسِلًا شاربه» فألكر 
ل ب صَنِيعَه وببْنَ لَه أنَّ دينَ الإسلام يأمْرٌ بِجَرْ الشّارب وإزسالٍ 


ا 
ان 


// 


الفصل الثالث 
الأحاديث أن إعفاء اللحية 
من الغطرة 


13007 22222227222227 اا اا 00 0 0 ا 


١-حديث‏ عائسّة أم المؤينين 


٠‏ 5 70 0 00 0 0017 7 إلى صن 
عن عائسة) رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رسول الل يلو : 


اشر من الفطرَة: فص الشَارب, وَإِعْفَاه اللْخيَة والسواك 
واستنشاق الماء» وَقَصُ الأظفار, َغْسلُ البراجم وَننْفَ الإبط؛ وَخَلَنُ 
العانة» وَالْتِقاص الماءا . 


قال مُضْعْبُ بن شَيَْةُ أحَدُ رواة الإسْناٍ: وَنْسِبتُ العاشيرة إلا أن 
1 المَقَيقة 

إسنادهُ ضَعِيف مَغُلول. 

أحرَجَهُ أحْمَدُ (13//5) وابنٌ أبي شيب /١(‏ 149 و8 39ه-038) 
رمسلم (رقم: )١١١‏ وأبو عوانة )190/١(‏ وأبو دارد (رقم: 07) 
المْرمِذِيُ [رقم: 1208) والنّسائي (رقم: )001١‏ وابنٌ ماجَة (رقم: 
1197) وأبو يعلى (رقم: 4017) وابنُ خَرْيِمَة (رفم: 18) وابنُ المنذِر 
في 'الأوسط؛ (714/1) والطحاريُ في اشرح المشكل؛ (رقم: 180) 


ام 


واشرح المعاني) (174/4) والعُقيليُ في 'الضعفاء؛ (ق: ١١8/ب)‏ 
والدَارَفْطنَي )4/١(‏ 04) والبيهفى في االسئن) ( )0/١(‏ واالشّعب) 
(رقم: )177١‏ وابن عَبَدالبر : فى 'الشمهيدا  111/6(‏ ترنييه) بن طرق 
عَنْ زُكريا, وااو شق اغوي كا تقار بوايو ةنر 
بلا بن اليب عَنْ عائِنَةً؛ به ريما النصَرٌ بعْضهُم على بِعْضِه 

ُلْتُ: هذا الحديتُ وإِنْ خَرَّجَه مُسْلِمّ في اصَحيجدا؛ وقال 
الذي : احديثُ حَسَرٌ إلا أنَّ جُمْهِورَ الفلا على تُعليله؛ وجملة 
عل عندهم تعوة إلى أُمْرينِ: 

الأوّل: ضَعْفٌ مُصْعْب بن شَْهٌ وتكارَةٌ حَدييِهِ. 

قال قال أبو بكر الألْرم: ذكرتة لان بال (بعني أحمّد بن حتلِ) 
الوضوء من ٠‏ الحجامة؟ تقال" ازاك حديثٌ مُنْكن رواه صعب بن 
ا أحاديثه مناكير» منها هذا الخديث؛ وَعَشْرٌ من الفطرَق وخْرَج 
رَسولُ الله كله وعَلَبْهِ مرْط مُرَحُلّا (الضُعفاء للعقيلي؛ ق: 8١١/ب).‏ 

وقالَ النّسائنُ عقب تخريجه هذا الحديتٌ: ١مُصْعْبُ‏ مُْكرُ الحديث؟. 

وقال أبو حاتم الرَازِي: الا يَحْمدونّه ولْبِسَ بقويًا. 

وال فيه الذَارفْطيْ عَفْبَ حَدِيئهِ في العْسْل مِنّ الججامَةٍ وهو 
بْسٍ إسنادٍ هذا الحديث إلى عائشة: اليس بالفوي ولا بالحافظ 
(السّن: )١١7/١‏ كما قال (174/1): (ضَعيف!. 

ُلتُ: هذه الجُروحٌ جميعاً تعودُ إلى معنّيين: سوء حفظٍٍ مُصِعْب 
وعدم إِْقابه» وتفرده مم ذلك بما لا يُغْرفَ إلا من طريقه. 


م 


ِنضُمْ ذلك إلى أنه لا يُعْرَف بِكْرَةٍ حديث؛ كما نض عليه ابن 
سَعْدِه فقال: اكانَّ قليل الحديث!. 

وَمَن كان على هذه الصّفْة بَجبٌ النُحري فيما يَرْويه؛ فلا يُعَْيْ 
ني من حَدبكه إلا بما وُجدَ لَه صل مُحفوظ من غير طريقه. 

بول هذا الحَديثٍ منْهُ حَديثٍ الفطرَةٍ على سيل الالمتبار به لا 
لض بن الزبير 
عَنْ عابس عن النّبيّ يله فإذا الْتَفَى كان هذا الحديثُ معدرداً فى 
كرات ُضعب تمل ذلك فيما سيأني. 


فإن قُلْت: 07 37 قال فيه يحبى م مَعين بر القًا. 
ا وذ لنت أ لجر ظاهِرٌ ع يد المعنى م ل 
الح . 

والثاني : مُخالئه يتين في روابة هذا الحديثٍ عن طلق بن خبيب 
من قولهِ مقطوعا. 

وبذلك أعله النُسائي فأُورَدٌ الحَدِيتٌ (رقم: )0١4١‏ بإسناده 
لصّحبح إلى سُلَيِماَ المي قال: سَمِعْتُ طلقا يَذكْرْ عَشَرَةٌ مِن الفطرة: 
السّواك َقْصّ الشَّارِبِء وتقليمٌ الأشفار وَْسْلَ البراجم. وَحَلْقَ 
العانة» والاسْيَنْشاقٌ. وأنا شَككتُ 0 المُضِمَضِة . ش 

4 َزْرَدهُ النّسائيُ (رقم: 2011) بإسناده الصّحبع إلى أبي بشر 

م 


عَشْرَةُ مِنَ السّئَةِ: السُواكُ؛ وَفَصُ الشَّاربء وَالمَضْمَضَه 
َالاسْينشاقٌ وَتَوِيدُ اللّحبَةِه وَنَصٌ الأظفار, وَنتْفُ الإبطء وَالجْتانُ؛ 
0 35 ا ا 

َم فال النْسائيُ: «رَحَدِيثُ سُليِمانَ ليمي وجَعْفَرٍ بن إياس أشي 
اوور عن ا 

ُلْتُ: الأشْبَهُ أن يكونَ معنى (السْنّة) في رواية أبي بشر (الفطرة) 
في روابة سَليمانَ النْميّ» لئست سُنَهُ لبي َل فلا يُذعى فيه 
لإرْسال إلْما هو أَنْْ مقطو طلقُ بن حَبيبٍ تابعي صَْير لَه 

نعُمء إذا قالَ التابع: (السْئه) فهر لَمْظ مُجملء قذ يريد بو سن 
الى ل فيكون مُرْسَلاء وقد يريد به سُنهَ النّاس بعد رَسول الله كك 
من أضحابه؛ وقد يربذ به غير ذلك؛ كما هُوَ الشّأن هناء نه امت 
لفرينةُ على إراَةٍ ما ذكَرتُء وهى مُتابَعةُ اليم المحفوظة. 

وَكُذا 7 تَعقْبَ الدارَفْطنيٌ ا في إيراده الحديثٌ في ١اضصحيحها!‏ ؛ 
فال فى التّسِع) (ص : ١‏ اخَالَمَهُ رَجُلانِ حافِظانٍ: سُلْبْمالُ وأبو 
بشْرِ رَوياُ عَنْ طَلقٍ بن حَبِيبِ من قو[ها. 

كما تال فى «السّنْنَ) بِعْدٌ الحديث: اتْفرَدٌ به مُصعْبُ بن شَيبَة: 
َخلقه أبو بشر وَسُلِمانُ المي فَرََهُ عَنْ طلت بن حَبِيبٍ قُوْلهُ غبر 
مرفوع؟ . 

رفالٌ في «العلل» (0/ ١1/ب):‏ ايَرْويه طَلَق بن حبيب» وَاخْملِفَ 
نوم حم ل 1 كسك مو ما 5 موامهة 9 م 
عنه : فرواة مُصْعْبٌ بِنُ شَيْبَهُ عَنْ طلق بن حَبيب عَنْ عَبَداللَه بن الزبيرٍ 


م 


عَنْ عائِمةُ عن اللي كله وتلل اقم رار حرط 
إياس ؛ روي ُن طلق بن حبيبٍ قال: كان يُقال: عَشْرٌ من الفِطرَق 
رهما بت بن مُصبٍ بن شي وأصَعْ حَديئاً. 

قُلْتُ: فلو كان مُضْعْبٌ بْقَهَ لكائت روايتُه وقد الْفَرَدٌ بها مُقارَنه 
روا كيز 13 ركزن زنو فيك اليد ملا ل ترق 
مُحالفَتهُ ب(المُنكرّة)؛ وبهذا يصحٌ وَضْفٌ لإمم أحمد لبذا الحلدت 
بالكارة» ويكونٌ إبرادة ة في االصّحبحا 00 على الإمام مُسلِم؛ 
رَحِمَهُ الله. 

بعد هذا النُحفيق لننظر في مُحاولةِ الحافظ ابن حَجَرِ تََويةً هذا 
الحديث : 0 

قال في افتح الباري' :)57/1١(‏ (وَرَجَمَ النّسائيّ الرُواية 
المقطوعَةٌ على الموصولة» وَالْذي بَظْهَرُ لي أنّها لَيِمَتْ بعل قادحة؛ فإنَّ 
راويّها مُضِعْبَ بِنْ شه وله ابن م معين والعجلي وغيرهماء لله أحفد 
وأبو حاتم وغيرُهماء فحليئه حَسن) 1 شواهد من حَدِيثٍ أبي هُرَيرَ 
وغيره) الح بصحته سن هذه الحيثية سائِغ, وفول سَلْيْمانَ انيمي : 
سَمِعْتُ طَلْنّ بن حبيب يَذْكرُ عَشْرا » بن الفطرة؛ يحتمل أن يُريد أله 
سَمِعَهُ يذَكرُها بِنْ قبل نَْسهِ على ظاهر ما ْهِمهُ النُسائيُ؛ وَيَْتَِلُ أن 
ا ها بسَيها نَحَذْفَ سَلَيْمالٌ السَئَذا. 

ُلتُ: لم ينفرد النُسائيّ بترجبح الرُوابة المقطوعَةء كما لم ينْفْرد 
بعليل الحديث؛ ومُحارَله اذب عن مُصْعْبٍ أجراها الحافظٌ على فاعِدَة 
ضعيفة في التق ريما لَه فيها بغ من جاه بغذة وه اوس في 


0 


الرّاوي المُخْتَلفِ فيه جَرْحاً وتعديلا بِينَ نُصحيح حَديئِهِ وتَضْعيفِهِ 
وذلكٌ بمَرتبةِ النُحسين لحَديِه؛ ولا وَجَ لهذا الاخْتيار غيم مُحارأة 
إعمالٍ توثيق من وَلَّقَه وتضعيفٍ من ضَعْفَه كما هُوَ اشن هُنا في 
مُْعْبِ والأضل أن حَدبتْ اللْةِ صَححٌ» وَمَن وَنْنّ راوي فتوئيق يعني 
صِحة حديثه عنذة) ومن ضَعْفَهُ فإنما يعني ضَعْفٌ حديثه عنْدَهُ فكي 
بْصاعٌ بن فولهما أن حدبئة ليس بصحبح ولا ضَعيفٍ» إِْما هو حَسَنْه 
فهذا في التُحقيي خارج عن قل الموني والمُضعُْفٍ جميعاء رإما نجه 
إذا جاء النوئيُ مفروناً من نفس الموثْقٍ بالذَّلبينء فيكونُ قُصَدَ توثيقا 
َسَطأء فيال في الراري عند ذلك الناقدٍ: (حَسَن الحديث)» أو يُدْرَك 
ِنَّ صبعُةٍ الجَرْح خف الضبْطٍ اليسيرةُ فإذا قوت بتعديل مُطلْق ففبها 
إفعاز بأ من العديل دون مر من يضح حدية.... 

نا حبنَ بأتي الجَرْحٌ مسرا بما هوَ قاو ولا يُقاكُ إلا الُعديل 
مطل فالقاعدذةٌ اعتارٌ الجوح . 

ومُضْعْبٌ لم يُحْكُمْ بلين مُجْمَل فيد إنّما فُسْرٌ ذلك بروايته 
لماكير؛ بسبْبِ سوء الحفظلء مضا إى فل ديه كان من البرهان 
على ذلك عند جارجه هذا الحديثُ. 

فل سُلْمَ للحافظٍ ما قاله بن حُسْن حَديئِه؛ قد تصمٌ له دعواة في 
روابَة مُضْعْبِ غير هذا الحَدِيثِ» أمّا هذا الحديثٌ ذانهُ فهو أحَد براهين 
من ضعْفَهُ على ضَعْفِهِه فالحافظ حينَ أَعْمَلَ تضعيفَهُم فقذ أَخَلّ منهُم 
بالحكم وألغى حُجْتهُم على ذلك الحكمء بل صارً إلى إنطالٍ تلك 
الحْجَةٍ حينَ ذَهَبَ إلى تُقوية الحديث» وهذا إلغاء للنَضِعيفٍ مطلقا. 


م 


نم قَدِ افترضنا أن مُصْعباً ثقة» فإنْ لُق إذا الف بِقَتين فقد 
كرت الل الس # جام و ل ا وو 0 1 

خالف من هُرٌ أُونّنُ منه. فروايثه شاذةٌ» والشّادْ والمُئكرٌ من قُبيل خطأ 

وروايةُ مُضْعْبٍ بِعْدَ هذا من قبل الخَطَأء بمعنى أنه لم يحَفْظها 
من حَديثٍ ال يل فكيف يصع ادْعاءُ إمكانٍ تَقريتها بِالشّواهِِ؟ 

٠ 2 2 5 5 95‏ .ى 2م 4 د 1 

وما جا في أَجِر كلام الحافظٍ في شأْنٍ رواية سُليمانَ» فاللُكلف 
به ظاهر» أَلجَأهُ إلبه مصيره إلى تقوبة مُضعْبٍ. 

هذا مم أن ابنَ حَجَر نَفْسَهُ قل فال في مُصْعْبِ في «التُقريب): 
البْنُ الحديث! ولم يرد فتأْمّل! 

وإذا انْصِعَ هذا فلنتناوّل في بقيّةَ هذا المَصْل ما اعْثرَ شاهداً لهذا 
الحَدِيثْ» وسَّيكولُ النْطدِ فيه على اعثباره مُنْفْصِلَا عن فإنه قذ ظَهْرَ أن 
رواية مُصعْب منكرة لا تصلخ شاهداً ولا مشهوداً - وكلام طلَنٍ بن 
حَبيبٍ ليس حديثاً عن رَسولٍ الله كل ليُقال: يَشْهْدُ له وإن جاءت فيه 
ألفاظ وائَقّت ما فى حديث رَسُولٍ الله يكلله. 

حدبثُ عمَارٍ بن باسر في سن الفطرَة ولس فيه ذكرٌ اللْحبة: 

عَنْ عَمّار بن ياسر قال: قال رَسُولَ الله كلكو: 

اعَشْرٌ سس الفْطرَة: المَفيقة: والاستتشاق» وَالسُواك وفص 
الشّاربِء وَتَليم الأظفار. وَنَنْفُ الإبط» وَحَلْقُ العالة وَعْسْلْ البَراجم, 
وَالانيضاح بالماءء والجنانً) . 


االو ام اه 
إسناده ضعيف . 


/م 


أَخْرّجَهُ أبو داود الطبالسي (رقم : 141) وَعفَالُ بن مُسلم في 
احَديِئِها (ق: ١7/ب-751/|)‏ وأحمّد (114/1) وابن أبي شيبة 
(110/1) وأبو عَبَيْد ف االطهررا (رقم: 787 ) و«الحُطب والمواعظ) 
(رقم: 19) وأبو داودٌ السُجستانيُ (رقم: 04) وابنُ ماجَة (رقم: 194) 
والطحاوي في اشرح المشكل' (رقم: 184) واشرح المعاني) 
(119/5) والبيهقئ ١‏ في «السئن' )07/١ /١(‏ ) واالشّعب) (رقم: 111) 
والخطيت ف في «المفق والنتكدذ) (رقم: 1191) والمرِيُ في ١تهذيب‏ 
الكمالا 0530320 سن طَرْقٍ ع ' حماد , بن سَلَْمَ عَنْ علي بن 
َي عَنْ ْم بن محمد بن َم بن يايره عَنْ عَم بن ياي به 
واللفْط لأبي عُبيدٍ في «الخطب» والبيهقي في «السنن). 

َْتّ: وهذا سناد أحْسَنُ بن إسنادٍ مُضَعْبٍ بن شَيْيَدَ لكلّه أيضاً 
ضَعيفٌ لثلاث عِلل : 

الأولى: على بن رَيْدٍ هْرَ ابن جذْعانَ ضَعيفٌ الحَدِيثِ من جِهَةٍ 

والثانية: سَلَمَةُ بن مُحمَدٍ مجهول؛ لم بَروِ عَنهُ غيرُ ابن جُذْعانَ؛ 
بل قال ابن جِبّان: امنْكرُ الحديث) (المجروحين: .)”1/١‏ 

والغالئة : لاطا بينَ سلَمَةُ وعمَار فإ لم يره. 

قال بحبى بن معين وقَذْ سبْلٌ عن هذا الحديث: امُرْسَلَا ذكْرٌ 
ذلك ابن جِبَانَ في المجروحيرً؟. 

وقالَ البُخاري في «التَاريخح) (1/؟/017: 'لا يُعْرَفَ أنه سَمِعَ من 
عَمَارا . 


4/ 


وجَرْمَ ابن حبَانَ بعَدَم رؤيته لَهُ؟ فقال: 'يزوي عَنْ جَدُه عَمَارِ بن 
يار ولْمْ ير وليس مِمْن يُحْنْحْ به إذا انق الثّقاتِ لإزسالِه الحَبَر 
فكيف إذا انفَرَدًا. 


لت ' نهذا الحبرُ في نديد سئنٍ الفطرَة والبلوغ بها عَشْرأ على 
المعنى الذي رواة مُصعْبٌُ بن شه على اخْتِلافٍ في بغض تلك السنن؛ 
هُوَ حَديثٌ لا يْصح كذلك من قبل الإسْنادٍ. 


وممًا انفرَدٌ به حديثُ مُصعْب: إِغفاءُ اللحة. 
ركم بذَله فى حديثٍ عَمار: الختان. 


فرع ألا من ذَكْرٍ الأحاديثٍ في سنن الطرَةٍ ما تضمُن (إغفاء 
للْحَ)؛ ثُمْ أَنمُمْ ذلك بتحرير ما تَبَتَ به النقمْ عن صاجب الشَّريعة يكل 

فَغْيرُ حديبُ عَائْشَةَ مِمًا تضم (إعفاءً اللْحّة) كواجلة فز سك 
الفطرةٍ حَديئانٍ: مُرْسِلُ وممصلٌ» إليكٌ بيانهُما: 


201011 
عبطت لي راوسا 


عَنْ عطاء قال: قال رَسُولُ الله كلِ: 
اعَشْرٌ فِْرَ عليه أبوكُم إبراهيم: حَمْسٌ في الررأس, وُحْمْسُ في 
الجَسَدٍ نأا الني في الرّاس: فالمَضْمَضَةُ وَالاسئشاق» والسُواك 


4م 


َقْصّ الشَارب» وَإنقا اللْحبَةِء وأمًا التي في الجَسَّدٍ: نتف الإبطِء 
وَنْصٌُ الأظافر, وَالخِتان» والاستخداد؛ وَالاسْيَئْجاءٌ بالججارةًا. 

إسْنادهُ ضَعِيف. 

أخْرَجَهُ أبو عُيَيدٍ فى «الخُطب والمواعظ) (رقم: 18) قال: حَدينا 
أبو معاويةٌ ويُزيد» عن خجاج؛ عن عطاء؛ يه . 

قُلْتُ: وهذا إسنادٌ ضَعيفٌ لعلتين : 

الأولى: حَُجَاحٌ هذا هُرَ ابن أزطاة؛ ونَدٍ التَمُع فيه وَصْفَانٍ 
مُسْقَطانٍ لحَديئه هذا: سوء حَفْظهِ واضطرابه» وقُبْحُ تَدليسهء فقذ كال 
بُدلْسُ المجروحينَ» وإذا بيّنَ السّماعٌ في حَديثِهِ فهر صالحٌ للاعْتِبار؛ 
لما ذكَرْتُ من سرءٍ جِفْظِو وهذا الإسنادُ لم يذكر فيه سَماعاً من 
عطاء . 

والثانية : الإرْسال: .فعطاء تابعة وَسَط . 

نهاتانٍ علنانٍ أو ثلاث لا ترتئقي بها الرُوايةٌ إلى حَدُ الاغتبار. 

َي إلى ما وَْمْ بن مُحف كتاب أبي ميد في تعريف حجْجاج 
وعطاء» فقد خَلْط في ذلك؛ لأنّه تكلم في غير صَنْعَيهء غَفْرَ لله له. 

0 ل نا عَطاء فيما الى عله 0 عليه 0 روي 
رضي الله عنهُماء في قزل عالى. 7 َل رس 4 
[البقرة: 1114 لم 35 به أبن عباس الَنْىْ طللهِ 6 00 

عَنِ ابن عَبّاس في قوله: «رإز تخ إزهر بيه يسبع قال: 

1 


ابلا الله بالطهارَة: حْمْس في الرّأْسء وَحَمْس في الجَسّدِ في 
الرأس : السواك؛ وَالاسْتَنْشْاق و مَضِمط ا رقص الشارت» 00 
الرّأسء وفي الجٌسَّدٍ حْمْسَةُ: نقلي الأظفار وَحَلْقُ العانة. وَالجِتانُ؛ 
وَالاسيِنجِاءُ عند الغاطِ وَالبَوْلٍ (وفي لَمْظِ: وَغْسْلْ أثْر الغائطٍ وَالبَوْلٍ 
بالماء), وَنَنْف الابط. 

6 دوق( وهن )07/١(‏ قال: حَدَئنا مَعْمَرٌّ عن 

ومن طريقٍ عبدِالرزاقٍ أحرَجَه: ابن أبي حاتم في اتفسيرها (رقم: 


)١١١"‏ وابنْ جُرير )014/١(‏ والحاكِم (رقم: 005" والبيهقيٌ 
(14/1). وسَقَط أَوْلَ إسْنادٍ الحاكم. 


َْتُ: إِسنادهُ صَحيم . 
وقال الحاكمٌ: «صحيمٌ على شَرْطٍ الشّبخِينَ). 
أقول: فيجوز أن يكونْ هذا مما حَمَل ابن عباس عَنْ أهل 
ورُوِيٌ في تفسير الآبة غير ذلك عن ابن عبّاس» لكنْ هذا الذي 
أورَدْتُ أصع شَيءٍ يُرْوى عنه فى ذلك وأَحْسَئهُ. 
ولس في شَيءٍ مما نقِلَ عَنِ ابن عبّاس في تفسير هذه الآ كر 
مَحَل الشَاهِدِ وهُرٌ إِعْفاءُ اللْحبة. 


كما رُرِيَ نَظيرٌ ما قال ابن عباس عَنْ بَغض الَابِعينَ من قؤلهم . 
1 


١-حديث‏ أبي اقريرة 


عَنْ أبي هُرَيرَة» أن رَسُولَ الله وك قال: 

ابن فِطْرَةٍ الإسلام : المُناا يوم الجْمُمَدِ وَالاسْبِنانُ؛ وَأَخُدُ 
لَاربء وَإعْفاهُ الْحبة نإنّ المَجوسٌ تُعْفي شَوارِبها وَُحْفي لحاهاء 
5 حُذُوا شَواربكم» وفوا ِحاكم). 

قُلتُ: نفدم كر هذا الحَديثِ في الفَصْلٍ لني من هذا الباب. 


ركه احرية أ أمنة لسري فى تمتو ارال 
١‏ عَنْ شَبِخه مُحمّدٍ بن عَبْدِالمؤمنَ المصري عَن القَْنَيّ وابن أبي 
ريس عَنْ سيان بن بلاليه ل تحلقبين تزاف يني مزق ان ع 
أي سَلْمَةٌ عَنْ أبي فرَيرَةً: 

ويِنْتُ هناك أن صالحٌ للاعتيارٍ في الأمر بإعفاء الح والأخلٍ مِنّ 
لَّارِبٍ مُحالفَهُ للأعاجم وذلكَ لما رأَيتُ وود هذا المعنى من طريقٍ 
مُعتبّرة عند البُخاري في «التاريخ» أنّا صَذْرُ هذا الحَديثِ قبل قله: 
افإنّ المجوسٌ . . ٠١‏ فلم جد من رواه بهذا الإسنادٍ غير مُحمدٍ بن 
عبدالمؤين هذاء ولا ترجَمَةُ لَهُ تكبف عَنْ حَقيقة أمرو, كما ذُكَرِتُ في 
الموضع المشار إليه. 

َمِن نَم وقْْت لابن عبدالمؤمن هذا على مُتابع؛ لكله لا ْرَحُْ بو. 

فأخرّج الحديثٌ المحامليُ في «الأمالي! (رقم: 4١‏ رواية ابن 
مَهديٌ)؛ قال: حَدْئنا عَبْدَاك بنُ شَبيب» قال: حدثني ابن أبي أوَيسء 
قال: حلي أخي ؛ عن سُليمان: به ا 
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قلتُ: لكنْ ابنَ شيب شبح المحاملي هذا هُرٌ الرْبعيٌ كان كَثِير 
غير هذا الوجه عَنّه 0 في المحفوظ : 0 يوم 5 5 
اللْحدَاء وإنّما هذا مما الفردَ به هذا الحديثٌُ عَنْ أبي هُريرَة. 

وللحَديثٍ أضل من وَجْهِ آحْرَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هرَيْرة: 

أخْرَجَهُ البُخارِي في «الأدب المفرّدا (رقم: 1101) من طرين 
خم بن إشخاق عن محمد .بن إترافيع بر الحاريي التبعي» عَنْ ابي 
سَلَمَةُ بن عَبْدالوُحمن؛ عَنْ أي هرَيرَة قال ' قال رصوَلَ الله ميد : 

امس بن الفطرة: قَضٌ الشّارِبء وِنَفْلمْ الأظفار. وَحَلْقّ العالة. 
وَتْفُ الإبط» وَالسُواك). 

َلك وإسنائة جيذ لى أن :آي إشيخاق: ذكر تتماعة تعن مسجل ين 
إبراهيم . 

وهذه الحَمْسُ المذكورةُ من سُئن الفِطرَة وان أبا سَلْمَةَ عليها 
يه بن حاب بي هُرَيرَة لكن ذَكْروا (الختان) دل (السُواك)؛ 
ومنهُم من ذَكرَه بدل ( نص الشارب) ) فإليك ذلك : 

| سَعيدُ بن المُسيّبٍ. عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنة» قال: 
سَيَلتٌ: رسول الل كله يفول : 

١الفِطرَة‏ + خَْمْسٌ (وفي لفظ: حَمْسٌ من الفِطرة): الختان؛ 

ل 


زالاستخداُ (وفى لَنْظِ: وَحَلْنُ العاة)؛ ونّصُ (وفي لَفْظِ: وَأَخْذً) 
الشّارب» وتقليم الأظفار وف الآباط) وفى فْظ : (الإبطا. 


(رقم : الل اكآالل "اللا ١ق‏ 0 والحميدي 0 
5) والبُخاريُ (رفم: :04065٠‏ 0001 0484) وفي «الأدب المفرّدا 
(رقم: 1197) ومسلمٌ (رقم: 01 )١‏ وأبو غوانة )11:/١(‏ وأبو داود 
(رقم : 6) والمْرمذي (رقم: 11017) والنّسائيُ (رقم: 4: 2٠١‏ 
١‏ 0110) وابنُ ماجَةً ( 0 1) وزكربًا المروزي فى احديث 
سفيان بن عبِيئة) (رقم : )١‏ والطحاويّ في اشرح المشكل' (رفم 
60 واشرح المعاني! )١7941/4(‏ وابن حبان (رقم : 04 0 
41١‏ 0181) وأبر زكريًا يحبى بن إبراهيم ب العريئ في «الفوائد؛ ( 
11 ب-101؟/أ) والبيهقي في ١السننا )1١44/١(‏ واالشّعب) 9 
31/04 1147) وابنُ عَبْدِالبَئْ فى «التّمهيدا ١18/7(‏ - ترتيبه) 
والبغوي في اشرح السُنّها (رقم: 198) من طرْقٍ عَنْ الزْهرِيّ» عن 
ابن المسيب؛ به, 

ال التْْمذيّ: احَليفُ حَسَنّ صَحيحً). 

ثُلَْتُ: كم في ١السئن‏ الكبرىا للنْسائي (رقم: 0 اوعد 
الشّارِب) يدل #راحد الشّارباء وهر 0 نبها أرقن القدثك 
1 بذات الإسناد د في (السئن الصغرى) (رقم: )١ ١‏ بلفظ الأخل لا بلفْظٍ 
الحلّق. 


1 


0 عامّة , ا ْ عن لزي 0 مر 0 


ئ لما جاء لفْظُ 00 روا صَحيحةٍ عن سْفْيالٌ بن عبن 
عله وساب الطدق عن ابن عي تدك افص . 

- سعيد بن ا سَعيدٍ المَفْبري» ء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ فال: قال 
رَسُول اللو كو : 

عدر من الفِطرَة: الجتانُ) وَحَلَقُ العانّة؛ وَنْنْفَ د الضبع "". 
فليم لطر َنَْفْصِيرٌ الشارب». 


سناد لبس بالقُوي. 

أخْرّجَهُ «الأدب المفرّدا (رقم: 1147) من طرين يزيد بن زرَيْع. 
والنُسائُ (رقم: 0047) من طريق بشْر بن المفضلء قالا: حدثنا 
عَبِدلرْحمنٍ بن إْحاقً» عَنِ المقيري؛ به.. 

الفط للنُسائيُ» وللبخاريٌ: اص الشّارب؛ بدل اتقصيرا. 

ُلْتُ: هذا إِسْنادُ ظاهِرُهُ الحْسْنٌ؛ ابن تع وَبِشْرٌ ثقّمَانِء 
وعبلالرُحمن هذا هر المدني صَدوْن صالح الحديث إذا لم يُخالِف» 


وهر هنا قل الف رفم م الحديثٌ من حديبُ المفبري . الخد عن 
لمقبْري عَنْ أبيه عَنْ أي هُريْرةٌ بن قؤله» ليس فيه ذكْرُ الي يلد. 


(1) هُرَ بإسْكانٍ الباء والأصْلُ فيه: وَسَطَ العَصّد, وبُطلْنُ على (الإبط) كما في هذا 


الحديث؛؟ للمجاورة. و انظر «النْهايّة؛ لابن الأثير 171/6 . 


0٠ه‎ 


هكذا أخْرَجَهُ مالك فى «الموطأ؛ )41١/1(‏ عَنْ سَعيد عَنْ أبيه: 

حْمْسٌ بِنَ الفطرَة: تقليمْ الأظفارء وَقْصٌ الشَارِب, وَتنْفٌ الاب 
رَحَلّقُ العانة» والاحَتتان. 

وأَحْرجَه من طريق مالك: البخاري في «الأدْب المفرّدا (رقم: 
144)) والنُساء' ي (رقم : 7 01141 ) وابن لمر في اغرائب مالك) (رقم : 
41) وَالخطيبُ في اتاريخها (418/0) من طرق عنْ مالك؛ به. 


شر 1 1 ا د 0 0 بَشْر م 


سو مث #ة 


في اررق ارهُرٌ شيع فى رواية مالك إن شاء ل 

كذلك أحرَجَه مُرفوعا من طريقٍ بِشْر: ابن المظفرٍ في اغُرائب 
مالك) (رقم : 0). 

رَوَجَدنهُ رَواهُعُنْمالُ بن صالح السّهُمِيٌ» قالَّ: حدّئنا ابن لَهبعَة؛ 
حدثني عبسى بِنُ موسّى؛ عن مالك به؛ ولم يَرْفْعَهُ صريحاًء إنّما 
قال: (عَنْ أبي هُرَيرَ بره وجَعله عَنْ سَعيدٍ عَنْ أبي مُريرة. 

اخرّجه أبو علي أحمّد بن علي بن شَعَيْبٍ المدائني في جر 
ال أبي صالح كانب الث عن ابن وَهْبِا (ق: 117 ب) وابنُ 
المظفر في اغرائب مالك) ( (رقم : 41), 

هذه الصبعْةُ (بَأبرُه) تفيدُ الرقُمَ حكماً لا صَراحَةٌ؛ ومُثمانٌ بن 
صالح صَدرقٌ؛ كن ليس بالقوي عن ابن لَهيعَةً؛ وابنُ ليع ضَعيفٌ, 
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وعيسى بِنْ موسى صرّحت رواية ابن المظفر بزيلاة في اسجه: (ابن أبي 
جَهُم العَدَِيُ) مجهول» فهذا إسناد ضَعيفٌ. 
رَالصّحيحٌ في روابَةِ مالك الوَقْفٌء كما نفدم لكن وإن جاء 
الحديثُ من هذا الوَجْهِ مُوقوفاً عَنْ أبي هُرَيْرَك فهُرَ محفوظ بأصمٌ 
7 - عَرُوَة , بن الزبيرء ع عَنْ أبي هرَيرَة) 3 ول اللو كلِدٍ قال: 


١الفِطْرَهٌ‏ حْمْسُ : الاحبئانُ؛ والاستخداد وَالسُواك وَنَقْليمُ 
الأظفار, وَتْفٌ الإبط؛. 


أخْرَجَهُ الطبرائ في «الأوسّطا (رقم: 701) قال: حَدَئنا أحمَد بن 
رشْدينَ؛ قال' حَدننا غيل 7 عَميْر قال' حَدننا 7 َهبعَةً عَنْ َ“ 
الأسَوّدٍ) عَنْ عزوق به. 


0 0 


ال الطبرانيّ: الم يَرْوٍ هذا الحَديتَ عَنْ عُْوٌَ عن أبي هُريْرة إلا 
أبو الأسود» تفرد به ابن لَهيعَةا. 

ثلْتُ: هْوَ إِسْنادٌ ضَعيف» عليه دا به الطبرانيٌ وهو أحمد يذ 
مُحمدٍ بن الحَجاح بن رشْدينَ مصري له مناكير؛ لكن يعبر به وشيخ 
ُو سيد بن كثيرِ بن عُفَيْرِ المصري وهر ثقةُ على النُحقيق» وشْبِحُة 
عَبْدالِ بن لمع حْسَن الحديثٍ إذا رَوى عنه مُتثيْتٌه وابن عفيرٍ وإ 


كا ثقُ فلم يكن معروفاً لحري في الأخَذِ بل بابنه مَن يمل كُلَ 
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شي, عَنْ كُلُ أحَدِ فق كان أخباريًا مُكثرأًء فحال ابن لهبعةً إذا عله 
نيا وذ عَلِمْتَ بئصٌ الطبرانئ أنه تفرد بهذا الحديث بهذا الإسْنادٍ. 

لكنّ هذا التُعلبل لا يُسْقِط الاعْتِبارٌ بهذا الإسْنادِء ذا فإنّه حَسَنٌ 
لغيره؛ بما تقذمٌ؛ فجَميعْ أفرادِهِ محفوظة من حديثُ أبي هُرَيْرَه عَنٍ 
الىْ يكل في حَديثِ سَعيدٍ بن المسبّب» سوى (السُواك)» فإنّه مذكوز 
في متابعة أبي سَلَمَةَ بن عَبدالرحمن» وهيّ طريقٌ صالحة للاغتبار. 

حاصل الرُواية عن أبي هُرَيرَة: 

صحٌ عن أبي هُرَيرةُ عَنِ النْبيْ كل ذِكرُ سُئْنِ الفِطرَةٍ من رواية 
سَعبدٍ بن المُسيّبِ خاضّة» وما جاة في غيرها م هنا وانقها قله حكمها 
فى الصِحْةً؛ وما انفْرَدتَ به الرُواياتٌ الأخرى بشت منه ذك (السواك), 
١ 3 2 ١‏ و 2 
وذلك لمَحيْهِ من طريقين يشد أحدهُما الآخرٌ. 

الذى تَبْتَ إذأ من جِصالٍ الفِطرَةٍ: الجتانُ» والاستحداد ومُوَ 
َلَنُ العا وقَصٌ الشَّارِبِء وتقليمُ الأظفار» وف الإبط» وَالسُواك. 

ولا يبت من حديث أبي هُرَئرةَ ذكرٌ: إغفاء اللحبَة في خصالٍ 
الفطرَة. 

ََْهدُ لما لبت من حَديثٍ أبي فُرََِةَ في سَنٍ الفطرَة أحاديث 
غبرُ ما تقذ أسوق ملها حَديئَين: أحدّهما: عَنْ عَبْدال بن عُمْرَ 
والثاني: عَنْ أبي الدّرداءِ. 

نأمًا حَديثُ ابن عُمْرَ فعله؛ رَضِيَ الله عنهّما: أن رَسِول الله يكل 
قال: 
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امن الفطرَة ( م لفْظ : الفطرَةٌ) : الخلل العانة؛ تفلم (وفي لظ : 

نْصٌ) الأظفار, وَقْص ص (وفي فْظ : أخذُ) ) الشارب». 

احرج أحيد (رقم: )١188‏ وأبو سَعيدٍ الأشحٌ في اخديئه؛ (ق: 
11/أ-ي) ) والبخاري (رقم : 4 )000١‏ واللساني (رقم: ؟ 
والطحاويُ في اشرح المشكلا (رقم : 613 ) وأبر حفص غم ب 
حَفْص لبَصْرِيّ في «الفُوائدٍ المنّقاقا (18/17/ب) وان حبّان (رقم: 
01 والبيهقي في االشعب) (رقم : 144١‏ من 0 صحيحة ١‏ عن 
حَنْظلَة أبي سُفيالَ؛ عن نافع ع عن أبن عَمّرَ به. 

وفي لظ الأشَعْ: اوَالأخلُ من الشارب), زهو صَحبع الإسناد. 

وأَخرّجَه البيهفي في االسنن) )١111/1١(‏ بإسناد بحبح عَنْ 
حامِلٍ بن بن حابدٍ المقري؛ حَدْنْنا إِسْحاقُ نْ سليمان. حدثنا 
حَنْظلَة بن أبي سَفيال 3 عن أبن عمْرَ ١‏ عن اللي للا . قال: 


ابن السن: قْص الشارب, وَبَنفَ الإبطء وَنْلبم الأظفاره. 


ثلْتُ: وهذا لَفْطْ عَزِيرُ صَحيعٌ الإسناد. حامدُ هذا هُرَ ابن 
محمودٍ بن حَرْبٍ النسابوري؛ قال الخليلي في 'الإزشاد؛ (411/6): 
اثقةٌ مأمونا؛ وسائ الإسنادٍ إسناةٌ الإمام أحمّد لهذا الحديث بِاللَمْظ 
المذكور أَوْلَا. 


وفى هذا السياقٍ مِنّ الفائدة: تفسيرٌ الفِطرَة بِالسَنّو كما فيه ذكد 
١ننْفٍ‏ الإبطا بدلا من اخلق العالّة) . 


1 


ما حَدِيتُ أبي الُزداءء فعْهُ؛ قال: قال رَسُولَ الله ككلله: 

الطهاراتُ أزبع : نْص الشَارِب, وَحَلْقُ العالة؛ وَتََليمْ الأظفار, 
وَالسُواك). 

أخرّجَهُ أبو سَعبدٍ الأشّحّ في احَديئِه؛ (ق: /١١4‏ ب) - ون 
طَريقه: البزَارٌ (رقم؛ 14077 كُشف الأستار) والطبراني في امُسْئْد 
الشَّامبْينَ؛ (رقم:  )1111‏ قال: حدّثئنا إسحاق بن سمال عن 
مُعاوِيةٌ بن بُحبى؛ عَن يونْسٌ بن مَبْسَرْة عَنْ أبي إذريسٌ عَنْ أبي 
الدرداى به. 

قلتُ: هذا إسناد ضَعيفٌ لكن يُعْتَبْرُ بوه مُعاوِيةُ بن يحبى هذا 
ُو الصدَفيُ؛ شامي ضَعيف؛ سَبْبْ ضَعْفِهِ من قبْلٍ الهم والخط. 

نهذا يموي ما جاة من روابة أبي ره في عد السُواكٍ من سن 
الفِطرَة. 

وَحَدِيثُ ابن عُمَرَ الصّحِبع ْلهُ شَهِدَ لحديث أبي هُرَبْرَةَ في أزْبَعة 
ألفاط هي : : حلقٌ العانّة) وتقليم الأظفار, رقص لشَّاربء 5 الإبط. 

ولبسّ فبه: الختانُ» والسواك . 

وحديثٌ أبي هُرَيرةٌ المحفوظ وحديتٌ ابن عُمَرَ مُتوانْقانِ؛ ولس 
النْفْصُ في خصالٍ الفِطرَةٍ في حديثٍ ابن عُمْرَ بفايح في الحُصْأْمِينِ 
الرِدتن في حديث أبي مُرَْرة» نما حَفِط أبو مُريْرَة تلك الزياقة. 
خُصوصاً أنْ لنْْ حديثٍ ابن عُمْرٌ لم قد الحَصْرٌ لخصالٍ الفِطرَةٍ فيما 
حَذَتَ بوه بل فيه كما تقدَمٌ: ابن الفِطرَا وهذا ليس بِحَصْرء وهُرَ 
مقن لرؤابة امن :زوق عن انع عنهُ: «الفِطرةًا. 


ل 


ما حديتُ أبي هُرَيْرَُ؛ إن الرُوابةً من طريت ابن المُسبّبِ لم 
نَخْتَلِف في عد تلك الخصالٍ َمْسا وفى أَحَدٍ اللفْظين ما يدل على 
الحصر. وهو نول عل : االفِطرَمُ حمسا غيرَ أن اللّمْظ الآخرٌ وهو 
الفِطرَوا . 

فمَن أَوْرَدَ على هذا الحَدِيثِ اعتراضاً فى إِفادَةٍ الحَضْر أو عَدَّم 
فليسٌ اعتراضة مُسَلْماً؛ لما بِينْثُ من دلالة الألفاظٍ المحفرظة. 

فلمًا نْبتَ من غير طريق ابن المُسبّبِ خَضْلَهُ سادسَةُ؛ صمٌ أن 

أمّا ما نحن بصَددٍ تحفيقه) وهُوَ لوث دلالة الس ة على 0 إغفاء 
الحبة من .. سن ابطر فقد نبين أنا بن جلا ما نقثم أله لا بصع 
إلحاثها بهاء وبنْظْرٌ استفادة خكبها ودرجَة ة ذلك الحكم من غير هذا 
الناب. ْ 


ول لتجاززة مذ النعل 911 من البو على ريت بيخ لان 
7 قبل ناشري كتاب االسئن الكبرىا للنْسائيٌ طبع دار الك العلمة 
ببيروت» ذلك 3 أوردوا حديتٌ عَبْدِالُ بن عُمَرَ في خصالٍ الفِطرَة 
(برقم: )١١‏ هكذا: 

(رىة على الحارثِ بن مسكين وأنا مع : ء عن ابن وهبء عن 
حَنْظلة بن أبي فيال عن نافع» + عن ابن عَمَر 0 الل صل 
قال؛ الفطرةٌ: فص الأظفار, اك العالة: َإِحَفَاهُ الشُوارب, وإعفاء 
اللّحى) . 


فحينَ رَجَدتُ الحديتٌ بهذا السَياقٍ وَفْعَّ في نُفسي منْه 
وتساءلْتُ: ما وَجْهْه؟ فالحديثُ بطرت عن حنظلَة عن نافع عَن ابن عْمَر 
بين يَدَيّْ ليس فبه هذه الزياَة اوإخفاء الُوارِبِء وإغفاة اللحى؛؛ 
خُصوصاً أنه في «الشنن الصُغرى) للنّسائي إسناداً ومَثنا وليس فبه شيم 
من هذاء 00 عَقْبَ هذا الئْصُّ في 'الكبرى) سياقٌ حَدِيثٍ ابن 
عُمْرَ في الأمر بإحفاء الُواربٍ وإغفاء الأحى؛ الذي سبق تحقيقُهُ في 
(الفصل الثَاني)؛ فما هي تُرى المُناسَبَُ بينَ ذكر هذا الحديثٍ تحت باب 
(عدد الفطرة) ل ل ل 
وعدم غَفلتي عَمّا يِصنعه نَجارُ نْب في أصول الهم بن ينها 
وتُحريفهاء فرجِعّتٌ إلى الجُزءٍ الذي حَلَفَهُ ونفحَه الأستاة ام 
لفاضِل عبدَالصّمدٍ شَرَف الذين؛ فكشَفٌ الله به ما وَرَدَ على مِنّ العُمُه: 
فإذا النْصسُ فيه هكذا: (قرئ على الحارث بن مسكبن وأنا أسْمَعْ: عَنِ 
ابن وهبء عنْ خَنْظِلَةُ , بن أبي سيا ام ٍ عَن ابن عمَرَ أ 
رَسُولَ الله كله قال: «الفطرَةٌ: ؛ نص الأظفار, كك العا واج 
الشّارب)). 


بهذا انتهى سباق الحديث» ثم بَعْدَه: (الأمرْ بإخفاء السُوارب» 
إِعْفاءٍ الّحى). كر سياقهُ كباب» نُمْ ساق نحنّهُ حديتٌ ابن عُمْرَ في 
لأ بإخفاء الشّوارِبٍ وإِغْفاءٍ اللحى. فتأمّل وَحَوْتَلُ!! 

بعْدَ هذا فاعلَم أَنَّ ما شَرَحْنهُ هنا هُوَ جَميمْ ما ِنْصِلُ بِحَديثِ 
أبي هُرَيرةٌ في شأنٍ الفطرَقٍ» وألجقُ به الْأْر الِّيَ؛ حَشْيَةَ الاستذراكِ به 
علي وإن لم يُصَرّْح يزكر الفِطرَةٍ؛ وَذْلكَ لوُجودٍ مُعناها فيه . . 


٠١ 


عَنْ أبي هُرَيرَة» قال: 

إن يَمنَ مَلائكة السّماء: وَالْذي رْئْنَ الرّجالَ باللحى, وَالنْساء 
بالُوائب. 

أخرّجّه ابن عَساكِرٌ في «تاريخه! (741/1) من طريق القاضي 
بي سَعيدٍ الخليل بن أحمّدٌ بن مُحمّدٍ بن الخَليلِ قال: حدثنا أبر 
عبدالله محمد بن مُعاذٍ بن فَهْدٍ النّهاونْديُ» وسَمِعْتُهُ يتقول: لي من 
وعِشْرونَ سَنَةً وَقّد كَتَبْتُ الحديت؛ ولْحِفْتٌُ أبا الؤلبد الطبالسيٌ 
لقعي وجَماعَةُ من نُظرائهم» ثُمْ ذْكَرَ ألّه نصوْفٌ ودَقنَ الحديث الذي 
قهُ أل مرق ثم كب الحديث بد ذك» وذكر أله حفط من الحديثٍ 
الأول حديثاً واحدأء وهر ما حدثنا بو؛ حذثنا مُحمُد بنْ المنهال 
الصرية؛ تحزن يد بن رُربْع٠‏ حدئنا رَوْحّ بن الفاسم؛ عن سُهيْل بن 
أبي صالح؛ عَنْ أليهء عَنْ أبي فُرَيْرةء بو موقونً. 

فال ابن عَساكرٌ: «هذا حَديثُ مُْكرٌ جذًا وإن كان موفوفاًء فأوْلتُ!"" 
لتّهاونديّ لبه فما نِّيَ» فإلّهِ لا أضْلَ لَهُ من حَدِيثِ مُحَمْدٍ بن المنهالي. 

قلتُ: النّهاَئْديُ هذا قال لهي في 'السْيرا (41/16؟): اراب 
وله أوهاما. 


)١(‏ في السان الميزان) لابن حَجِر (015/1): «وليثْ! بدل «فأؤلتٌُ)) وساق فبه 


الحديثٌ رفول ابن عساكرٌ َعْذُه. 


ع0 #9 


وقد أَدْخَلْتُ هذا الأثْرَ هنا من جِهَةٍ أن مئْلَ مَِِْ لو كان لَهُ أضْلٌ 
إن لا بُقال بالرأي المجرد, وَزْرَدتُهُ ضِمْنَ أحاديث عَدٌَ للحي مِنَ 
لفِطرَة؛ للمعنى الذي ذُكَرْتُ قَريياً آخْرَ الحديث السّابق لأبى هُرَيرةٌ. 
وحْكِيَ نحو ذلك عن عائفّة, ولم أَرَهُ مسد" . 


ا 


لصط-هة 


الرُوابات عَن اللي لِ في أن إفاة اللْحيّةِ من خصال الفِطْرَةٍ لا 
ببْتَ منها شيع؛ وهذه خُلاصَمُها: 

١‏ حديثُ عائشةً: منكرٌ. 

؟ ‏ حديثُ أبي هُرَيْرَةُ: ضعيف. 

١؟ ‏ حليثٌ عطاء بن أبي رياح : ضعيف لا بعتي به. 

ارك أر كن البطرة لني تنك بها لزرايً عن اللي ا 
ست هي: الجتالُ؛ والاستحدادُ وهُوٌ حَلَقُ العالةِ» وفص الشّاربِء 
وتقليمٌ الأظفار نتف الإبط والسواك. 

ونُبنت الرُوايةٌ كذلكَ (وأخدٌ) بدلّ (قصُ النَّارِبِ)؛ كَذلكٌ: 
(والأخلٌ بن الشّارِبٍ)؛ ولم بصع بلَفْظٍِ (حَلقُ الارب). 

ولا ينبت إقحامٌ شي, غير هذه الست في خصالٍ الفطرق؛ وتنظر 
مشروعيةُ ما زادٌ علَيها من غير هذا الطريي. 


.)0/1( انظر: كشف الحفاء للعجلوني‎ )١( 
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نْ عَمْرِو بن شُعبْبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جذه: 

أن الي كل كان يح من لِخبتِه بن عَرْضِها وَطولها. 

رفي لَمْظٍ: أن رَسُولَ الله يك كان بذ من رض لخهنه وطولها 
بالسوة . 

حَدينُ ضَعِيفَ جِذًا. 

أخْرَجهُ النرمدَي (رقم: 177) واللْْظ الأول له. والعُفيان فى 
الضُعفاء! (ق: 144//) وابنُ عَديُّ في «الكامل؛ (1184/0) وأبو 
الشّبخ 9 اأخلاق المي كا (رقم : 16) رمن طريقه : 5 لبيهفو في 
االشّعبا (رقم: 1154) واللْْطُ النّني له. من طريق عُمْرَ بن هارونَ 
لبي عَنْ أسامَة بن زُيْدِه عَنْ عَمْرِو بن شُعْيِب, به. 

قال التُرَميّ: «هذا حَدبتُ غُرِيبُ وَسمغتٌُ مُحمُدٌ بن إسماعيلٌ 


(بعني البُخاريٌ) يقول: عُمَرُ بنُ هارونَ مَُارِبُ الحديث لا أغرف لَه 


١١/ 


ع #0 


حديئاً ليس له أَصْل أو قَال: ينفردٌ به إلا هذا الحديث . . . لا 
لغرفة إلا من خديث عَمْرٌ بن هارول؛ ورأيئه حَسنٌ الرْأي في عَمَرًا 
(تحفة الأحوذيّ: 21١/4‏ وتّحفة الأشراف: 2:04/1). 

وقال العقبليّ: «لا بُعْرتُ إلا به وقد رُوِيٍ عَن الي يي بأساني 
جياد نه قال: (أَُفوا اللحى. أخترا الشوارت)؛ وهذه الرواية أولى). 

ُلْتُ : يعني زوآأنة الأمر بالإعفاء. 

وفال ابن عَديّ: «رَقَدُ رَوى هذا عَنْ أسامَةً غيُ عُمَرَ بن هارونً) . 

وقال البيهقي: اعَمَرٌ بن هارون البلخي غيرُ قوي» ولا أذري مَن 
رواة عَنْ أسامَةً غيره!. 

ُلتُ: الذي ذكَرهُ ابن عَديّ على ضِدٌ ما انْفْنَ عليه التْقادُ الفلالة 
المُخاري والتُرمذي والعْقيلي من تفرْدٍ عُمْرَ بهذا الحديث» وكأنه لهذا 
تساءل البيهفى عمّن رواة عن أسامَةً غير عُمَرٌ, 

وحبثُ إن الحديٌ حديثُ عُمَر هذا فهُرٌ حديبٌ ضعيفٌ جذاء 
باه البُخاريٌ فبه لْبنهُ والجَرْحٌ فبهِ صَريحٌ في كلام كبارٍ التُقا 
كيحبى بن مُعبن وغيرو؛ بل إِنّْ يحبى وَصَفْهُ بالكذب؛ وريّما كان لا 
يتعمّذه؛ لكنّه نى أَحْسَن الدّرجاتٍ متروك الحَديثِ لا يبيد به. 


الوا من عض بحاكم : وأغفوا طولها . 
١١‏ 


أَخرّجه مُحمد بن مخْلَدٍ الدوري في الجزئها (كما في «الجامع 
الصّغيرا للسبوطئ »))0717/١‏ وَرَمَرَ السبوطي لضغْفْه. 

ونّد تأت مجموعةً لَديّ من أصولٍ حَديثٍ مُحمُدٍ بن مُحلَدٍ 
وأماليه رَجاء الوْقَوفٍ على إسنادٍ هذا الحديث» فلم أَهْنَدٍ إلبه فيها 


إسناده. 


والعهْدَهُ ني الخكم بِضَعْفِهِ على الشيوطي؛ على أي لا أَحْسَبْهُ - 
رَحمَهُ ا يَجذُ وَجهأ لتقويه؛ ولو بُعبدأء َم لا مستعملة» فحيت 
حَكُم ِضَعْف نأدنى ما يُسْتََادُ من ذلك: الضَْفٌ الذي حناج إلى جابر 
لقَبِولٍ الحديث؛ ولا جابرٌ لهذا الحديث. 


عَنْ تكحول» قال: 


لما خضرت مُعاوبةً - رَضِيّ لله عنه ‏ الفا جِمَعْ هل بيه 
وبنو عَمْهِ حول نُمْ قال لأم ولو لمي الوديغة التي استوَعْتُك 
فجاءت بسَفْطِ محْتوم علبه كُفْل؛ قال: فَظَئئا أن فبه جَوْهَرأَء قال: 
نما اْخَرْتُ هذا لهذا اليوم؛ م قالَ: اننحوة. فإذا فبه منديلٌ فيه 
نم قال: هذا تمص رسو الله ل كسانيهء هذا إزار 
سول الله كل كسانبه لما رَجَعْ من حَجةِ الؤدام؛ فقُلْتُ: يا رَسول 
لله مْبْ لي هذا الإزار الذي علَبِك؛ نالَ: «إذا مَضَيْتُ المنزل 


2( م 
لاه أثران) 


٠) 


رَجَيْت به إليك1, فلما مَضى المنرل وَجَهُ به ؛ إن م إن رول اللو لل 
عا بالحَجام فح بن شَعْره ولِخيتهء فقلتُ: يا رَسولٌ الله هَبْ لي 
هذا الم قال * فحِذة :نا مُعاوِيةً) فأخَلنه فَهُرَ هذا مُصرورٌ في هذا 
لنْْبِء فإذا أنا مُث فمْسُلوني؛ رَحَنْطوني؛ وَكُمُنوني في قُمبصٍ 
رَسولٍ الله ول رَوَزْروني بإزارٍ رَسولٍ الله يله وَلمُوني في رداء 
رَسُولٍ الله ل وَخْذوا شَعْرَ رَسُولٍ الله يل فاخشوة بشي ومنْجرَي 
ْروهُ على رجهي رَصَذْري وسار جَسَدِيء ثُمْ خَلُوا بي وبين أزحه 
الاحمينَ. ٠‏ 


الريك" 6 
إسناده ضعيف جدا. 


أخرَجهُ أبو بكر لمَطبِعي في ١حديثه‏ عنْ أبي شْعَيْبِ الحرّاني 
وأَحَمد بن مُحمَدٍ بن عَبْدِال المنْقْريٌ؛ (ق: 1(/ ب 1/18) عَنٍ 
المنقريئ. قال: حَدبنا الحَسَنٌ بن ٠‏ حَماد د الكرفي؛ نا أخمل 4 بشسير 
مولى لعمرو بن حْرَلْث) عن سَلَامٍ بن سُلَيِم؛ ٠‏ عنْ خالدٍ بن 
عَثْمال عن مكحول» به . 


ثُلْتُ: هذا إسناذ وأ 286 من نبل سلا هذاء وهو و الطويك؛ 


قال فيه: ابن سيم كا ثقال؛ ابن سم وهو أَكئن مورك 
الحديث. 


وروى هذا الحديتٌ إسحاقٌ بن بشْر الكاهلي أحَدُ الكذَابِينَ 
المعروفينٌ برضع الحديث؟ بإسناد له عن مكحول. 


أَخْرَجَهُ ابنُ عساكر فى «تاريخه! (71/4/15). 


١١ 


1-حديث أبى جعفر الباقر مرسَلا 


كان رَسُوُ الله يل أذ اللْحبٌ» فما طَلّمَ على الكفٌ جَزْه. 

ِسْنادهُ ضَعِيفٌ. 

ذَكْرَه ابن بطال في امر البخاري) (71/0/) عَنِ ابن جرير» 
قال: روف مُرِوانُ بن ' معاوية) عن سَعيلٍ بن أبي راضل لمكي 7 9 
جَعْفْر؛ به. 

وقال ابن بطال: فى إِسْناده نَظرًا . 
ع٠‏ ففيه علْتانٍ أخريانٍ: 

الأولى: سعيد بن أبى راشِدٍ هذا مجهول؛ لم يَرْوٍ عن غير 
مروان؛ وَحَدّتُ بما لا يُابعٌ عليه» كما نص على ذلك ابن عدي في 
«الكامل) )1١11-1710/9(‏ وقالَ: «وإذا رُوى عنهُ رجل واجِدٌ كان 
شِنْه المجهولا. 

وقال ابن جِبّانَ فى «النّقات) (77/5): (إن لم يكن سعيدٌ بن 
السّماكِ فلا أدري مَن هُرَ فإن كان ذاكّ فهُوَ ضَعيفٌ؛. 

قُلْتُ: بل ذال متروك الحديث؛ واسْمُهُ سعيدٌ بن راشِدٍ السّمْاك 
ولا يبعذ أن يكونا واجداً. 


١١١ 


الفوائد المنتقاة؛ لأبي حفص عمر بن حفص البصري؛ نسخة دار الكتب 
الظاهرية بدمشق (مجموع رقم: .)1١‏ 

- الفوائد؛ لأبي أحمد الحاكم؛ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق (مجموع 
رقم : 0). 

الفوائد؛ لأبي زكربا يحبى بن إبراهيم المزكي» نسخة دار الكتب الظاهرية 
بدمشق (مجموع رقم: .)1١‏ 

الفوائد. لأبي علي الرفاء الهروي؛ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق 
(مجموع رقم: 15). 

- القراءة على الوزير أبي القاسم عيسى بن علي بن الجراح عن أبي القاسم 
البغوي؛ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق (مجموع رقم: 77). 

مسند أبي هريرة: لأبي أمبة الطرسوسي؛ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق 
(مجموع رقم: .)1١١‏ 

- نسخة أبي صالح كانب اللبث عن ابن وهب. رواية: أبي على أحمد بن 
علي بن شعيب المدائئي؛ نسخة دار الكتب المصرية (حديث: 1008). 

اميا لا 


كينا 


الباب الأول 


مدخل: تفسير اللحية مروح مك طخو لسارو ةالوو متتسو عا لوي 
الفصل الأول: الأحاديث الدالة على صفة لحية النى كذ 000 
١‏ - حذيث جابر بن سمرة لوي 424304314 6 ته ول 32 واي لعا ]1 أل ف لاوا ا ل 
؟' - حديث علي بن أبي طالب يسوي ره وو ص ع وق واااو لاه واه 
"؟ - حديث البراء بن عازب ام ا ا ا 0 


4 - حديث عبدالله بن عباس فالاو ف وفرع و ور راع اله 


 '‏ حديث العداء بن خالد بن هوذة الحا ا اا 
4 حديث عائشة أم المؤمنين مو لوو لا ا ب رما 
1 - حديث خياب بن الأرت 0000 
١‏ حديث عثمان بن عفان لتواؤحهيه تك انان ام تدده 
خلاصة الفصل الأول ادفو ص ارق او 
الفصل الثاني : الأحاديث الأمرة ببإعفاء اللحى ا 
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المبحث الخااس: الخلاصة في حكم اللحية والشارب وم ا" 
الفصل الثاني تحربر مذاهب الفتهاء فى إعفاء اللحبة 0000 
| عند فقهاء الحنفية 200 [ز ز ز ‏ 0 000000 
؟ - عند فقهاء المالكية ا 00 
 '‏ عند فقهاء الشافعية 111 1 ااا 0 
؛ ‏ عند فقهاء الحنايلة 0 00 
6 عند ابن حزم #امتسسوو ةبج أن لأسا الج لوال 166 
خلاصة الفصل الثاني ل 
الفصل الثالث: منائشة استدلالات السالفين في حكم إعفاء اللحية 14 
الوجه الأول: قالوا: إعفاء اللحبة من الفطرة» وحلقها أو قصها الشديد 
خروج عن الفطرة 0000 0 0 
الوجه الثائي: قالوا: اللحية علامة الرجولة» وإزالتها تشبّه بالنساء ا 011 
الوجه الثالث: قالوا: اللحية للرجل من خلق الله وحلفها تغيير لخلق الله . ١14‏ 
خلاصة النصل الثالث اا 0 
الفصل الرإبع: حكم تهذيب اللحبة وتحسين هيثتها الم 1 
مقدار ما يؤخل من اللحية ا 0 
خلاصة الفصل الرإبع 00 
خائمة البحث ل 
مسرد المراجع 1 1[ 1 ا 
فهرس الموضوعات ا ا 
#9 
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على أَنْ مَرْوانَ بنَ مُعاويَة كان يروي عَن كُلّ أحَدِء كما كال 


امد الشبوخ . 


والَانية: الازسال؛ ذأبر جعفر البافِر تابعي. 


سيسات ] 


عَنْ أبي سعيدٍ الحُدرَيْ؛ قال: قال رَسولُ الله يكلله: 
الا بأغز أخدكم من طول ِحبنو. ولكن من الصدغَين. 


إسناده ضعيف جذا. 


أخرجَه ابن عدي في «الكامل؛ )1١18-70117//0(‏ وأبو تُعيم في 
١الحليّة؛‏ (؟/ ام رقم: )15١١‏ والخطيبٌ في "تاريخها (5/ 1817) وابنُ 
الجوزي في «الموضوعات' (5/ 01) من طريق ابي البَمانٍ الحكم بن 
ص حَدَئْنا عُفَيْرُ بن مَعْدالَ عَنْ عطاء» عَنْ أبي سَعيل به. 


قال بو نُعَيْم: اغْريبٌ مِنْ حَديثٍ عَطاءِء لا أغْلَمْ عَنْهُ راوياً غير 
عفيْر بن مَعْدالًا. 


٠ 


0 ا الى ً زر وى و 2 
فلت: وهذا إسناد ضعيف جذاء علته عفير بن مُغدان؛ شامي 
لكرُ الحديثٍ مع صَلاحهٍ في نفهء لا يعبر بحديثه» فلعله عَلبتْ علب 
عَفْلهُ الصَالحِينَ فكانّ يُشَبهُ له النّىمْ يحسَبْهُ عن ال كل فيحدتُ به 
كذلك؛ فغَلبَت المناكيد على حُدينه؛ نسَقَطت روابئّه. 

وقد أَحْسَن ابن عَدي فأورَد هذا الحَدِيتٌ في جملة مُنكراتٍ 


١١ 


عفير؛ ولم بْصِب ابنْ الجوزي حينَ أنّهُمَ برَضعِه: إبراهيم بن الهيدم 
للدي ومتابعه أحمد بن الوليل المحرْبيّ (نحف عند ابن عدي إلى: 
محمد بن الوليدٍ المخزوميٌ)؛ وهذان راويا الحديث عَنْ 0 اليمان. 

رطأ ابن الجوزيي من جَةٍ أنه أورَد بار مبنورةً مختلة نقفها 
َنِ ابن عدي قال: (إبراهيمُ بن الهيئم كَذَبهُ النَّاسّا. 

هكذا ذكرٌ ابن الجوزي العبارة؛ وما أَلْصَفَء غَفْرَ لله لَه فإنّ 
مها في «الكامل! لابن عَديٍّ :)7177-175/١(‏ احَدِّتٌ ببعْدادٌ بحديث 
الغار عن الهبْنم بن ميل عَن مُبارَكٍ بن فال عن الحَسَنء عَنْ 
نس ؛ َنِ الي يل فكذْبَهُ فيه النّاسُ رَواجَهِوهُ بها حتّى قال ابن 
عدَيّ: اأحاديثه مُستقيمَُ بوى هذا الحَديثِ الواجدٍ الذي أُنْكروهُ عليه 
ونْد فنْتُ عَنْ حَدِيئِهِ الكثير فلم أرَ مُْكراً يكونُ من جَتِهء إلا أن 
يكن مِنْ جه مُن رَوى عنها. 

أيْنَ هذا يما ذكُرَ ابن الجوزي؟ 

نم إن الحا الخطيبٌ أزال تماماً هذه الشَبهٌَ ص إبراهيم في 
اتاريخها ))35١8-1١17/5(‏ وقال: اوإبراهيم علدنا كه نَنْثا رسن 
نلف تلك الشَبهَةِ عنه» فراجغة. 

الأمرٌ في إبراهيم كما ذكرَ الخطيبُ أله ثقة نبت 

وأمًا متابعه أحْمَد بن الوَليب فإلّه صَعْفَهُ مُحمَدُ بن مَخْلَدِ العطَان 
فقال: الا يُساري فلسأاء رما كان هُوَ الكرحيّ لذي ذكْرهُ ابن حال 
في «الثَْاتٍ) (400)؛ وعلى أي فهر متابع من بْقَة. 

نما علَهُ الحديثٍ عُفيرٌ وقذ أَهْمَلها ابن الجوزي أضْلَا. 

لل 


ؤ 1- حديت جابربن عبدالله ظ 


عَنْ جابر بن عَبْدا» فال: 

رأى النْبي ول جلا مُجْفَلَ الرأس واللْحيد؟"'". فقالَ: «على ما 
شَُْ أحدكُم تفسه؟' فال: وَأشار ال يله إلى لخبيه ورَأسِِ يقول: 
عُذْ بن لخيك وَرَأْسِكَ. 


5 0 2 يذ 1 
إسناده ضعيف جدا. 


أخْرَجَه أبو نُعيم في «أخبارٍ أصْبّهان؛ (174/1) والبيهقيٌ في 
الشُعبا (رقم: )144١‏ من طريق شَبابَهُ بن سَوَارِ. وَالحْطببٌ في 
«الجامع لأخلانٍ الرَارِي وأداب السابع' (رقم: 411) من طريقٍ أبي 
غيم عبدالرُحمن بن هانئ؛ كلامما عَنْ أبي مالكِ النّحْعي؛ عَن 
محمد بن المنكير» عَنْ جاير» به. 


ك2 4 9 وعو * 2ن 2 5 
7 اليا 1 1 م 508 )9 0 
ضعيف» بخلافٍ متابعه شبابة؛ فهر لقَه. 


وَأَعلَ البيهقي الحديثٌ وله : «أبو مالك عبدالملك بن الحسين 
لنُحْعِي غبرُ قي رََدُ رُوْبنا عن حَسَانَ بن عَطَبةَ عن ابن المنكدرٍ عَنْ 


)١(‏ مُجْفْل المّغرء أي: مُمَفِشْه وانظر «لسان العرب» (مائة: جفل). 

0) ونع في 'الشمب لليهتي: (أمس) بدل (نفبه), ولا مُناسَةً بين الأفظين؛ كما لا 
وَجه لهذا لل في السياقي؛ الما هر لخريف: رمُوَ كذلكَ في أصْلٍ خطَي 
لاالشعب) رَجَعْتُ إليه؛ وما بّهُفهُرٌ ما في كاب أبي تُعيم. 


١14 


اللْحة ولأ ا. 

قلت : وهذا 7 للرواية بعأتين : 

الأولى: م ضَعْف أبي مالك ب في نفسِه) إن سفن على ضغفه. 
متروك الحديث . 

والثانبة: أن هذا الحديثٌ روه حَسَّانٌ بن عَطيّةٌ عَنْ محمد بن 
المنكيرء عَنْ جابر بن عبدالله قال: 

أنانا رَسول الله كي زائرأ في منزلنا؛ فرأى رجلا شعئأ [قد تفرق 
شَعْرُُاء فقال: اأما كان يَجِدُ هذا ما يُسَكَن به رأسَه (وفي لفظ: 
شَغْرَه)؟1 ورأى رَجُلا [آخَرَ] عليه بِيابُ رَسِحَةُ فقال: «أما كان يجد 
هذا ما يَعْسِلٌ به به ثيانه؟! . 

أَخرّجَه أحمدٌ (141/19 رقم: )1180١‏ وأبر دارد (رقم: 

01 ):والسائق ي (رقم: 01771) ) وأبو يُعلى (رفم: 11 ) ) والحاكم 

(رقم: ا ) وَالَيهِنَئ فى «الشعب) (رفم: الا 608 
والخَطيبُ في «الجامع؛ (رقم: 8717 118) من طرق عن الأوزاعي؛ 
خدئنى حَسَالٌ 0 عطبة به. 

فال الحاكمٌ: احَدِيثُ صحيحٌ علو شرْطٍ الشبخين؟. 

وَحَْسَنّ إِسْنادَه ابن حَجَرٍ في «الفتح' ))1117/1١(‏ وهر صَحِيحٌ 
الإسنادٍ كما قال الحاكم . 

فهذا السُياقُ عله لروابة أبى مالك ولس فيه ذَكد اللْحبَة أَضْلًا. 


١6 


١|‏ حديث عطاو بن يسارئرسلا 


كان رَسُولُ الله له في المسجد؛ ندَخْلَ رَجْلَ ثائرٌ الرّأس 
َالْحبَةَ فأشار إلبه رسُولْ الله يك بيده أن اخرج» كانه بعني إضلا 
اليْسَ هذا خبرأ ِنْ أن يان أحذكم ثائرٌ الرأس كأنه شَبِطانَ؟». 

إسْنادهُ ضعيف. 

أخرَجَهُ مالك في «الموطأ؛ (444/1) عَنْ رُيْدٍ بن أسْلْم» عَنْ 

قال ابن عَبْدالبءٌ فى «النّمهيدا (9/ ١1١‏ ترنيبه): «لا خلاف عَن 
مالك أن هذا الحَديتٌ مُرْسَلُ وقد ينّصلُ معناة من حَديثٍ جابر 
وغيروا . 
الحديث السَابقِ؛ وفيه إكرامٌ الشّعر في فص بمعنى القضّةٍ المذكورة في 
هذا المُرْسَلِء لكن ليس فيه ذكر اللْحَة. 

وحن إنْ الأخذ بِنَ اللحبة هو موضمٌ الشَاهِدِ ولم يَشْهَد له 
حديثُ جابر الذي نَّبْتَ إلبه الإسْنادٌ به» فيبقى هذا الحديثُ مُرْسَلا 
بحتاح إلى عاضدٍ. 


وما تقدُمَ من الأحاديث في الأَخَذٍ من اللْحبةِ ليس فيها شيم 


١15 


يصلح للاعتبار» وما بفي سس ذلك حديثٌ واحد موضوع رهو الثالي؛ 
فيكونٌُ هذا البابُ خاليا من خبر يثبثُ وهذا المُرْسَلُ أحسَنُ شي, 
بُروى صَريحاً عن الي كي في الأَخذٍ من اللحية» وهر صحيع الإسناد 
عن عطاء» لكن تبقى فيه علَهُ الإرْسالٍ تحولٌ دون الخحكم شّوتّه. 


عَنْ عَبْدالل بن عنئّاس» قال: قال رَسُولَ الله يلكو: 

ابن سَعادَةٍ المزءِ جف لخيته) وفي لَفْظ: اعارضيدا. 

حَدِيث مؤضوع . 

أخْرّجَهُ ابن جبّانَ في «المجروحين' )"1١/١(‏ والطبراني في 
(الكبير' )١١١/11(‏ وابنُ عدي )١1114/1(‏ والخطيبٌ فى "تاريخها 
(4114)) بن طرق عَنْ سف بن العْرقِه عَنْ سكين بن أبي سراج؛ 
عن المغيرَةٌ بن سويل) عن ابن عباس » به , 

ال الحانِظٌ صالحٌ بن مُحمدٍ الأسَدي المُلقْبُ باجَرْرَة): «فال 
حي بكر الله)» وسَكَيْنْ مجهول مُنكرُ الحديث» والمُغيرَةُ بن سويد 
نضأ مجهول؛ ولا يْصحٌ هذا الحديتُ؛ ويِوسُفٌ بن الغُرِق مُلكرٌ 
الحديث؛ ولا نصع: لحيّته؛ ولا: لَحيَيْها (نقل هذا عنه الخطببٌ بِعْدَ 
الحديث). 

كما نقلّ عَنِ الأزدي فولهُ في يوشف: «كذّاب». 


١١1/ 


لْتُ: والرُواي لف الحبيها لئست مِنْ شَرْطٍ هذا الباب. 
الموضوعاتٍ عَن الأثباتِ, وَالمُلْرَاتِ عَن الات . 

َع وف علبه: عَبْذالرُحمن بن عَمْرِو الحرّائيٌ» قال: حدَّئنا 
سَكيْنُ بن ميمونٍ أبو سراح . عن المغيرَةٍ بن سَوَيْدٍ الكوفي؛ عَنْ شَبْخ 

٠ 000‏ قال' أي بكرن قل لي شَعَرْتُ أن ابن عباس قال عَنِ 

أخْرَجَهُ بن عدي (9/ 1118). 

لتُّ: وهذه مُتابعةٌ كَشَمْتْ عن أل هذا الحديث؛ فليسّ وَضْعْهُ 
من قِبْل يوسُف, وإنّما ذلك فوقه؛ وظاهر صنيع ابن جِبّانَ أنّه انّهُمَ به 

ولمًا ريت الحديثٌ قد رواه أبو دود النحْعيْ الكذَّابُ المشهود: 
ْتُ: لعله الشَّيعُ النِّعَي في هذا الإسندٍ. 

قد أخرَجَهُ ابن عدي )1١44/6(‏ من طريق النّخْعي؛ لكن بِإِسْناد 
0 00 7 07 اخماا بن نات الى الجويرية ع عن ابن عباس » 

«رْسُ العَقْل بِعْد الإيمان باللهِ مُداراةً النّاسء وَمِن سَعادَةٍ المرء 

حَكمَ ابن عدي بوَضْع هذا الحديث مُحَمْلَا وزْرَهُ هذا الأناكَ أبا 
داودٌ. 


١14 


5-7 ابن 06 في اسن (1111/1), 7 
سُوَيدِ؛ وندليس بقيّة؛ حي إل دس بخرَ بن كني السُقا شبخه في 
هذا الخبر فكناهُ ولم يُسَمْه وبَحْرٌ هذا أَحَدْ المتروكينَ. 

وقال أبو خانم الرازي في هله الَرْوَاية : «هذا علايث موضوع 
باط) (العلل: 714-139/7), 

روا الحُسَبْن بن المُبارَكِ الطبرائئ أحَدُ الشعفاء. فركتٍ له 
إسنادا آحْرَ فقال: حذئنا بقيُّ؛ حَدئنا ورقاء بن عُمْرَه عن أبي الرّناد: 
عن الأغرج» ء عَنْ أبي هرَيرة) عن عَن الي كلد قال' 

«إنّ رَأْسَ المَفل النّحببُ إلى الئّاس, وإنّ بن سعادط المره خَفْة 
لحينه) , 


2 


أَخرَّجَهُ ابن عَديّ (1/ 0/14 وقال: 'وهذا مُلكرٌ بهذا الإسناد؛. 


خاعة انق الايع .أ 


الزُواياتُ الصّرِيِحَةٌ عن الي يي في الأخذ من اللخية لا بِثبْتُ 
منها شَيِةٌ؛ وجميغها بين موضوع كِب أو واهي الإسشناد؛ أو ضَعبِفٍ 
الإسنادٍ جذاء أو ضَعيفٍ لا جاب له 

وأَحْسَنُ شَيْء في ذلك مُرْسَلٌ عغطاء بن بسار الذي خَرّجَهُ مالك 
في «الموطأ»؛ ولبسس فيه أَحذٌ الي ل من لحبتهء وإلّما أمَرَ بإضلاح 


١4 


وهذا المعنى لو صم تناوّل الأخَذْ من اللْحهِ صَريحاً. 


والذى أفاده التحرير لهذ المسالة مع ضِعْفٍ هذا المزسل جواز 8 
ذلك؛ وأنَ مَفَادَ هذا المُرْسَل مُعتَضِدٌ بالآثار النَابئَةِ عنْ أضحاب ٍ 
ال ل لا من حَهَة تقرية المُرسّلٍ بالموقوفء وإنّما لدَلالةٍ الموفوفٍ 
على إفادةٍ الرّفع؛ على ما يأني تحقيقه في الفَضْل الَالى . 
ْ 


ميا لضا نا 


الفصل الخامس 


الآثار ف الصحاية 
| في ] أعفاء الأحية والأخذ منها 


5 ظ ه#ن_جببهمصجحجه لد 


١-الرواية‏ عن خمسة بن الصّعابةَ 


َئْتُ خَمْسَةٌ من أضحاب رَسُولٍ لله يل يَمْصون شواربهم. 
ويُعْفُونَ لِحاهُمْ؛ ويُصَفروئها: أبو أمامةً الباهلئ؛ عذال بن بسر 
َع بن عَبدٍ السلْميْ َالحجّاجٌ بن عامر النْمالي والمقدام بن مغدي 
كرب الكنْديٌ كانوا يَقُصْونَ شَواربَهُمْ مم طرَفٍ الشْفة. 

إسناده حيد . 

أخْرَجهُ الطبرانيُ في «الكبير؛ (100/5) والبيهقئ (191/1) من 
طريتٍ عَبْلوَفَابٍ بن نَجدَة الحَوْطي» قال: حدئنا إسماعيل بنْ عياش» 
حدثنا تخي 7 مسلم؛ به, 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائدا (111/0): (إسْناده جيْذَا. 

ثُلتُّ: ومُرٌ كما قال» الحوطي َه والرواية إليه من وجهين 
صَحبِحَيْنِ؛ وإسماعيلٌ صَدوقٌ جَبْدُ الحَديث إذا وى عن أل الشّام 


١17 


وذ سَمِعْ هذا الخبرٌ من شَرَحبيلٍ بن ملم أ الثَّاتٍ بن تابهي أل 
الشام. 

أَخْرَجَهُ البيهقي في «الشّعب١‏ (117/0» ومُرَ في المخطوط /١‏ 
٠‏ ب) من طرين عدا بن رَْبِء أَخْبرهُ إسماعيل بن عياش؛ 
قال: حلي شُرَحْمِيلٌ بِنْ مُسَلِم الخولاني» قال: 

أنْتُ حَمْسَُ تر فد صَحِبوا النيْ ل اتن فد أكّلا ادم في 
الجاهلية فلم بَصْحَبا الب يل يفصونْ شوارِبَهُمْ؛ ويُعْفُونَ لحاقم. 
َيصَفرونها: أب أمانة الباهلي؛ وداه ب بر المزنيٌ» وي بن عبد 
السلمي؛ َالمِقْدام بن مُغدي كَرِبٌ الكِنْدي وَالْحَجَامُ بن عابر 
التُمالي» رأنا للَذانٍ لم يَصْحْبا النبِيْ ل فأبو عنبَةَ الخولانئ؛ وأبو 
فالج الأنماري . 

لل وق عالط ييا عن ابن عاش » وأبو فاج أوَلهُ فاء 
أجِْهُ جيم هُرٌ وأبو ِنب ممْن اخْتلِفَ في صُحْبَيِو وكانا قذ برلا 
اشام وأهل شام لا يُنْبِنونَ لَهُما صحْبَهُ للئبيْ ل مم إذراكهما 


الجاهلة . 
'_الرُوايةَ عن سبعة من الصّحابة 


عَنْ عُثْمانَ بن عيَياُ بن رافم» ألّه: 
زاف أنا سند الخذرِي؛ رَجابرٌ بنّ عَبِائ وعَبْدَالل بن عمرَ) 
لسلا بن الأكوع. وَأبا أسْيِه البَرِيّ ورافِع بن خديج. 0 بن 


1 


مالكِ؛ رَضِيَ الله عنهُم, يأحذونَ بِنَّ الشُوارِبٍ كأ الحلق؛ ويُغفون 
الأحى» رَينَْونَ الأباطً . 

إسناده صحبع. 

أخرّجَهُ الطبرانئم في «الكبير؛ (117/1) قال: حَدُئنا يُحبى بن 
وب العلا المضريٌ» حَدَّئنا سَعيدُ بن أبي مَرْيمَ حَدَئنا إبراهيم بن 
سُوَيِدِ حَدئي عثْمالٌ بن عبيْداَ بن رافع» به. 

تلت هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ جميمٌ رجال قات وانْصاله بين وهُم 
من رجالٍ «النهذيب) غير ابن 0 وقيل فيه: (ابن أبي رافع) بدلا من 
(رافع)» ورد الاختلافٌ في ذلك البخاري ف التاريخ الكبير] 5 /1١‏ 
181-187 ): ولس لذلك الاختلانٍ أَنْرّ في حاله في الرُواية» فالرَجُلُ 
معروفٌ في الملنْبِينَ روى عنه ؛ أبن أبي ِنْب ومحمّد بن عجْلان 
َعاصِم بن عَبْدالعَزِيزٍ الأشجَعي؛ وغِيرَهُمْ 40 عه البُخاري؛ 
وكذلك ابن سَعْدٍ (ص: 5١1‏ - القسم المتمُم لتابعي أمْل المدينة) وابنُ 
أبي حابم (101/1/5)؛ وذَكرهُ ابن حبَانَ في «الثقَات) 14:3 )141١‏ 
فق بين (بنٍ رافع) لبن بي رافع)؛ وإلما مما جد وأخطأ حين 
أُوردَهُ في ثقاتٍ أنباع الَابعينَ؛ فإنَ تابعيهُ صَريحةٌ في هذا الحديث. 


ًا إطلاقي توثيقة؛ فإ الرّْجُلَ حينَ خلا مِنّ الجَرْحء مغ الشهرة 
برواية المع فهُرَ مستورء والمستورٌ صالمٌُ الحديث ثُمْ ارتفغ إلى 
مصافٌ الّقاتٍ لول يحبى بن معين: ال تن وى علة ان بي فلب 
َه إلا أن جار اضيا وقول أحمَدٌ بن صالح المصري: شوح ابن 
أبي ذلْب كليم ثقات إل أبو جابر الياضِي. 
نفل 


ََ إبراهيم بن سويد َنْ عُثْمانَ عليه جماغة: 

١‏ د عاصِمْ بن عَبِْالعزيز الأشجعي» وهْرَ صَدوقٌ يُْثَبْرُ بحَدييه؛ 
وائّنّ إبراهيم في تسمية الصّحابَة المُبْعَِه لكثّه قال في المتن: يِحْفُونَ 
الشّوارِبَ حَماء ويتُِونَ الآباط» وََقصُونَ الأظفاز. 

ولم يذكر إغفاة اللْحية. 

أخْرَجَهُ الطبرانيم (0/1) وإسناد صالح. 

 '‏ عَبْدالعزيز بن مُحمُدٍ الدَراوَرْدِيُ وهْوَ صدوق جد الحَديث» 
انْنَ في نسمبة خمسَّةٍء ولم يذكر سَلَمَةَ وأّسأء وأبدَلَهُما بسَهْل بن 

0 لرهرجع 0000 ء 0 0 
سَعْدٍ وأبي هُرَيْرَة وقال في المتن: يحفون السُواربَ. 

هكذا أخْرجَه الطحاري في شرح المعاني) (4/ غرفم ) ولم رذ 
وإسناذه 0 

 '٠‏ مُحَمّدُ بن عَجْلانَ وهر ثفة واقّقّ فى تسمية سِنّةَ وذكَرٌ 
السام أبا رافع بَدَلَ أسء وقال في المتن: 

كول شوارئهم أحي الحَلَق. 

هكذا أَخرّجَهُ ابن أبى شيبة (8/ 211-570) والبيهنيُ ١(‏ 
بلا زيادة» واكتفى الأرَلَ بذِكر الس دون أنّسء وإسْئلاه صحيع. 

وَأَخْرَجَه ابن سَعْدٍ (128/4) من طريق ابن عجلانٌَ» لكن 
اختصرهُ جذاء اقتصرٌ على ذكر ابن عُمْرَه وعلى ذكْر الشَّارِبِ. 


؛ ‏ إسماعيل | بنْ عيّاش؛ زهو رَ صَدوقٌ في حَدئِ عن أَهْلٍ اشام 


هنل 


ضَعيفٌ الحديث عنْ أمل الججاز» وسْبْحْهُ هُنا مدني وافّنَ في تسمية 
لسع وزادً أبا هُرَيرَةَ ثابنأء كما وان إبراهيم بن سوَيْدٍ في المثن. 
أخْرّجَهُ الطحاويُ (181/4) والبيهقىُ في 'الشُعب! (رقم: 
)١‏ وإسناده بتر به. 
واغلَمْ أن أكثر هؤلاءٍ قالوا في روائَتهم: (عُنْمان بن مببدالله بن 
4 5 7 كه 7 1 7 1 
0 3 ابن 0 وبعض الطرقٍ عن غيره قالوا: (عثئمان بن 
0 0 البُخاري فى "تاريخه) (1/5/ 174-177) بض طرق 
هذا الخَبْرِه لكنّى تركتُ النُخريج منه لأنّه لم يَعْتّن بكر المنن. 


ع إسماعيل بن أبي خالد؛ قال: 
رابك أن بنّ مالك ووائلة بنّ الأسْمّع يحْفيانِ شواربهماء ويغفيانِ 


إسناده صالع . 

أَخْرَّجَه الطحاري في اشرح المعاني! (13"1/4) وأ بو القاسم 
البَعْوِيُ (كما في “الأول والاني + مِنّ القراةة على الوزير أ بي القاسم 
عيسى بن علي بن الجراح عَنّْه قى: 08/ب) والبيهفيُ في ١الشّعب)‏ 
(رقم: 1101) من طريق ابن وَفْبِء أَخبْرَهُ إسماعيل بن 5 قال: 
حدثني إسماعيل بن أبي خالل به. 


يفنا 


ُلْتُ: وهذا إِسْنَادُ صالمٌ» ابن عياش صَدوقٌ لكنّه ليس بالمتين 
في غير الشَاميينَ؛ وابن أبي خالدٍ كوفي. 


ار عي الحابة في الأخذ من اللحية 


| - الرواية عن جابربن عبدالله 


نْ جابر بن عَبِْاِ قال: 

كا ني المبال"' إلا في حَجٌ أو عُرة. 

إسناده صحبح . 

00 أبو دود (رقم: )]1١١‏ وابنُ عدي في 7الكامل! 
)١‏ والرَامهرمرِي يي ١المحث‏ الفاصل) (رقم: 4114 اولحر 

/ ١الكفاية)‏ (ص: 817") من طرق كير سن مُعاوية: قال : رأث على 


َف (السال) َه لَفْظْ يُرادُ به الشّاربُ كما باذ به مُفم اللْخية وما أسْبَلَ منها على 
00 والمراد به في هذا الحديث: المعنى الي هر الل قرب أنهم لم 
بُكونوا يعون الشَارِبَ دون أخل منه إلا في حَحٌ أر عَمْرَة لِما وَرَدْ فيه من 
التأكيلٍ والثوقيتٍ. 
وأورَدٌ الحافظً ابن حَجَرٍ هذا الحديتٌ ني «المُنْحَ) ٠١(‏ اانه َحَكم بحسيه) 
وقال: اقَوْلَهُ: العَْي) بض أو وتُشديدٍ الفا أي : نتركه وافرأء وُهذا يؤيْدُ ما 
ْقِلَ عَنٍ بن عُمَرَ إن السْبال بكُسْرٍ المهملة وتَخفِيفٍ الموحُدةٍ, جْمْعْ سبل 
هي ما طال من شغ اللشية نأشاز جابرٌ إلى أنهم يَُصْرِونَ منها في النسْكِ. 

فلتُ: وأخطأ العراني في اطرح التٌثريب» (17/1) بقوله في هذا الحديث: «المراذ 
بالسُبالٍ فيه سيالا الشّارب». 
رن ع (نعفي) كما ذكَرَ الحائظٌ نصَحبعٌ منج وما ضَبْطَتُه أوجه فيما أرى . 
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عَبْدالملكِ بن أبي لمان وَقْرَهُ عَبدالملكِ على أبي الزبيرء ورواة أبو 
الزبير عَنْ جاير» به. 
ل ا ل الام ار 
وعند الرَامْهرْمزِيُ: وقرأ أبو الزبير على جابر؛ رفي 
وعندٌ ابن عَديّ: الحج أو العمرَة. 
٠‏ ررقم فى «الكفايةا: (ما كُنَا) وهى زيادة مُجْلَُ على خلاف 
الرُواية في سائر المواضع . 
وإشناةٌ هذا الخبرٍ صحبح على شَرْط مشلم. 
وهل له شآ رف سيأنى بيانه فى (الباب الثاني) . 
كنا نو ا نوفي الال لذ ين الغررب. 


أخْرّجَهُ ابن أبي شيبة (017/1) عَنْ عائِذٍ بن حببب؛ عن 


0 
لتّ: وهذه مُتابعة ضَعيفَةٌ؛ لضّعْفٍ أشْعَتَ» فإله لم يكن بالفوي 
فى الحديث. 


تبَعَ أبا الزيرِ: قُتادةُء قال: قال جايرٌ: 
لا تأَحْدُ بن طولها إلا في حَج أو عُهرَة. 
خْرَجَهُ ابن أبي شيبة (077/8) عَن وكبع؛ عن أبي هلال عنه. 
ُلْتُّ: وهذه مُتابَعةُ ضَعيِمَة أنضأء فتاه لم يَسْمعْ من جابر بن 
عَبْدِالُ؛ وأبر هلال أشْمهُ محمد بن سيم اراس صدوق لبن الحديث. 
وأَحْسَنٌ هذه الطرق والألفاظ روابة أ ار 
ل 


١-الزواية‏ عن عبداللّه بن عمر 


الأ عنْهُ في الأحْذٍ بِنَّ الح جاءً من : من وجوه ثلانة : 


0 صْ 0 


0 
وني لَْظِ ئانٍ: أن عْبْدَاللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا حَلَنَ في حَجٌ أر 
وني لَفْظِ ثالث: ألهُ كان إذا حَلَنَ في احج أو العمْرة بض على 

لحبيه» ثم مر مسوَى أطراق إخييه. 


رفي لفط رابع: ركان ابن عُمْرَ إذا حَجٌ أو اَمرَ بض على 
لحي ما فَضَلَ أَخَلّه. 


وفي لَمْظٍ خايس: كان ابن عُمَر يُعْفِي لِحْبَتَهُ إلا في حَجْ أر 
عمْرَةٍ. 

نار صَحبحة الأسانيل. 

حرج 5 الأْلينِ مالك في «الموطأ (191/1) عُن نافع . 

وَهْرَ إسنادٌ غايةً فى الصّحَة. 


خرن 


طريقٍ عَبْدالَه بن المبارك عَن عَبْدالعزيز بن أبي رَوَادِه عن نافع» عن 
١ 1‏ 

قلت وإسْنادهُ صَحبح . 

وله متابع على معناة؛ أَحْرَجَه ابن سَغْدٍ في «الطبفات؛ (181/1) 
بن طريق ابن جُريْج؛ عن نافع قال: رَكُ ابن عْمْرَ الخلن مره أر 
ونين فَفصَرٌ نواجي مُؤْحْرٍ ةا قال: وكانّ أَصَلْمْ فال: فَقُلتُ 
اع : أَقْنَاللحية؟ قالَ: كان أذ من أطرافها. 

ا 

الفط ب في االصَّحِبِحَينَ) من رواية عُمْرَ بن محمد بن زد 
من انون ونفام تخريجه في (الفصل الناني) حيثُ جاة ذَكرًه بغد 
الحَديثٍ المرفوع في الأمر إغفاء اللحى . 

وأَخْرّجه ل االشُعبا (رقم: 11714) من طريق بريد بن 
َع عن عَمْرَ بن مُحمدٍ بن زيل عَنْ نافع؛ عن ابن عمرء بلفظ: 
خَلْ ييه فُمَدُها؛ فإذا بتي بيده شي؛ بن طولها أخلم. 

قلت : وإسناده صَحبح . 

وأخْرَجَ اللَْط الأخيرٌ: ابن سَعْدٍ في «الطبفات؛ (181/4) من 

رمن م 7 

وروا عَبَْا بن عُمَرَ العمَري عُن نافم: أنّْ عبدالله بنَ عُمْرَ كا 
باذ ون اخنارية ين فزق وين تلك ررةزك.ناابين ذلك بمئل الطزوة 


ره لم يكن بِأحْدُ من لخيته إلا لجل. 


١١ 


أخْرَجَهُ البيهقيُ في '«الشّعب! (رقم: )144١‏ وإِسْنادهُ ضَعيفٌ 
العْمرِيُ ضَعيفٌ الحديث. 

وح عسوو يي 
ع د (وفى رواة. ما جال) ال ” 


أحْرّجَه ابن أبي شي (07/0) وابنُ سَعْدِ )١78/5(‏ من طرق 
عن ابن أبي ليلى» واللمظ لابن أبي شة؛ ولابن سَعْدٍ نخوؤه. 

لْتُ: وإشنائهُ ضعيفٌ» ابن أبي ليلى سَيْمٍ الحفْظٍ. 

لكن المعنى في هذا الأثرِ ثابتُ في الرُواياتٍ الصّحيحة إِلَا أن 
ميك فيها بالحج والعمرَة. 

والثاني : مجاهد بن جر قال : 

أت ابن عم بض على لخي بوم التخرء ْم قال للحججام: 
حل ما نَحْتٌ الفَيِضَة. 

إسناده صَحبح . 

أخرَجهُ أبو بكر الخلال في انجلا (رقم: 40) وابن عبدالبر 
في 'الاستذكار؛ )١١715(‏ من طريتٍ سُفيانَ بن مُبِة عن ابن أبي 
نُجبح؛ عَن مُجاهِلِه به. ٠‏ 0 

كت وإسئلاة صَحيح. 

والنألث: مَرْوان بن سالم امَف قال: 

َيْتُ ابنَ عمْرَ يض على لخ ْم ما زادَ على الكَفُ. 

إسناده حَسَنُّ لغَره. 


ضن 


أَخرّجَهُ أبو داود (رقم: 101) من طرينٍ ملي بن الحسن. 


أخبرنى الحُسَيْنُ بن واقد؛ حَدَئْنا مَرُوانُ» به. 


قلت : وهذا إِسْناد صالح. م صَحِيعٌ إلى مَرِوَالَ؛ أمَا هر لمسئرر 
غْبَرُ به وإنّما حكمْتُ بِحْسْيهِ لمَجِيئه بمعنى روابئي افع ومجاهد , 


وما ذكرَهُ عن ابن عْمّرٌ وإن لم بُقلْهُ بِالحَجٌ أو العُمْرَةْء فإل 
رواياتِ حديثٍ اف ومجاهلٍ مفسرة. 


عَنْ أبي َرْعَة بن عَمْرِو بن جُرير» قال : 
كان أبو هري بَْضُ على لِحْينه نم أذ ما فَصَلَّ عن اللَضَةٍ. 
إسنادة صَحبحٌ . 
أخرّجه ابن أبي شببة (6/ 017) عَنْ بي مان عَنْ شُعْبَة عَنْ 
عَمْرِو بن أَيُوب من وَلَدٍ جَرير؛ َنْ أي رُرَْةُه به. 

كما أَخْرَجَهُ (017/8) عَنْ وكيع؛ عَنْ شُعْبَةُ بالإسنادٍ عَنْ أبي 
مر ْ 

لكان ياخدتين لخي ها وار لفق . 

وَأَحْرجَه الخلال في ١التَرَجْل)‏ (رقم: 91) من طريقٍ الرببع بن 
بحبى؛ حَدَثنا شغْية بالإشناد: ْ 

كان أبو هُرَيرَة فض على لِحيَنهِ؛ فما كانَ أسْفَل من قَِضَبهِ جَرْه. 

1 


ىأ 


لتُ: وإِسْناده صَحبحٌ) رجالهُ مُشْهورونَ بالتقَه سوى عمرو بن 
َبُوبَ؛ ووَقُعَ عند الخلَالٍ (ُمَر) وهكذا ترجّمٌ لهُ ابن أبي حاتم 
(48/1)؛ ونْقَلَ عن أببه فلهُ: ١شَبْحْ‏ كوفي؛؛ وذْكرَهُ ابن بان في 
١الثّقاتا‏ (111/1)؛ وَلمْ بجِرَح) زالرخة أله 3قذ أنه فد نوات أن 
شخ بن الحجاج لا يَزوي إلا غن بع عله فروائ عنه نوئيقٌ من ل. 

وروى أبو هلال الرَاسِيٌ قالَ: حَدَئنا شِع أَظلهُ بن أفل المديئة؛ 
قال: رَأَيِتُ أبا هُريره يُحفِي عارضَبه بأَحْذُ منهّماء فال: ورأَتُهُ أضفْر 


يم 


اللْحة. 
أَحْرَجَهُ ابن سَعْدِ (771/4). 


ُلتُ: وإسنادهُ ضَعيفٌ لجَهالةٍ البح المدنيّء ولين أبي هلال 
كما قم ذكرة في الكلام على رواية جابر. 


كان عَلىُ يأل بن لخيته بمًا يلي وَجْهَه. 

إسنادهُ ضَعيفٌ. 

أخْرَجَهُ ابن أبي شيبة (8/ 017) عَنْ عَبْدالرٌحمن بن مَهْدي؛ عن 
نه [عن] ابن طاوس؛ عَنْ ساك به. 


رف : 51 2 ,9 
قلتّ: هذا إسناذ ضعيف. 


قن 


ل 


زَمْعَةُ هُوَ ابنُ صالح ضيف الحديث؛ ركان ابن مهْديْ حدر 
وسِماك هذا لم ُترجم لَهُ البُخاري ولا ابن جبانُ ونرجم له ابن 
بي حاتم (180/1/1) ولم يسَمْ راربا عنه غير باه بن طاؤس؛ ولا 
أثري إن كان بماك بنّ الوَليدٍ الحنْمي أبا رُمَيْلء فإن لدارنْطيَ ذكر في 
١المؤتّلف‏ والمختلف» (8/ )1١737‏ عَنْ 86 بن حَتْبّل له فال فبه: 
(سماكُ بن تزيد)؛ فإنْ كان مو قدو أن ول عنْ عل مُلقطعا» وإن 


عَن الحسَنِ البَضري قال: 

كان رَجُلّ لا الخد من لحب عُمرَ بن الطاب الشيرء قال: 
أحْذٌ يومأ من لِحبنهِ فُْبِض عُمَرٌ على يدوه فإذا لبس في بده شيم 
قال ُمَر: إن املق بن الكَذبء من أَحذٌ بن لية أخبه شيا فلي 
ل 

إسناده ضَعيفٌ. 

أخْرَجَهُ الدَرَتَطنيُ فى «المؤتّلف والمُخئلف» (/1144) من 
طريقٍ مُحمدٍ بن صَبيح بن السّمْاكِ حَدْئنا المُبارك بِنْ فَضالَةُ» عن 
الْحَسَنْ به. 

لْتُ: وهذا إسْنَادْ مُْقْطم الحَسَنُ لم يَسْمْعْ من عُمْرَه وكذلك 

نكرل 


فالمُبارَكُ كثِيدُ النّدليس قَبِيحُهُ لا يُْبَلْ من ما لا يذْكُرُ سماعة فبه 
صريحأء كهذا الخبْر. 


عن ابن عباس أنه قال في قزله: ثم لصوا نسَتهَمم [الحج: ؛!!] 
قال: ش 

الْْتُ: حَلْنٌ الؤأس. وَأَخْذ مِنَ الشاربينَ وثْْفٌ الإبطء وَحَلَنُ 
العانة: وَنْصٌ الأظفار, ولخد مِنّ العارِضَيْن وَرْمْيْ الجمار؛ 
زالموقف بعر وَالمزلة 

وني لَنْظِ: التقتُ: الرْمي وَالذبعُ؛ ولحل وَلتَصيرُ والأخذ 
من الشّارِبٍ والأظفار واللَحبة. 

إسناهُ صَحبعٌ. 

أخْرَجَهُ ابن جرير (144/11) من طريق مُشْيِم؛ قال: أخبَرنا 
عبدالملكِ (مُوَ ابن أبي سُلْيِمالَ)؛ عَنْ عَطاءء عَن ابن عباس ؛ به باللفظِ 
الأوّل. 

ورج اللْْط الاني ابن أبي شبةً (40/4) قال: حَدئنا ابن تُمَيْر 
عنْ عَبَلِالملِكِ) بإسناده به. 

لْتُ: وَهذانٍ طريقانٍ صَحيحانٍ. 

ثَدْ ذَكرَ هذا الأثَرَ ابن عَبْدالبَرٌ في «التّمهيدا  ١19/5(‏ ترتيبه) 
مُعَلْقَاَه وصَدرٌه: (مِنّ السئة قْص الأظفار 0 2 قالَ: اولم أجل 
أخْذٌ العارِضين إلا في هذا الخبرا. 


ا 


ْله موقوفاً عليه من طريق مُشَيِم وأكذَ وََْهُ المتابقة لهَشيِم. 

وها ما يُضمْفٌ أن يراد يلظ (الشئة) سُنْهُ اللي له لو ضحت 
الروايُ به» فلا يَردُ استشْكالٌ ابن عَبالبَ وَيكونٌ أَخد العارِضين من 
مهب الصَحابىٌ. 


- الزواية عمن أدركهم غطاء بن أبي زباح 
والحسن البصري 


كاثُوا يُحِبُونَ أن يُثفوا اللَحِه إلا في حَجْ أو عُمرةٍ. 

إسنادة صَحيح. 

أخرَجَهُ ابن أبي شَيبة (/ 018-077) عَنْ عنْدَرِه عَنْ شُعْبَة» عن 
منُصور قال: سَمِعْتُ عطاة بن أبي رباح» به. 

ُلْتُ: هذا سناد صَحبحْ لا شك فيه رجالهُ ثقات أثباتُ جَميعا 
رجال 'الصّحَبِحَينَا؛ ومنصورٌ هو ابن المعتمر. 

وعَطاء بن أبي رباح أدركُ خَلَْا بن أضحاب لنب لذ وبئله 
ومو الفقبه العالمُ العاف لا يَعني بلَِْهِ حبنَ قال (كانوا بُحبْونَ) طبه 
أو طَبقةَ تلامََهه إِنّما عَنى طَبَقَة من أذْرْكُ من تَعَدمَهُ مِمْن يُقنّدى به 
بل عله لهل وهُمْ بينَ صحابي أو تابعي كُبير» أنّهُم جميعاأ كانرا 
يُحبُونَ أن يَفْعلوا ذلك. 

ا 


رَفي مُعنى المنقول عَنْ عَطاء رُوِيّ عَن الحَسَن البَصْريّ» قال: 

كان حصن فيمآ زاةاغلن الفلضة من اللحئة أن يوخذ منها. 

أخْرّجَهُ ابن أبي شيبة (/017) عَنْ عائذٍ بن حَبِيبِء عَنْ 
انق 2 ادن 

َْثُ: وهذا إسناد ضَعيف, أَشْعَتُ هُرَ ابن سَوَارِ ضَعيف الحديث 


لسوء حِفْظِِ لكله أنْرُ حَسَنّ لما تقذمَ له من شواهد تقؤيه. 


ا 


لم بقل في شيءٍ بِنَ الأثّرِ أن أحَداً من أضحاب الي يل كال يَحْلِنُ 
لخن والذي جااث بو الأخبر عن طافة منهُمْ ضريحا لهم كائو فون 
لِحاهم؛ كما َقَذْم ذكرُهُ عَنْ : أبي سَعيدٍ الحدرِي؛ عبرا عرام 
الأنصاري, باه بن عُمرَ بن الخطاب» رامث بن الأكوم؛ بي دل 
البدْرِي؛ راع بن خديج؛ وسَهْل بن سعلٍ السَاعِديُ وأبي هرَيِرَةً) 
وَأنْس بن مالك وأبي أذ الباهلي؛ وعَبدالله بن بسر المازني) وعثْبَةَ بن 
عبد اللي اجاج بن عابر الدُمالي؛ َالمِفْدام بن مُعْدي كرت 
الكتدي. زُوائلة: بن الأسفّع؛ وأبي زافق مولى اَي يِذ رَضِىَ الله عنهم . 

نهؤلاء سِنّهُ عشَرْ فسأ مِنَ الصّحابَةِ كانُوا يُعفُونَ 0 ليس 
َهُم مُخالِف. 

والأخبارٌ عنْهُم كذلك نارم فيها كر الأخذٍ من الشّارِبٍ مم إِغفاء 
لحب فكاثوا يأحْذونٌَ من الشواربٍ أَخذاً مسرا بألّهم: 


- يقصُونُها مع طَرَِ الشَّفَةِه هذا عن طائفة. 
ليذ 


؟ ‏ يقصوئها كأخل الخلق؛ أو أخي الحلَقِ؛ وهذا عن طائفة . 

ما الل من اللْحبة : 

قّد أخبَرَ جاب بن عَبْدِافِ الأنصاري نّم كانوا يأخذون منها في 
المناسكِ الحَجٌ أو العْمرَةَ وحكى ذلك بصيغة الجَمْع (كنا) 
مْلَ ذلك عَن النّاس عَطاءُ بن بي باح . 

0 ه : , 5 ا م 

ضغ بن جر نغ بن تر بن الطاب له كاد بأ 
من لحبته 4 في الحَحْ والعمرَة) يه يَفْعَلّ ذلك إذا حَلَقَ ا ركان بغفي 
لخينه في سار الأؤفات. 

ركان عَبْدَائهِ بن عباس يَرَى الأخلّ مِنَ اللْحبّةٍ والعارضيْن من 
نْضاء النَمْثْ فى النّمْكِء كما قال الله تعالى: ثَُّ لبنْسْرا نعَنيُْ» 
[الحمٌ : 14]. 

وأا الآ منها في غير سك ففيه نجيء الزراية مطلفً عن بي 
ير أله كال بأد بن لخيندء وبمَعناهُ ما ري عن الحسن البضري 
نهم كانوا حصرل في الأخلٍ منها. 

ولم يَقّل أَحَد مِنَّ الصّحاَةٍ: لا بَجِل ذلك الأخذّ في نُسكِ أر 
ينه ولم َأتِ بخلافٍ هذه الآنار شيْم. 

وأمًا مقدارٌ ما يُوْخَذْ من اللحبة: 

إن الرُوايةً عن ابن عُمْرَ وأبي هُرَيْرَة جاةث بأنّهما كانا يأخْذانٍ 
من طوها» يض لايل لمكم فما زاذ على القَيْضةَ من 

مل 


وأما سار أطرافٍ اللْحيَة قد صَحّ عَنِ ابن عْمَرَ أنّه كان يأمُر 
الحجّام الذي يأحَذّ من لِحْيهِ أن يُسَوْي أطرائها. 

وأما ابن عئاس فحينّ فَسْرَ قَضاءً النّمْثْ ذُكَرَ فيه الأخلّْ مِنّ 
العارضَين» كما كر الأخذ ِنَ اللحبّةَء ولم َحْدُ لذلكَ حَذاء كما أن 
جابرٌ بن عبدالله وغطاة بن أبي رَباح حينَ ذكرا صنيمٌ النّاس في الأخذٍ 
من اللَحة في السك لم يذكُرا للأخذٍ حَدًا. 


هذه مَذاهِبُ الصّحابَة في اللْخيةَ لا يُعْرَفَ عنْهُم غيرها. 
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١‏ الزواية عن الحسن البصري وابن سبرين 


| 


عَن أبي هلال الرّاسبي قال: سألتُ الحَسَنْ وَابنَ سبرين (بعني 
عَنِ لَحّة)؟ فقالا: لا بَأس أن تَأْخْلٌ من طول لِحيئِك, 

إسنادة حَسَنّ . 

أخرَجَه ابن أبى شيبة (214/8) عن وكبع؛ غن بي هلال؛ به. 

ُلْتُ: وهذا إسْناد حَسَن أبر هلال صَدرقُ فيه لِينٌ؛ قَؤى روابتة 
هذه أنه السائل. 


ؤ ١‏ الرُواية عن القاسم بن دحهد ظ 


عَنْ أنْلعّ بن حُمَيْدِء قال: كان الفاسمٌ إذا حلن رأسَهُ أخذ بن 
لِحيَئه وشاربه. 


04 


خْرَجَهُ ابن أبى شَبية (015/4) عن أبي عابر العَقّدي عَنْ أقْلمَ. 


يذلا 


١‏ الزواية عن سالم بن عبدالله بن تمر 


مَنْ سالم بن عَبْدالله بن عُْمَرٌ: أنه كان إذا أرادٌ أن يُحْرِمَ دعا 
من بن بدلا د كر إذا أراد أل يحرم 
امن "' فقْصٌ شاربهُ وأَحذَ بن لحته قبل أن يركب وقبل أن يهل 


ل 


0 


أخْرجَه مالك في «الموطأً؛ "4/١ /١(‏ أله آله عن 0 


عَنْ طاوؤس: أله كان بأخْذْ من لِحْيته؛ ولا يوجبه. 
إسنادة صالح . 
جُرَيج٠‏ عن ِ- 9 9 2 
ثُلْتُّ: وهذا إِسنادٌ رجالَهُ ثقاتُ؛ بُحْتَمَلُ مثْلهُ في الآثار» ولم 
أجزم بِصِحُته؛ لأنَّ ابن ريج قُبيحٌ الندليس ولم يذكر سَماعَهُ. 
)١(‏ الجلّمان: أله بُجَرْ بها الشّعِدٍ والصُوفٌ؛ كالمفص. 
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ه_الرُوايةَ عن بجاقد بن جبر ١‏ | 


عَنْ مُجاهِدٍ في فَزْلهِ تعالى في المناسك: ثم لَنْسْا متهم 
[الحج: 14] قال: حَلَقُ الرأس رخن العانّة» وَقْص الأظفار, رخص 
شار وَرَمَيُ الجمار, وَقْص اللْحية. 


إسنادة صَحِيح . 
أَخْرَجَهُ أبن جرير فى اتفسيرها )١10١-144/11(‏ من طريقَيْن عَن 


ُن مُحمدٍ بن كنب القُرَيْ أله كان يفول في هذه الآية: ثم 
مرا نم4 [الحج: ؟1]: رَمَيُ الجمار, ودب الدسعة جد من 
ساربن وَاللْحيَةَ والأظفار. 

إسنادة حَسَنّ . 

أخرّجَهُ ابن جرير (141/11) بن طريت ابن وَهْبِء قال: أخبرني 


أبو صَحْر عن مُحمّدٍ بن كَعْبِء به. 


لت وهذا إمناة حَسَنٌ: أبو صخر اسه ميد بن زياد الوااط 


-١‏ الثزواية عن إبراهيم بن يزيد النْعْعيْ 


عن إبراهيمَ قال: كانُوا يُنظُونَ لِحاهُمْ ويأخذون مِنْ عَوارضها. 
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وني لْظ: كانوا ون بن وها ويظفونهاء يعني اللح. 

وفي رواية: كان إبراهيم أخْذ من عارض لحيته. 

إسنادة صَحبح . 

أَخرَجَهُ ابن أبي شيبة (8/ 014) عن وكيع بن الجاع واللْفْظ 
الأول له؛ والبيهقئ في «الشّعبا (رقم : 307 من 5 يعلى بن 
بيبٍء وال لني له؛ كلامما عن سُفبلَ الُوريّء عن منصورٍ (وشو 
ابن المعتمر)؛ عن إبراهيم؛ به. 

أخْرَج الرواي الثَانيةً: أبن أبي شبية (01-011/1) عَنْ عَنْدَر) 
عَنْ شْعْبَةُ» عن مُنصور» عن إبراهيم . 


٠ 


قلت : وهذه عنما اند / 0 


ولم أذخل لَمْطَي الرُواية الأولى في جُمَلَةٍ آنارٍ الصّحابَةٍ كما 
صَنْعْتَ في روايتي عطاء بن أبي زباح : (كانوا بُحبون ) والحَسَنٍ البصري 
(كانّ يُرَخْصِونَ)؛ مم أن إبراهم لحي تابعي ؛ طَراً لمن أذْرَكُ كل 
منهُم مِنّ الصَحابَ 9 فإبراهيم النّحْمي ابعىْ كما لبت رؤيته؛ 
ا روايةٌ فيَندرٌ ووم شيم له عن صحابيٌ مُنْصِلًا؛ وذلك لِصِعْرِه؛ 
وعائةٌ من يُروي عنهُم هُم مَن دون الصّحابَ. 


الآثار عن طَبَقَةِ من رأى أصحابٌ اللي كَل في الأخلٍ مِنَ اللْحة 


5 


جاءت على وفاقٍ ما تقذمَ ذكرُهُ عَن أضحاب رسرل اله لللا؛ و عاصل, 

الرُواياتِ عْهُم في ذلك يدل على : 

١‏ - جَوازِ الأخَذٍ منها في النْسّكِه كما ثبت عَن مُحِاهِدٍ بن جبر 
لمكي ومُحمّدٍ بن كَعب القُرَظِي في تفسيرٍ قُضاء النقْثْ وكما 
قل عن سالم بن بال بن عمَرَ أله كان ْله بل إخرامه. 

١‏ إباحَتهمُ الأخذ من اللْحِةِ من غبرٍ حَدْ ولا تُوقيتِ كما جاءت ب 
لزاه اه بن مذْهْبٍ الحَسَنِ البصْرِي ومُحمْدٍ بن سبرينء وكما 
جاة عن القايم بن محم بن أبي بكر الصذْيقٍ وطؤس بن كيس 
لمان من فِعْلِهِما. 

" - جُواز تنظيفها بالأحذٍ بن جُوانيهاء كما كا إبراهيم بن يزيد 
0 وكان هُوَ نفسه يَفْعَلُ ذلك . 
هذه المذاهبٌ عن بغض أئمَةٍ النابِعينَ لا يُعْرَفَ عنْهُم أو عَن 

غيرهِم في زمانهم جلائها في شيم ين ذلك. 
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١1/ 


3 


أفى نصوص الكتاب والسنة ومذاهب علياء الأمة | ٠‏ 


وتحرير الراجج في أحكامها 


و 


كي 


0 


5 
0 
- 


جْمعْتُ في الباب المتقدم ما وَرَدَثْ به الأحاديثُ والآثارٌ في شأَنٍ 
إِغْفاءٍ اللْحبةَه وحرّرتُ لبت بنها من غيرو» وذلك كمقَدمَةٍ ضَرِوري 
لتحرير حكم هذه المسألة؛ فهي لم تَرِدْ في كتاب الله تعالى؛ وإنّما جا 
ذكرها في اله ولا يصلَحُ الاستذلال بدليل الله حت بعلم تنه بن 
جهةٍ قل أوّلاء خصوصاً في باب الأحكام كهذاء وحبتُ إن ما صل 
بهذه المسألة بن المنثور في كُنٍْ الس ند تحريرٌ القَولِ فيه على 
الألفاظ الواردةٍ بشأنه؛ كان جِمْع ذلك وتحريرة مُميّزَأ ما بصلَحُ منه 
لاسْتدلالٍ نقلا هُوَ القاعدةٌ لمعرفة حَقيقَة الحكم . 

وأا ما سَفْتُ في الباب السَّابِقٍ بعد الأحاديثٍ مِنّ الأنْرٍ عن 
أضحاب النْبيْ و والابِعينَ فليسٌ ذلك لكونٍ المنقولٍ عنهُمْ ما يكونُ 
مَوضِعاً للحُجةٍ في الذين» فإنّ مَذْمَبّ الصّحابيُ في التّحقَيقٍ ليس 
حجة''» وإنْما ذكَرْتُ تلك المذاهِبٌ مُحرّراً لها لِما يقَعْ مِنّ الحاجة 
للاسْتِْهِادٍ بها في تَفسيرٍ دلالاتٍ نصوص الكتاب والسنة. 


فحيثُ تحرّر النَابِثُ من الأدلِ من غير فهذا أوانُ بيانٍ حَُكُم ما 


.)501-191 انظر كتابي انّيسير علم أصول الففها (ص:‎ )١( 


١6١ 


نامسمت مجسد بجوف :اودبت ع اجاج م7 ار 1 


ْ 
ا 
1 
/ 
١‏ 
ٍ 
/ 
ْ 
ا 
١‏ 
ا 
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دلت عليه تلك اللضوض + سوق انعد ها له يثيْت من تلك الأحاديث 
عن الاسْتَدْلالِ به في شيم على الشْرْطٍ الذي ذكرث في المقدمة. 
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َيكونُ تحقينُ هذه المسألةٍ في أَرْبَعةٍ فُصولٍ هي على النْحرٍ 
اللي : 

الفَضْلْ الأؤل: كم إعْفاء اللْحبَّ في دلالة النُصوص اتاب . 5 
الفْصْلْ الثاني: تحريرٌ مَذَاهِبِ الفقهاء في إِعْفاء اللْحبة. فصل إأول 
الفْصْلٌ لثألث: مُناقمَهُ استدلالاتٍ المُبالينَ في كم إعفاء الَحبة. 


الفَصْل الرابع: كم تَهذيب اللْحَة ونخسين هَبنيها. 


َم كل فضل ينها لاض كتيجة للب فيد واف القنتلاك.. ١‏ حكم إعفا. اللحيه في دلاله 


فيه مباجث : 
٠‏ المبحث الأول: دلالة النُصوص الواردة في صفة لحبة النيْ يل 

المبحث الثاني : نفسير ألفاظٍ الأمر الواردة في اللحية 

المبحث الثالث: دلالة ما ورد بخصوص الشّاربٍ على حكم إعفاء اللحية 

المبحث الرابع : معنى تعليق حكم اللْحبة والشّاربٍ بمخالفة غير المسلمين 

المبحث الخامس: الخلاصة في حكم اللُحبة والشّاربِ 


5 ظ 0ل صصص - 0 


مدي وستستب ست ييه > سدح يدي رشي سب سيت ابس ل ا ع 2 


وووعتت مص و عوك جع و 0 0 


ْ 
ْ 
ظ‎ 
ٌ 
١ 
ْ 


المبحث الأول: 


دلالة النصو ص الو ان له 


الأحاديثُ الواردةُ فى صِفَة رَسُولٍ الله يك الخَلَيّ وَصََتْ لحيئه بأنها: 

والمعنى: كثيرةٌ الشّعرٍ بكثْرَة أصولها مُعْ يِصَرِ فبها وجعودة. 

ال أب يد الاسم بن سام في شرح هذه أمظ 0 
0 
إنها 6 

وفي القاموس»'": ١كَنْتَ‏ للحن كَثانَة وكثونَة وكئئأ: رك 


صولهاء وَكَنْقُتْ؛ وَفْصَرَتْء وَجَعِدثًا. 


و 
ا 


.)191/4( المعجم الكبير للطبراني (150/51): الهاية لابن الأثر‎ )١( 
.)118 خلق الإنسان لأبي محمّدٍ ثابتٍ بن أبي ثابت (ص:‎ )( 
مادّة (كنث).‎ )( 


| 6 


مسري تم بيس ميت حد كو ووس جاه “سا لصم بيد إبيه .لم حم يديع 


؟ - كثيرة الشغر. 

وهذه الضفةُ تناسَبّتْ مم الوَضفٍ السَّابتي كما نقدُمٌ في معناة. 

وَالضحَامة : البظم. قال ابن فارس: «الضَادُ والخاء والميم أضل 
نج بدل على مط في النري1". 

وهذا دال على أن لِحْبهَ الي له كانّثْ عَظَيمَةُ لكنّ العِظُمَ 
بدو ليحرلل شور اد رهاظملا إوادا شا 
لما تضمْئْتِ الأوصاف الأخرى مِنّ الدّلالة الواضحة. 
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1 حَسَنَةُ. 

الحْسْنُ جمال اليه والصورَةء وجائرٌ أن يكونَ ذلك في حَلْقِها 
ونبانهاء كما بجوثٌ أن يكونُ بن جَهَةٍ عنابتهِ يك بهاء والمعنيان 
مُحتَمِعانٍ مُصرّْرانٍ في صِفَة الي ككله. 

فأمًا حَُسْنّه الخَلفَىُ يَلْةِ فقد دلت عليه نُصِوصٌ صَحِيِحَة منها 
حديثُ المَراء بن عازب» رَضِىَ الله عَنْهُه قال: كان رسول اللو َيِل 
أَحْسَنّ لأس وَجها. 

وفي رواية: سَئْلَ البّراُ: أكانَ وَجْهُ الى كك مثْلَ السَيِفٍ؟ قال: 
لاء بل مثْل لقم" . 


.)44/6( مقاييس اللّغةه لابن فارس‎ )١( 


(1) حديث صحبح. أخرجه البُخاري (رقم: 701) ومسلمٌ (رقم: 1157) من طرين - 


؟6ا 


عن جابر بن سَمُرَة قال: كان سول الله و فذ شمط'" مُقَدم 
أب وليه وكان إذا دهن لم تي وإذا شك" رأسهُ نين» وكان 
كثيرَ شَعْرٍ اللّحبَة. فقال رَجُلَ : رَجْهْهُ مِثْل السَّْفٍ؟ فال: لاء بل كان 
07 سمس الفَمْرِه وكان مُسْتَديرأً؛ ورأيِتُ الخائم عِنْد كتفه مِثْل بيضة 
الحَمامَةٌ يشبه جْسَدها" . 

هذا حنْ صل الى أن تازه يه وقرانة لخر 
هْرٌ الآمه لأمْهِ بذلك؛ وما كان كذلكٌ فهوَ أولى الئاس به. 

وذلك كما نبت عَنْ أبي هُرَئرَة؛ أن رَسول الله يلٍْ قال: امن 
كان لَه شع يكرا 1 

© - وكانث لخبئه كل نفلا ما بين صُذْغَِهِ حنّى تكاد تملا نَحرَهُ. 

الصَدْغانٍ في مُعناهُما أقوال: 
[1] هما الموضعانٍ من جازبي الرّأسِ حبثُ بلثقي شَغْرٌ الرأسٍ وشَغْر 

0 


2 إبراهيم بن يوسف بن إسحاقَ بن أبي إشحاقٌ السُببعي؛ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 
إسحاق؛ قال: سَمِعْتٌ البراء يقول: به باللَفْظٍ الأول. 


وأحرّجَه البُخاري (رفم: 004”) ) من طرين زمر بن مُعاويةً: عَنْ أبي إسحاقٌ؛ 
عن البراءِء باللفْظ لاني . 
(0 شيط طَهَرَ فيه الديِب تبط لت 
(1) شَعِتٌ: تفرّق شَعْرُهُ والتَشّرٌ. 
0( ) حديث صحيح. قم تخريجه في الفصل الأؤل من الباب الأول (حديث: .)١‏ 
49 جلي يشيع , أخرج أبو داود (رقم : : '4177) وغيره؛ وإِسناده حَسَنٌ؛ وله 
شاهِد من حديث عائشةً شه يصح بو كما به في تحقيتي جزء «نسمية ما انتهى إلينا 
من الرُواةٍ عن سَعبدٍ بن منصور عالياً؛ للحانِظٍ أبي ' نعبم الأصبهاني (رقج! 11): 


/اه ا 


سيم يه مد يويد سك + مومكس عو تس بي وطاق تت بص مدي اكد بد جداد اما كسيب 


ا يت ل 0 


ظ 
ا 
ا 
١‏ 
| 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


[؟] هُما ما بِينَ لحاقى العَْئينَ إلى أضل الأدنٍ. 
[5] هما ما الْحَدَرَ مِنَ الرّأس من جانبي الوّجْهِ إلى موضع الماضغ 
الذي يتحر إذا مَضَمْ الإنسان. 
[4] مُوْصِلٌ ما ببنَ اللحبّةِ والرّأس إلى أَسْفْلَ من ائينه والقّرنانٍ 
ا 
5 
نسمبّة الجْءِ باشم الكل أو تكونُ جميعاً من باب المُشْرَكٍ الذي يعن 
المُرادُ به بالقَريئة. 
ونا خا قن دفن لقن لكي 6 انبا كانت تملا ها بين صدقية 
ا 0 رن 0 ال آى 
أن ؛ م قزل 0 حنى كا 0 هيه 4 النْحرٌ 7 مضع القلاذة 
خَيثٌ تكونٌ لعو أُسَفْلَ الوق وفوق الصذر. 
لي الممنلة نما هي ما بينَ الجن من أسْفْلٌ حت تنحَدر 
اللّحبَهُ من الوَجْه. 
وهذه هي ضَحْامَةُ لحبّة الي كله رهو الذي كان بهيىئ لمن 
خَلَقُُ ني الصّلاة أن يَعْلَمَ بحركيها أنه يقرأ : في السَرْيّةِ حيتُ كانت 
لضخامتها روا للا عور فا لحل بالا 
)١(‏ خلق الإنسان لابن أبي ثابت (ص: 07)؛ البارع في الأقة. للقاليُ (ص 
711-0): لسان العرب (مادٌة: صدم). 
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وحبثٌ إِنْها نكاد تملا نْحْرٌهُ فيه إشارةٌ إلى طول المتحدر منها 
بوقدار دول يلو الصّذْر فإنّها و بت الصَْرَ مت اللخر. هي لم 
نكن تملا انحر إنما قارب وكانَ ذلك الطولٌ كايا لإنكان الأحذٍ بها 
أو فض عليها عند الاهتمام؛ كما أنَّ ذلك الطولٌ مع م الكثانة يناب 

هذه صِنَةُ حي لبي يك التي بن بكرها الأخبار. 

ولمًا كان نباتُ اللّحبة أمرأ فطريًا حلفي يسوي فيه جنْسٌ الرْجالي» 
لم يكن يضلحٌ أن يعد مُجرّد أنْ الى يل كانت له لخي دلبلا على أنه 
بن شُعائر الدين. 

عَم في إِنقاء الي يي لها دليل على أنها جائِرهٌ حَسَنَه نه لله 
لا عل الفح وهذه فاعدة في الأفعالٍ والثروك الجبلية مما لا صل 
بخطاب التكليف» فإنْ أذنى دَرجاتِه إباحَةٌ ذلك الفغل أو الوك لمُحرَدٍ 
أن الي ل فعَلهُ أو ركه إذْ لو كان فيه محذورٌ لفعَلَ جَلائهُ. 

كذلك. كانت الله عادَةٌ جاريَة في الما 18 الإسلام. 


واسّمرّت بعلة؛ ولم بكن وجودها بمجرًده ليلا على إسلام صاجبهاء 
َضْلا عَنْ أن تكونَ دلبلا على تقواه وصّلاحه. 


قد قال الله تعالى من قَبْلُ عن هارونَ عليه السّلامُ في قوْله لأخيه 


موسى عليه السْلامٌ: لبِق لا تمد بيجت للا أي [: 14. فهذا 


رَسول من رُسُل الله كانّت له لِحيَه. 


وعَنْ أنّس بن مالكِ؛ رَضِيّ الله عنْهُء قال: قال لني يل يوم 
ا 64 


1 بيه مع مجع عوروي اج رج ا 0 ا بودي 


ظ 


بذْر: امن يَنْظدْ ما فَعَلَ أبو جهل؟' فالْطْلَنَ ابن مُسْعودٍ فَوَجَدَهُ قد ضَرَبَه 
ا م 0 سك #عأدم مو(١)‏ 
فوق رَجِل قتله فومه أو قال فتلتموه؟ ‏ . 

فهذا عَدْرُ الله أبو جَهْلٍ كانت لَهُ لِحبهُ. 

وفي حَديثْ أم سَلْمَةَ في يِضّةٍ الهخرَةٍ إلى الحَبَشةٍ حينَ قرأ 
عفر بن أبي طالب صَذراً بن سُورة ميم على التجائِي فالت: فبكى 
الله الجائبي حنّى أخضّل لخيئها'". 

نهذا النُحائِيُ مَلِكُ الحَْمَةٍ كان نصرايئاء وكات لَهُ لِخية. 


0 0 
8 عورة 


وعَنْ جابر بن عَبْداَ قال: أي بأبي تحال يوم قَنْح مكة ورأسه 
ولِخينهُ كالنَّامَة تياضاًء فقال رَسُولَ الله يلِ: «غَيروا هذا شَىْم واجْتَيوا 
السَوادًا!" . 


وهرّ على تلك الصّفَةَه فكانَ ذا لِحْبَهَ فى الجاهليّة والإسّلام. 


)18٠١ حديث صحيح. أخرجه البُخاريُ (رقم: 71140 71431) ومسلمٌ (رقم:‎ )١( 
بن طرق عن سُلماَ اليه عَنْ أنْس» به.‎ 

0( جزء من صحبح أخبار السْر. 
أخرجَةُ ابن إسحاقٌ في «السير والمغازي؛ (ص: 117)؛ وين طَريقه: أحمة 
(رقم: 1740 و141-14:/0) قال: حذئني الزْهري؛ عَنْ أبي بكر بن 
عبْدلرٌخمن بن الحارث بن جشام» عَنْ أمْ سَلْمَهُ زج الب يق به. 
ُلْتُّ: وهذا إسنادٌ صحيمٌ؛ ومُحمّدُ بن إسحاقٌ صَدوقَ حَسَنٌ الحَدِيثِء ثقَهُ في 
السيرة. 

() حديث صحبح. أخرجَهُ مسلمٌ (رقم: )1١1١1‏ من طريٍ أبي الزييره عَنْ جاير» به. 


الم 


وهذه أمثلة نَحْكِي واقِع النّاس يومَئذُ» كانت اللحية عنْدَ الوْجالٍ 
عادةً جاريةً وحالا معأ عنْدَ مُسْلِمِهِمْ وكافرهم؛ سِرى ما سبأني ذكُر 
عَنٍ المجوس فإهُمْ ريما كانوا يَحلِقونها عاد لهُم. 

نهذا المقدارٌ يما صل باللْحبّة لا يدل على المتبارها منْ شعائر 
الدين. 

فإنْ قبل: نَعَمْ كانت كذلك؛ لكن جات شَريعَةُ الإسلام بنقل 
تك العادة إلى شعيرة بأمر رَسُولٍ لل وك بها. ظ 


0 


لتُ: موضع تقرير ذلك الكلامٌ على الوم الثاني من الأحاديث 
لاه في اللحبةِ مِنّ اسن القولبّة» وسيأني بان وُجِوهٍ دلالاتهاء لكنْ 
المقامٌ هنا في تحرير دلال الصّفَةَ اللِويّهَ فإنّه قد ظَهْرَ ألها كانت من 
باب العادة» وأنّه لا يُعْرَفُ رجل دحل الإسْلامٌ على عَهْدٍ اللي إة كان 
َحْلِق ِحينّهُ؛ فلمًا أسْلْمَ أغفاهاء وإِنّما كانت عادةً المسلمين وغبرهم. 
ولم تكن بمُجردها علاماً على إسلام ولا تَقرَى ولا دين. 

نَعَمْء استَفْذنا من صِفَةٍ لِحْبَةٍ النْبي يي أدنى ما يكونُ من 
المشروعيّة؛ وهر إباحَةُ انْحاذٍ الح لا غبْرِ؛ أمّا ما يزيد على الإباحة 
لوكا هنا لتو لك و نتأمل ما سيأني في المبخث الثالي . 
١‏ اتن 


5١ 


م ب ا و 0 


ثُلْتُ: وهذا اللَنْظُ يحَتمِلٌ رَسْمُهُ أن يكونّ بالخاءٍ وبالجيم؛ 
ولذلكَ وَكَمَ اختلا اقل واب ماهانَ اسْمهُ عَبْدالوهَابٍ بن عيسى أبو 
العَلاءِ الفارسئٌ أَحَدُ الات مِمْن حدَّثَ باصحيح مُسْلِماء والأمرٌ قُريبٌ 
فى هذه الفط وستلاحظً أن دلالتها لا تعد عن دلالة أخواتها. 

وَهاك معاني تلك الصيغ : 

- (وروا): 

بن التُوفيرء قال ابن فارس: «وفر: كلمة ندل على كَثْرةٍ وَتماماء 
قال: «ومنة وَفَْهُ الشّعْرِ دون الجمّةا'''. وهي ما كَثْرَ من شّعْرٍ الرأس 
حّى يبْلَمْ شَحْمَة الأذنٍ. 

فكأنه يفول في معنى الحديث : (وفروا) كثْروا وَأنمُوا. 

وتأئلٌ اسْتِعْمالٍ هذا اللْْظٍ في الأحاديثٍ النْبوّةِ والاستعمالاتِ 
الأثرئة مؤكدٌ هذه الحقيقة الى ذكرَها ابن فارس عَن لْمَةِ العَربء فممًا 
رد به صَحبحٌ الحديث: 

وله لله : «الخَارِن المسلم الأمينُ الذي يفل ندا فال: بغطي 
كنا هايا تا امنا ينانق إن للق د لين 06 
الممُصدكينه"'. 


وهذا في التّمام؛ ومنه في الخبر في نضل لعلم: امن 5 


,)114/5( مقاييس اللّغة‎ )١( 


() حديث صحبح. أخرجه البخارَيّ (رقم: 111/1 1114) ومسلم (رقم: )1١77‏ 


بن حَدِيبٍ أبي موسى الأشْعرِيه به. 


51 


ديرنال" انال تفينا رافراة كنا بقل التفبين 


الأوْفْرًا. 

وقول ل للحن حبنَ سألوةُ الرَا: الكم كل عَظَم ذكر اسم الله 
علب ؛ بقع في أيديكم أؤثْرَ ها يكونٌ لشم" . 

رَقوْلٌ عبدالله بن عُمَرٌ: كنا تعد وَرَسُولَ الله لي حَيّ وأضحاب 
مُتوافرونَ: أبو بكر وعْمرُ عتما َم ُسكث”". 

فهذا في الذَّلالةٍ على الكَْرة؛ ومن (وَفْرَهُ المالِ) و(مال وَفِير). 

إذأ فقول ل في اللحب: (وَفْروا) بمعنى: كثروا وأَِمُوا. 

رده ينا ما جاة في لَفْظٍ حديث أبي أُمامةُ الباهلئ: قال: فَُلا: 
با رَسُولَ الله إن أل الكتاب يَقُصُونَ عَثانَِهُم وَيُوفْرِونَ سبالَهُم؟ 
ال: فال النبئ كل: «قْصُوا سبلَكمْ» رَوَفْروا عثنيتكم» وَخَالقُوا أل 
الكتاب. 

فكانَ التويرٌ بلسانِهم ولِسانٍ رَسُولٍ الله يي يقابل القّص ويُناِيه؛ 
ومو ظامِرٌ أن من نص فَإِنُه لم يوق والوجَه فيه أنْ النوفرَ نمام 
وتكثيرٌ؛ والقصٌ إِنْقاص وتقليل. 

ولهذا المعنى الذي شَرَحْتُ وَجْهَهُ وبيْتُ شَواهدَه صار الحافظ 
ابن حجر إلى لَفْظٍ بجِمَعْ هذين المعنيين: الإنْمامٌ والتُكثيرء فقال: 
اوقُروا: مِنَّ التُوفير هُوَ الإبقاةء أي: اتركوها واف" 
)١(‏ حديث صحبح. أخرجَهُ مسلم (رقم: )10١‏ من حَدِيثُ ابن مسعودٍ. 


0( حدذيثُ صحيح. أخرجه أحيذ (رقم : ع و 
02( فتح الباري (١00/1؟).‏ 


يلج 


و ل 


فحاصل المعنى في قَزْله يلْ: «رَفْروا»: كثّروا فلا تُقلُواء وأبمُوا 


١‏ - (أَوْفوا): 

من الإيفاء» هُوَ الإثمام؛ قال تعالى: #أَرو لَك أي أَِمُو 
ولذا حمل مُقابله المْْصانَ فقال: #أزفا الكل ولا تكووا ين السخيرنَ 4 
[الشعراء: ١14لا‏ وهذا 8 ذكر خُبْرِ شيب عليه ؛ السلام وقومه, وهو انه 
قل ٍْ يما كر ل تعلى عن في موضع آخر: #زلا تفصرا البكبال 

اران [هرد: 34]. 

ومنه إيفاه العهُودٍ والعُفودء فإنّما ذلك بإنُمابها على الصّفة التى 
َع عليها العهدْ والعَقدُ؛ وثقْصُها نَقْضُها. 

وهذا ظاهِرٌ لا يحتاحٌ إلى مزيدٍ استذلال» فالمعنى: أَيَمُوا اللّحي 
زلا تققصوهاء وإثمائها بَرِكٍ إتقاصها بِقْصٌ أو حَلق. 

رفي إخدى رواباتٍ حََدِيثٍ عَبْدِاكه بن مُمَرَ قال: ذُكِرٌ 
لوسرل اله يو المجوس؛ فقال: إنّْهُم يُوفونَ سبالَهُم؛ ويَحْلِقونَ 

فجغل الحَلقَ مقابلا للإيفاء» فمّن حَلَنَ ِحْئهُ نما أوفاهاء َمَن 
صر لخينه بِقَضّها كما أوفاها. 


قال النّوويٌّ: «أوفوا: اتركوها واه كاله لا تفضرها»”". 


(1) شرح صحيح مسلم (191). 


5 


(أُفوا) : 


صل هذه الصَيعْة من (عفو)» وقد ١‏ ذكرَ مُحققو أهل العربية في 
شرجها في اللْسانٍ كلاماً مُستوفِياً؛ حاصلة: 


أن هذا الجَذْرَ (عفو) يدل على أضلين: أحدهما: َرْكُ الشّي,. 


فمن صُوَرِ الأولِ: عَمُوُ الله تعالى عَنْ خَلْقَه بتركه إيأمُم فلا 
يُعاقيهم . 


ومنه فولهُم: (عَفا ظهِرُ البعير) وذلكَ إذا رك لا يركب 

ومنهُ تسميةٌ المكانٍ الذي لم يوطأً: العفْوَ؛ لأنّه متروك. 

ومنه يُقال للشَّىءٍ (عَفا) أي دَرَسَ؛ لأنّه بُتْرَك قلا يُتَعَفْدُ ولا 

ومنه (عَفْرُ الماٍ) وهْرٌ فَضْلََهُ؛ سُمْيَ عَفوأ لأنّه يُتْرَكُ لا يمس 
عدم الحابجة إليه. 

1ل برطو عي 0م فى مسمس 

ومنه قوْله تعالى : ##وكاوك مادا يون فل الْمَفُو © [البقرة: 14؟]. 

ومنه يُقَال فى الشَّعْر: عرد رَعَفْيِنهُ فَهُوَ عافٍ), وذلك إذا 
نركه حنى يكثرٌ ويطول. 

ومنه ل تعالى: لعن عترا4 [الأعراف : 4 أي نموا وكثُرواء 
وإنّما ذلك لأنهُم تركوا يَنْمونَ حنى كثروا. 

/اكا 


وبِنَ المعنى الئّاني: نُسميةٌ طَلَّاب الرُْقٍ من الطير وغَيِرها 
(عافِيّة)» ومنها نول ي: «مَن أخيا أزضاً مَبئَهُ نْهِيَ له وما أَكَأْتِ 
العافية َو لَه صر 

والّذي نرج نحنّهُ فَولَهُ يِ: «أغفوا اللّحىا هُرَ المعنى الأوّل؛ 
مُوَ الك وبُفال: (أعْمَبِتُ النّىء) أي: فَعَلْتُ الإغفاة فيه؛ أي: 
َركنهُ فهو نمو ويكثر. 

وعليه فيكونْ حاصل المعنى : 

(أعفوا الأحى): اتركوها نَمو ونكثرء فمْن تعْرْض لها بِقْص أر 
حلي فلم بتركها ولم يها . 

رهذا المعنى لا بِختَلف فيه أهُلٌ الأسان'"؛ فعاد لِبْنَ مم ما 
نفدم في شرح (رَفروا) و(أؤفوا)؛ فإِنّ حاصل النُوفير: المُكثيرُ وعَدَمُ 
الإثقاص» وحاصِل الإيفاء امام وذلكَ لا قم إلا بك امُموْضٍ 
لهاء وهذا هر الذي جرى عليه أل العم في تفسير هذا الحديثٍ. 

قال الخطابئ: (أعفوا الأحى: يُرِيدُ وَفْروهاء من قَولِكَ: (عَفا 
النْتُ) إذا صر وَكثرَ)7 . 


وقالٌ القاضي عِياض: 'أْمرَ بإعفاءِ الأحى أي بتوفيرهاء بُقال: 


)0( عليد عع . أخرجه أحمدٌ .7١4/(‏ 78؟) وغيرة بن حديثٍ هشام بن 


عر عُن وَهْبٍ بن كبْسال؛ عن جابر؛ مرفوعاً به, 
(؟) انظر: مقاييس اللّفة (11-01/6), وفبه نحفيقٌ حَسَنّ لأضل دلالة هذه اللْمْظَ 
النهاية لابن الأثير (711-178/0): لسان العرب (مائّة: عفا). 


(6) شرح صحبح البخاريٌ» للخطابي (/7104). 


1» 


(غفا الشّيم) إذا كَثرَ ويُقال فيه: (أعقَيِتُ النّيء» وعفْوله) إذا كثرته. 
وتفسيرُه في الحديث الآَحْر: وَفُروا اللحى»!". 


وتال في روابتي (أغفوا) و(أؤفوا): اهما بمعنى ١‏ أي اتركرها 
حى نكثر ونطول»". 


وقال البَمْويّ: «وإِعْفاءُ اللْحبّة توفيزهاء من قولِك: (عَفا الْبَتُ) 
إذا طال (يعفو عَفُوأً) ويُقال: (عَفا الشّىء) بمعنى: كَثْرَ و(أَعْفْئِتُ) 
أناء قال الله سبْحانه وتعالى: حي توه أي: كروا»”". 


8 ([تخو ): 


من الإزخاء؛ صل (رخو) الدَلاكُ على الهسْاشَةٍ واللين» فيُقال 
لشم (رَخرَ) إذا كان هَشّاء و(الرَّخا) ضد الشُذَّده وهُرَ كُُ العَبْس) 
و(التّراخي) لمَاطوُ الخد و(الاسترخاة) الانبساطء وجميمٌ ذلك 31 
نّصلُ به يَرْجِمٌ إلى اللَينِء وبنهُ جاة: (أرخى في الأمر) إذا سهّلَ فيه 
َوَسُمٌ؛ و(أرخى الحبل) إذا مَدَهُ وطوَّل فيه؛ لأنّه قم بالمد ل ا 
رإذا لنت الحَبْل فقد اإسلتة» ومللة: (اخى السنة) ذا مده وملة 
قبل: (أرخى العماّة) إذا أرْسَلَ طرَقْها وفي معنى الإزسالٍ ما يُنابِيُ 
اللْينَّ والمَدْ والتُطويل؛ وهْرَ الإطلاق» كما فيه ما يقابل القطِمْ والحَبْسَ 
والتَقييدٌ. 


.)91/7( مشارق الأنوار‎ )١( 


0( شرح صحيح مسلم للفاضي عياض (1/١١(/أ).‏ 
() شرح لسن للبَمُوَيُ .)1١8/15(‏ 
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ا ع 0 


هذا ما برْجِمْ إلبه صل دلالة هذا اللْقْظِ في كلابهه'"'. فيكونُ 
الَّجْهُ في معني نوله #: «أزخوا اللحى؛ أزسلوها وَأَطلِقرهاء لا 
تتعرّضوا لها بقْطع أو تقييد» والّذي يُمْكِنُ أن يُسمّى قُطعاً وتقييدا نما 
هر إزالتها بحل أر نخوه أو قصها. 

نعادت دلالهُ هذا اللْمْظ إلى موافقة ما دلت عليه الألفاظ الثُلائه 

0 - (أَرْجُوا): 

بن الإنجاب ومئهُ قولهُ تعالى: لامو مُرْيدَ ل أذ 
[التّوبة: 2]1١١‏ وقوله: ٍأني وأا [الأعراف: )]1١١‏ وهر التَأَخْيرٌ 
والتّاجِيل؛ ومنه سُمْيّت (المُرجئة) لأنْهُم بِْتَقِدنَ أن الله تعالى أَخْرَ 
عَنّْهُم تعذيبَهُم على المعاصي؛ حبتُ ذَهَبوا إلى أنه لا يضرٌ مع الإيمانٍ 
ساك ا ال 

فحبثٌ إِنّه بمعنى التأخير» فما الوَجْهُ في تأخير اللحى؟ 

قال القاضي عِياضٌ: «قيلَ معناة: أحرواء وأَضْلْهُ: أزجئواء 
نسَهُلْتِ الهٌمْرْهُ بِالحَْفِء وكأنّ معناة: اترْكُوا فيها يِغْلّكم 
الوارب:99؟. 

قُلْتُ: وهذا مُنْجِهُ فإِنّ سباق الحديث الذي جاءت فيه هذه 
(1) أساس البلاغة: للرْمَحْسرِيُ (ص: 104)؛ لسان العرب (مائة: رخو). 


(0) النهاية في غريب الحديث »)5١1/1(‏ لسان العرب (ماذة: رجا). 


١/٠ 


للْفطَهُ: «جُرُوا الشَُواِتَ» وأزجوا اللُحىء خالِفوا المجوس؛؛ هذا على 
روابة ابن ماهان بالجيم بدَلَ الخاءء فبدأ آبرأ بجَرْ الشوارب؛ فكأ 
يقولُ: ُزوا الشواربَ وأخّروا الأحى عن ذلك الجر فلا تفعلوه بها. 

وهذا المعنى جَيْدُ لكن لا يِجْعَل لهذا اللّقْظٍِ بن الذلالة ما تفذم 
للألفاظٍ الأرَعَةِ الأخرى حي اتقَفّتَ على الأثر بَِْكِ اللخية تكثر وتنم 
ا عرض لها بنْط. 

وعلى أي تقدير فهر غيرٌ متعارض في الجمْلةِ مع ما دلت عليه 
وإن كان في الذَلالَة دونها. 
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اا/١‎ 


المبحث الثالك 


دلالة ما ورد بخصوص الشارب 


على حكم إعفاء اللحية 


بُلاحَظ أن الأحادبتٌ اللا انمَْتَ على الأمر بإِغْفاء اللّحبَة مُقثّرنا 
الأمر بإخفاء الشارب» وحبثُ لم أت الأمرُ ثابنأ بخُصوص اللْحب إلا في 
هذه الأحاديث؛ فإِنْ الواجبّ حيِنَ انُحدّ المخْرّجٌ والصّيعْهُ أن ينْجدا في 
درَجَةٍ الحكم» ولا يصلْحُ اعاء اأتراق حكمهما من نُفْس هذه الأحاديث. 

والبْحْتُ أفلانا وجودٌ ما يدل على الزُيادةٍ في كم الشَّاربِء 
حيتُ نَبْتَ فيه من الأدلّة غي' هذه الأحاديث الْلائّهَ, بخلافٍ اللْحيَة فإنّه 
لم يرد فيها ِمًا يبت سوى ما اشْتَرَكتْ فيه مم الشّارب, 

ُمْ؛ سند في الفْصْلٍ اللَالثِ من هذا الباب مْنِ استدلّ للزيادة 
في درجَة كم إفاء اللحبَة بأل غير صَرِيحَةٍ بوجوو من التّأويل؛ 
سيأني تفصيلها. 

والمقصودٌ هنا ضَرِورَة مُلاحَظَةٍ لاثما بينَ الشّارِبِ واللْحبةِ في 
جميع هذه الأحاديث. 


فنا 


وحيثُ إِنَّ ما أبر به بحخصوص للحي بأني بخصرص الشّارِبٍ 
الأ بِتَقيضِه؛ فجديرٌ أن يُقْهَم معنى ألْفاظٍ الأوابر الني جافت في 
الغَّاربٍ لِما قد تزيده من وُضوح النَّصِوٌرٍ للمرادٍ بالأوابر في اللْحية 
على حَدْ ما قيلّ: (وبضِدها تتميّرُ الأشياة)؛ كما يُستَفادُ منها حكمُ ما 
ِنْصلّ بالشّاربِ كذلك. 

غلم أن مجمومٌ تلك الألفاظ سبْعَُ ودلالتها كما يأني: 

ا (أخفوا): 

ب الإخفاء لمن الحَف» قال الاصمعة:«احف شارية ورام 
ذا لق حَرْه!" أي تمه 

لكنْ ابن فارس لم يذهب فيه إلى المُبالّفةٍ في القصٌء كانه صارَ 
إلى الجَمْع بِينَ الرُواياتِ في ذلك فقال: 'أَحْمَيِتُ شاربي إخفاء: 
أخذث يم 

والأشْبهُ بدلالة اللَمَةِ أنّ الإخفاة كما قال أبو شامَةً المندسي: 
ابمعنى الْاسْتَقْصاءٍ والاستطصالي)'" . 
)١(‏ لسان العرب (1817/14). 
ف الصّحاح (ماة: حفا ‏ 1911/1؟). ٠‏ 


(6) مجمل اللّغةء لابن فارس (ماءة: حفر .)141/١‏ 
(؛) السواك وما أثبَهُ ذاك, لأبي شامة المقدسيّ (ق: 1/518). 


يفن 


ومل يدل هذا اللَفْظُ على الحَلْقء أم المُبالعَةِ في المَصٌ؟ ظاهِر 
1 1_7 مار ورم عمو 78 0 0 0 1 0 
تفسير اللعْةِ ِحْثَمِلٌ الوَجِهِيْنِ؛ وتعبِينْ المرادٍ يتحرّرٌ من خلال اعتبار 
دلالة سائر ألْفاظٍ الأوابر الواردةٍ في الشّارِبٍ. 
5 (حفُوا): 
مِنَ الف ومئهُ: (حَفْتِ المرأهٌ رَجُهُها) إذا َحَذّتْ شَعْرَهُ وأزالثه 
010( 
بالموسى . 
والأخذُ بالموسى إِنّما ُو الْحَلنُ. 
(الهكوا) : 
من النك؛ قال الخطاي': 'والئهك: المُبالَمهُ في كُل ما تُعَالِجة 
بن شيو وقَد يُسْنْعْمَلُ ذلك في القِتالٍ وَالضَرْبِء كما يُسْتَعْمَلُ في 
الأكل والشْربِ والطعام؟. 
وذا قال في معنى الل في هذا الحديث: ١يعني‏ مُبالَُْ الفص»"". 


رهذا لَمْظُ لا بُحْمَلٌُ على الحَلْن؛ لأنَ الحَلْق لا بوصَفٌ 
بالشالفةه إلما يذل علن الأخذ الفديك الذي ل يبي الشَّيْءَ منه. 


3 (جرُوا): 


عن الجَر وهر لقم ال (جَرَ الصُوف. القع والنْْاتٌ) 


إذا نَطْعَهُ لا يختَلفونَ فى ذلك. 


)١(‏ انظر: أساس البلاغة (ص: 44)؛ لسان العرب (مادة: حفف). 
() شرح البخاري؛ للخطابي (2184/5). 
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م 
يجوز أن يكول بمجرّدٍ قصّه. 


وقد قال ابن الأثير في تفسبر الِجَر: «هُوَ قْص الشْغرِ والصوف'"' 
وعليه فلا يكونُ في اللَفْظٍ دلالةُ صَريِحَةُ على الخلن؛ لكنْ قل 


بدل على افص النّدِيدِ, أي: النَفْكِ. 


- (قصُوا) : 
ومعناه ظاهِرٌ وهُرَ القَطمْ مِنَ الشْعْرِ فليلا أو كثيراً بما لا بصل 
إلى الحَلْق والاستئصالٍ. 
قال في االقاموس)!": انض الشَّعَرٌ َالظَُر: فطم منهما 
الممّصء أي المفراض). 
والأصْلٌ في مجي, هذا الَمْظِ بن (تنبع اللمي,) فمنه اتصاص 
الث ومنه سميّت (القصّة) . 3 تع شن و(القصاص) لآله ‏ بشع فيه 
لقال من قُتَلَ» ومنه جاءً (5 نُصَصِتٌ الشعر) وذلك الك إذا فصصته فقل 
سويت ببنَ كُلْ شَعْرَةٍ وأخْتهاء فصارت الواجذ كألها تابعة للاخرى 
ماري لها في طريقها". 
(خُذوا): 


وهذا اللّْطَ بيْنُ الدلالةِ في نفسهء لكنْ استعماله هنا فذ يدل على 


.)118/1( النُهاية في غريب الحديث‎ )١( 
ماذة (قصص).‎ )1( 
.)11/6( مقاييس اللّغة‎ )7( 
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و ا د سمو 
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استيعاب الشّارِبٍ أخذأء ولا يكن إلا بِالحَلْقِ كما قدْ يجري على 
المُبالعةِ في الأخدٍ. 

والثّاني أَرْجح بدليل الرُواية الثَالية: 

(شُذُوا من): 

(ين) هنا للُعيض» والمعنى: خُذوا بض الشّاربٍ لا كُله. 

نهذ الل رفم الإبه في معنى الأخَذِ» وحيثُ دلْث هذه الوا 
على عَدَم استبعاب الشّارِبٍ أخذاً فهذا ظاهرٌ النّوافقِ مم معنى القصء 
ؤحَدُ من ارب ف 

وإذا كانت هذه دلالهُ الألفاظ الثّلائة الأخيرَة. كانت مُمْسْرةٌ للمراد 
بالألفاظٍ الأخزى» ففبها إفادة عدم إرادة الحَلنٍ بشي, منهاء وهذا بقضي 
باكر ران القت انالك في القْصٌ إلى ما بُشْبهُ الحَلَقَ ويقَرْبُ 
منه؛ وهْرَ المُعبَرُ عنهُ في روابة الإخفاء: وفي أخرى بِالنّهْكِ؛ وفي 
أخرى بالرُ فهذه ألفاظ داله على مالع لقص كما تَقدّمٌ في شرجها. 

وعليه فيكونُ حاصِلٌ المعنى المأمور به في الشَّارِب بمُفْتْضى هذه 
الأوابر السَبْعَةِ: قص الشّارِبِ دول إزالته. 

وهذا المعنى ينبغي أن يكونَ المَتَعيْنَ» وذلك ما اده من القرائن 
ترجبحأء بخلانٍ القَوْلٍ بحَلْقَهِ ليس فبه على التُحقبق شيء يُصارٌ إليه 
ل دلاله لٍَْ الحَفٌ والإخفاء؛ وقد عَلِمْتَ وجَهْهُما بحَمْلِهِما على ما 
دلْتْ عليه ألفاظ سائر الرُواياتِء وهي أَظْهَرُ في المعنى. 

ما المرججحاتٌ المُشارٌ إليها؛ فتتلخص في أربعة: 

المرجْع الأول: مَجي؛ النْصّ صَريحاً في الأمر بِالأخَذٍ منّ 

فل 


4 0 ل ء 5 ده د 0 
الشارب لا أحَذِهٍ كله وذلك بخبر مستقلٌ به دون اللحة؛ وهُرَ حديتُ 

ِل بن أَرْفمَ» رَضِيَ الله عنه» عن الي كل فال: امن لم يأْحذ مِنْ 
شاربه فليسٌ منا0'"" . 


)1( حديث صحيع . 
أخرجه أحمدٌ (775/4, 18") ابن بي شييةً (/019-011) وعبد بِنّْ حُميدٍ في 
االمسندا (رقم: 1114) ومحمُد بن ل الطوسي في «الاربعيزه لم11 
)١7 0‏ والنُسائيُ رقم : “ل ام 0) رفي االسين الكبرىا 
(رقم: 114) ) ويعقوب بن سُفيان في 'المعرفة والتاريخ ١‏ 1998) رابن حبان 
(رقم : /011) 4) والطبرانيُ في «الكبيرا ( 0 ) والبيهقي في 'الششعب؛ (رقم : 
14 1110) وابنُ عَبْدالبَر في «التُمهيدا 0114/5 151 ترنيمه) من طرق 
عَنْ يوسشف بن صُهَيْبٍه عَنْ حَبيبٍ بن يسار عَنْ ريد بن أزفم: به. 
رقع للطوسي والنسائي فى الصُغرى): امن لم يذ شارية, وزؤانة الماع 
عن يوسفٌ بن هيب بزياة ابن التبعيض. 
قُلْثُ: وإننائة صَحبع. 
تمن روا هذا لحدبث عن يوسف بن سَهَبِبٍ على إساده المدكور. منهم : 
بحبى بن سعيدٍ القطانٌ؛ تذكبع بن عر عبد بنْ ميد رمغنمر بن 
ستيان ويعاو اين بذ ومُحمُد بن عبيد؛ رداب ساماد" ار عِيْم 
المْضْل بن دُكيْن وحَمرْه الات ومَُئدالك بن موسى؛ وشعبْبُ بن حرزبء 
وغيرهم. 
خَلفهُمٍ خلا بن يحبى؛ نقال: حدئنا بوسف بنَّ صَهَبِبِ ٠‏ عن حسيب بن يسار؛ 
عَنْ بي رَْلةه عَنْ زد بن أرقُم فزاد فى الإسنادٍ زجلا 
أخرّجَهُ الطحاري في اشرح المشكل! (رقم: 1814). 
لْتُ: لاد هذا َه يدُ الحديث؛ لكلهُم ذكَرُوا له خطأ فليلًا؛ نمخالفئُهُ أو 
تَفرُدهُ بهذه الرْيادةٍ دون الخنائ ١‏ جف ارات وأدنى من نقدم كر من 
الرُواةٍ حفْظأ مثل درجه؛ فكيفٌ رفبهم بن ررس الحْفَاظ مثل يحبى القَطَانٍ 
درك وأبي عبم؟ لذا فروايئه شاذةٌ شف على أن وناذنة هل لو كانت 
محفوظة لم تَفْدَحْ في ثُبِوتٍ الحديث؛ فابو َمل هذا اسْمه عَبْداللِ بن أبي ا 
حَْسَنُ الحديث أو أعلى. 


يفن 


المرجم الثائي: ما جاء في الحثُّ على الْأَخذٍ مِنَ الشارب عامته 


١‏ حَديئا أبي هُرَيْرَةَ وعَبْدلله بن عمّرٌ رَضِيَ له عنهم في جصالٍ 
الفِطرَ؛ فإنُهما حَفِظا عَن الي يل فيه قوْلهُ: «قْصٌ الشارب»» هكذا 
في أَكثَرٍ الرُواباتِ عنهُماء وبِنَ الدُواةٍ من حَفِطَه: «أخد الشَّاربِ؛, 
ولَنْظْ القص بُفْسُْهُ ويُزيل إنهامَة» على أنَّ في الرُوايَِ الصّحيِحَة أيضاً: 
(والأخل من الشارب1 كما ورد في بعض الألفاظ : انَفُصير الشّارب», 
اكها رواب لينهُ الإسناد والعٌمدَةُ على رواية (القصٌ) و(الأخزِ). 


وأنااننا 0 لف احَلْقٌ المّارِبٍ؛ عِْدَ النُسائيّ في ا 


الكبرى) في رواية بي هرَيرَة ففذ نت في الباب الأوّلٍ أنه تُحريف. 


تند أن أغان الحائط ابن - حجر إلى علَةٍ رواية الحَلْق هذه؛ مال 
إلى إمكانٍ تقويتها بض الألفاظٍ الأخرى المُحتَمَلَهَ فقال: ال لْعُمْ؛ وَقُم 
الأمْرُ بما بشع بأن.زواية لحَلَنٍ محفرظة كحَديثٍ العلاء بن 
عبدلرّحمنٍ عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيرةُ علد مُشلم بلفظ: (جُرُوا الشُوارِبَ) 
وحَديث ابن عُمَرٌ . . . بِلْفْظِ: (أخفوا الشُواربَ)؛ و . . ٠‏ بلَفظ: 
(انهَكوا لمر 1 بَ)؛ فكك هذه الألفاظٍ تدلٌ على أن المطلوب المُبالََه 


- وقالَ رمدي في هذا الحديث: «حديثٌ حَسَنّ صَحبحٌ)؛ وقال ابن حْجَرٍ في 
«الفتما :)111//1١(‏ اسنذهُ فويً. 
وله في «المُسئدا (0/ )٠‏ شاهذ بن حديثٍ رجْلٍ بن غِفاره أَنَّ رَسولَ الله وله 
قال: ضيه بُقَلم أظفات: ويَجِرْ شاربَة» فليسٌ مِناا وإسناده 


. 


ين 


في الإزلِ, لأ الجر . . . قَضُ الشّعرٍ والصّوفٍ إلى أن يِلْْ الج 
والإحخفاء . . . الاسْبَقْصاك؛ ومنهة: (حَنَّى أَحَْفُوْهُ بالمسألة)؛ فال أبو 
بيد الهَرَويٌّ: معناة أأزقوا الجَرْ بالبََرةَ وقال الخطابِيُ: هُوَ بمعنى 
الاسَْقْصاءِء والنّهِكَ . . . المُلمَهُ في الإزالق»"" . 

قُلْتُ: هذا مصيرٌ من الحافظٍ إلى تقوية ما ورد في حديثٍ خصالٍ 
الِطرةٍ بما وَرَد مأموراً به بخُصوص الح والَّارِبٍ بِنَ الحديثٍ والذي 
هُوّ من باب آحَرَه ولو سلّمنا صحّة ما ذهب إليه من حَبْثُ جوازٌ حَلَقٍ 
الاب بما قذ يُسْتَادُ من ألفاظ الجَرْ والإخفاء والْكِء فإلّهِ لا يُسلْم 
لهُ أن بُقوْيَ ما وَك في لفْظٍ حديث الفِطَرَةٍ الذي جاءت جميمٌ الرُواياتِ 
فيه بِلَفْظٍ (القَضُ) أو (الأحْذِ). بل الحَديتُ نفس الإسنادٍ الْذي ورَدَ فيه 

َْظْ (الحلي) مَرويّ في «السّنن الصُغرى! للنُسائي نفْسه بلَفْظٍ (الأخذ). 

نهذا إن سَلِمَ من الحكم بأنه مُخاف فَهِرَ ان وَالسَّاد من الحديثٍ 
خط لا يِعتيرٌ به. 

ما ما ذكُرَ الحافظ من دلالة الألفاظٍ الكلاثة: (الجَرّء والإخفاف 
النّْكِ) فإنّ ما أُورَدنْهُ آنفا في تفسيرها يْن ‏ إن شاء الله الوَجْهَ فبها 
بن حبتُ اله والواجبُ حبتُ انُحدّت مخارج تلك الألفاظٍ أن يصَارَ 
إلى حَمْلٍ بعْضها على بغضء يُفْسْرْ المُجَمَلٌ بالمبينِ؛ ويُميْر المراذ 
المُشترّكٍ بالمُعيُنِ ولو وَرَدَ في شيء منها الأمر بحَلْقٍ الشّاربِ ضريحاً 
لأشْكلَ أن يُوْمَرَ بالق وأن يمر بالق لك شيئاً من النُصوص لم 
دْ بذلك إِنّْما ورَدَتْ ألفاظ قذ ندل على الحَلق وقذ ندل على غيره 


() فتح الباري ( 0817-7471 , 


١/4 


)01( حَدبتُ صحبِعٌ 


فلمًا جاءً فى الألفاظٍ الغا ما يعن المراد» هُوَ لَمْ القص والأحلٍ 
من 5 وجب المصيرٌ إليه دول غيره. 


١‏ حَديتُ أنْس بن مالك في النُوفيتِ في الأحذٍ مِنَ الشَّاربِء 


لنْظه قال ' 


نْتَ أنا في ص الثَارب» وتقليم الأطفارء ولئفٍ الإبطء ولي 


لعائق أن لا تدك أكثر من أبعي لبك . 


إئ 


أخرجه مسلمٌ (رفم: 108) وأبو عوانّة (190/1) والمُرمذَي (رقم: ١756؟)‏ 
النْسائي (رقم: )١4‏ وفي «الكبرى! (رقم: )١١‏ وابنُ ماجَةٌ (رقم: 190) وأبو 
الئاس الأضم في ١خديئها )|/١17/#(‏ والعُفيليُ (في: 44/ب) والبيهيٌ في 
«السْئْنَ )19١/1(‏ و'الشّعْب' (رقم: 117318) وأبو القايم زاهرٌ بن طاهر الشّحامي 
في «الألفٍ السباعيّات! (1171/1/ب) وابنُ عبْدابرٌ في «التُمهيدا  1١١/5(‏ نرتيبه) 
بن طق عن خف بن سلِمله عن أبي عغران انيه عن ألْس» بو. 

قم عد اللسائي والأصمْ في هذه الزواية: ١‏ ركنا زسول الل )؛ ومن 
في مُعظم نُشْراتِ الترمذيّ؛ وفي النْشرَةٍ الهنديّة بأعلى اتُحفة الأحوذيا (1/4): 
(وْْتَ لَنا) )؛ كما أنْ منهُم من فال (يوماً) بدل (لْلُ) وَهذا لا أثَر لهُ. 

ند تكلم بغض أفل الهلم في هذا الحديث؛ فال العُقِيليٌ: «الرُوابهُ في هذا الباب 
مُتقاربةُ في الصّعْفٍ وفي حديثٍ جَعفْر نُظرًا. 

وفال ابن عَبْدابَك: «هذا لحدبث لبن باقوي بن جز ال 

ظَهْرَ لي أن التعليلَ اشْتبه على * ولد ا 
على أبي عفراَ» فد روا َل جلان: جر بن سمل الشبعي» وَصَدَقُ بن 
موسى الذَّقيقيُ؛ فكانتِ الرُوابه عَنْ جَغفْر موقوفة ١‏ لل وعَنْ صَدَفَهُ مرفوعة إلى 
البئ يَكل. 

كما أَخْرّجَهُ أبو داوَدٌ (رقم : 12]) والترمذي (رقم : 7 11704) وأبو الحَسَنٍ 
مُحمّد بن يزيد بن عبْدالصمدٍ في اجُزْءِ من حَديثِها (ق: 19م 1 


1؟إب) وابن عَديّ في «الكامل؛ ( 4) والبيهقيّ في «السّئن» (19:/1)- 


ليل 
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بن طرق عَنْ صَدَنَُ عَنْ أبي عِمْرالَ» عَنْ نس بن مالكِ» فال: وَنْت لنا رسرل 
لله كل فذكرة. 

ثُلْتُ: وَصَدَقَه عنْدَهُم ضَعيفٌ الحديث؛ فلذا قال أبو داوة: ارراة جَعْمَرٌ بن 
مان عَنْ بي مرا عن أنْس لم بكر الي 16 قال: وُقْتَ لَناء وهذا أصَعْ'. 
كما قال التُرْمِذي بعْدٌ رواية جَعْفْر: «هذا أصَعْا. 

وقال الغقيلن: «لا بتاع على رَفْعا, 

وهذا التعليلٌ إن كان حال صَدَقَةُ وجل الْع في الحديث؛ فالتحقينُ أنْ لبس لَه 
كبر أن ففذ َم في رواية جَْمْرِ الاح علد أكرَِمْ بن طريتي قثي بن سَعيدٍ 
عَنهُ عئْدَ السائئ: (وقْتَ لَنا رَسْوَلُ الله ي)» وهِي رواب صَحَيحَةُ الإسُنادٍ إلى 
جَعْمُرٍ عند الأَمْ من رجه صال إليه أنضاء نتكرلٌ مُتابَعْتُهُ لصَدَقَةَ رافِعةً 
ةن هذا الأخيره على أن ب (نْتَ ناا وإن لم تكن مرفرغة في كر 
الرُواياتٍ لَمْظا إلا أنها مرفوعة حكماً. 

إذا صَعْ ذلك لم يكن بين الرواينين بن نعارض» بل هما طريقانٍ عَنْ أبي عمْراً؛ 
وحال جَغْمْر لا برتقي إلى درَجَةٍ المَُقنينَ الكبار لكنّهُ جَيْدُ الحديثٍ بَْهُء وإلما 
موا عله الي وقدٍ احني به مُسْلمُ: وما خَوْجهُ لهُ هذا الحديتُ» وإذا كانت 


الشْبههُ ني الحديث الوَقْفٌ والوقْمَ ققد عَلِمْتَ الوَجْهَ فيهاء فتكونُ روابةُ صَدَكَُ 


وكان شْبَهُ بن لحب كر هذا الحديتٌ كما ذَكْرَ ذلك مُهَن) ء عن الإمام مد بن 
ل سما ذكرهُ مهنا في ذلك قال: اما تفولُ في هذا الحديث؟ فقال: كان 
شه كدق فقُلْث: ما معني قول: شُعبَهُ يُنْكره؟ قالّ: بقول: ليس له أصل؛ 


وقال لي أَحْمَد بن حَتبل: ما أخس أن بتعاقد الول تَْهُ في كل أربعين بزمأء 
وقالٌ لي أحمد بن حل : هذانٍ رجلانٍ قد حَدنًا به: جَعْفُْ بن سَلَبْمالٌ رصدفة بن 


مرسى الذي فَعجْبٌ ين قول شغ ليس لهذا الحديث أصْلا (التْرجْل لابي 
بكر الخلال؛ ص : 1و١احعلاة١).‏ 


قلتٌّ: فالحاصل أن هذا الحديثٌ صحبح لا وجه لإنكار, 
ورواة حَبِيبٌ كابْبُ مالك بإِسنادٍ أحْرَ عنْ أس؛ مرفوعا. 
أخرَجَهُ ابن عَديّ (؟/810) وقال: امُرٌ بهذا الإسناد مرضومً'. 


م١‎ 


هذا الحديثُ وإن لم يُذْكَرْ فيه الي ل إلا أنّ الصّحابيٌ إذا 
قال: (وُقْتَ أنا) الْصَرْفَ إلى من لَهُ حَنُ النّوقِيتِ لَهُم؛ وقّد كال 
الى يل على أنَّ من الرواة من سَمّى فاعِل الُوقِيتِ فقال: «وَقْتَ لَنا 
رَسُوِلُ الل كلا . 

الذَلالهُ في هذا الحديثٍ من وَجْهَينَ: 

الوْجهُ الأؤل: نَل (قْص الشّاربِ)» وسَبَيَ أن القصّ غيرُ الل 
بل فيه إيقاة لبفض الشغرِء لا يُسنأصَلُ كله 


والوَجه الثاني النُوقِيتُ بأربعين ليله إِذْنْ في إبْقاءِ الشّاربِ ينمو 


لك المُذهّ وهذا ذَليل على أنَّ الحَلنَ غيْرُ مُرادٍ فى الأمر البويّ فى 


تلك الأحادبث! لأنه يجورٌ أن يأنيّ عليه أربعونَ ليل لا بُقْطْمْ منه 
0007 لحن فالأضلٌ اميثال الأمر كلما وُجِدَ مِنَّ الشّارِبٍ ما 
يُحْلنُّ؛ فلا يكونٌ للنُوقِيتِ بالأربعينَ حبنئلٍ معن . 

المرججع الثالث: الفِغْل لوي . 

فد جات الرُوابهٌ من فِغل رَسُولٍ الله ل بشارب نَفْسِه بلفْظِ 
الاهاء: 

فعَنْ عَبيِدٍ بن جُرَيْج أله قال لابن عُمْرَ: رأَبِئكُ تُحفي شارك 
قال: رأيْتُ ال كَل يُخفى شارية”" . 


:الك كرارائر يا وز نونك لان كو الا يواميك ا 


ما 


فهذا يعودٌ إلى معنى غير صريح كما نقلم؛ لكن بُعهم المراد به 

الأولى : ما صنّعه ؛“ المي يِل بشارب غيرِهٍ من أَضحابه؛ ونث به 
الرُواية مِنْ حديثث المغيرَةٌ بن ل رضي الله عنه» قال" 

ضِفْتُ الى كل ذات لَبِلةَ؟ فأمرَ بَجَنْبِ شُوِيّ؛ وَأَحْذ الشْفْرٌ 
ْجَعْلَ بَجْرْ لي بها منه؛ قال: فجاءً بلال اك بالصَّلاتَ قال: فألقى 
لشَفُرَة وقال: اما ل َرنْت يَداه !ا وقام صل وكال شاربى رَفَى) 
َقَصّهُ لي على سواك؛ أو قال: «أقضّه لك على سِواك). 

(0) 5 0 : 

وفي روابة: أخذ من شاربي على سِواك ‏ . 
أخرجَه ابن سعد (444/1) قال: حذماعفال بن ميو أخبرّنا حمّاد بن سَلَمَة قال: 

أخبرنا عبَيالِ بن مره عَنْ سَعيدٍ بن أبي سَعبدٍ المَقبري» عَنٍ أبن ريج به. 

قُلْتُ: وهذا سناد صحبح . 

0 أحمّدُ (157-157/4: 190) وأبو داود (رقم: 188) وابنُ عِبْدالبَرٌ في 

١التُمهيد؛  ١119-118/5(‏ ترتيبه) عن وكتع ب الخزاع حدثنا بعر عَنْ أبي 

مخ عابم فارو قن نمزاي عبلي عن المغيرَة و بن شُعْبةَ بو. 

اب وكيعا عليه: سُفْيانٌ بنْ عيلة. 

أحْرَجَهُ الطحاوي في اشرح المعاني' (111/5-:"1) وابن عبدالبرٌ في 'النُمهيدا 

.) ١3076 

َْتُ: وهذا ِسْنادٌ صحيح؛ رجالَهُ جميعاً ثقاتُ. 

أخرَجَهُ البيهقي في «الشّعب' (رقم: 0)1147 وفي لَفْظِهِ قال: نقال: الْقَد وَفَى 

شاربك يا مُغيرَهُ!! فُقْص لي مه ِنْهُ على سواك. 

قُلْتُ: “هذه اق صحينا. 


يلي 


ماتصسا تا وص سي سوس يض ب محي مف ع مب تس وس اناي سطس بيد بن لله يبرع 


ثُْتُ: هذا من أَحْسَن ما وَرَدَ في الحديثٍ في صِفَةِ الأخلٍ مِنَ 
الشّاربِه فَإنَهُ صَرِيحٌ في اسْتعمال لَلْظِ الف مُوَ الأخلْ مِنَ الشّعْر 
لا إزلُهُ؛ بل قَطَعْتْ به الرُواية الثانيةُ ثُمْ إن القصّ على سواك إِنّما 
بنَصوّرُ فيه أن يوضَعْ عودُ السُواكِ تخت الشارب على الشْمَةِ الغلياء فما 
زادَ مِنّ الشّعر طم . 


٠ 


فهذا الحَديتُ مُفْسَرٌ أنّ تلك الأوابر إِنّما أريدٌ بها فص الشَّارِبِ 
والأخْلْ منه لا حَلْقُهُء واسْتُعْأت ألفاظ الف والإخفاء الجر والئهفك 
للذلالة على مُبالمُة القْص لا الحَلق. 

لثابة: ما جاه من فغل عَبْداَ بن عُمَرَ مسرا نه جِعَل صَنْيعَه 
لذي ذكرة عب بن جرع لف الإخفاء تسن صَنيع الي ك٠‏ فما 
الذي جاءت به الرُواية لبه ين فِعْلٍ ابن عَمْ؟ 


نوائرَ عن ابن عَمَرَ أنّهُ كان يُبلِعُ في الأخلٍ من شاربه. لكنّه لم 
رذني م م لق حل اقب 


- وللحدبثٍ طريقٌ أخرى عَن المُغبرَةٍ بن شْعْبَة أنْ الئْبيّ و رأى رَجُلَا طويل 


الشّاربِ» فُدَّعا بِسِواكِ وَشَفْرَ فُوَضْمْ السُواكَ تحت الشّارِبٍ فُقْصٌ علبه. 

أخرعة أبوقاءة 00 لرقم: 144) ) والطحاري في ١‏ اشرح المعاني' (119/4) 
والبيهقي في «السَنن /١(‏ /101-160) والشّْعبِ) رقم: 011 عَنِ المسعودي؛ 
قال: أخبرّني أبو عَوْنٍِ اللقَىْ مُحمَدُ بن عُبَِالله عَن المغيرَة ؛ بن شعي به. 
قُلْتُ: وهذا إِسْنادٌ ضَعيفٌ لانقطاعه؛ وأبو عَوْنٍ نما يَْوِي عَن المُغيرَةٍ بواسطة 
لم يَسمْعْ هنك والمسعودي مر بارحم بن عبيال كان قَدِ اخْتَلَط؛ لكن رَواه 
عنْهُ مِمْن حَمَلَ عَنْهُ قبن اخبَلاطه ْله بن رجا وعمرو بن مَرْزوق. 

َفيما تدم قبل كفاية. 


لي 


نقد تقذم عَنْهُ أله كان بجر سبلهُ كما تُجَرْ الشّاة أو البعين"". 


كما تقُم أنّهُ معٌ جماعَةٍ من أضحاب الي يل كانُوا بأخذون من 
الشَُواربٍ كأحَذٍ الحلّق. 


فال لي بن زَيْدٍ العُمَريُ: كان ابن عُمَرٌ بُحْفي شاربّه؛ حنّْى 
نْظرَ إلى بياض الجِلَدَةٍ. 


. 
٠ 4 , 7 


رفي رواية : حى أرى بياض ريه ) أو سبي بياض 3 


)١(‏ في الفْصلٍ لاني من الباب الأول (الطرين لثائكة لحدبثٍ ابن عُمَر) من طريقَينِ 
عن مَعوِلٍ بن عله عن ميمونٍ بن هران عن ابن ر. 
وأحْرَجَهُ ابن أبي شيبة (075/8-/017) ء عن ركبع؛ عن مَعْقِل عن ميمونٍ قال: 
كان ابن مر يض شار فيخرَه كما بُجَزْ القلم. 
قُلْثُ: وإسناده حَسَن . 
وعن ميمونٍ فيه إسناذ آخْرٌ: 
أَخرَجَهُ ابن سَعْدٍ (/18) قال: أخبرّنا كثيرٌ بن هشامء قالَ: حذئنا جَعْفْرُ بن 
برَْانَ؛ قال: حذثنا حَبِيبُ بن الَيَانِء قال: رأَيْتُ ابن عْمَرَ قَدُ جَرْ شاربَهُ حنّى 
كائما كذ لق ورم إزارهُ إلى أنصافٍ ساليه. ش 
قال اجَعْْر): فذَكرْتُ ذلك لميمونٍ بن بِهرانَ» فقال: صَدَقَ حَِيبُ كذلك كال 
ُلْتُ: حَبيبٌ شِبْهُ المجهول؛ لكنْ الإسناد صَحيحٌ إلى مُتابعه ميمونٍ وثُر بف 
وقد صِذئّه فيما قال. 
أحَْجَ الأثر ابن أبي شييةً (018/8) بِِسْنادٍ ابن سَعْدِء لكلهُ لم ذْكْرْهُ عن ميمونٍ. 
(0) أثر صحبح. 
أخرَجَهُ ابن سَعْدٍ (101/4) والطحاري في اشرح المعاني' )1١1/1(‏ من طرْقٍ عَنْ 
عام بن مُحمّدٍ بن زُيْدٍ العمْريّ؛ عَنْ أبيه؛ به. والرُواية الأخرى لابن سَعْدٍ 
وحده. 
قلت : وإشناذهُ صَحبح. 
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وقال عَفبَهُ بن ( (مسَلم): قار اع ان 7 حما خفاء لشاربه من ابن 


مره كان يُحْفِيهِ حنّى إِنَّ الجلد 0 


وفال 1 سَلَمَةُ بن عيْدلرّحمن : ريت ابن عْمَر يخفي شاربه حتى 
لا , بوك من 4 0 


- لاخر : سَعْدِ (111/4-/11/0) بن أبي شيبة (010/8) والتطحاري في شرح 
المعاني» () الشفة ) والبيهقئ في 'الشُعب) (رقم : 100 ا بن طرق عَنْ عمال بن 
إبراهيم الحاببي ؛ ٠‏ قال: رأْتُ ابن عُمرَ يُفِي شار حت كنت طن أنهُ ب ته 
ولم يذكر ابن أبي شه والبيهن غير الإخفاء. 
لتُ: وإسْنلدهُ صالحٌ؛ عُثْمالُ هذا شيخ مستور.. 

)١(‏ أ: ثر صالح الأسناد: 
أخْرَجَهُ الطحاري في اشرح المعاني' )1١1/5(‏ من طري عَبْداله بن يوسُفَ» عن 
0 لهِيعَة: عَنْ عقب به. 
قُلْتُ : وهذا سند صالح؛ ؛ ابن لَهِبعَةً ضري صالعٌ الآمر حَسَنُ 
عَنّْهُ مُنديْتٌ ْتّ مُْقِنّ عارف بِحَديئِهِ؛ ناو بن يست هذا هر اتليس بد ا 
العنايه بحديث المصرثين مم حفظٍ وإثقان. 
وقل َم اع بن سالم) ؛ وصرابه كما ذكرْتٌ. 

0( 00 
أَخْرّجَه ؛ أبر بكر الاثم كما في اتغليق التُعليِقَ) (0/؟7) وافئح الباري! 
 )70/٠١(‏ قال: حدّئنا موسى بن إسماعيل؛ حدّثنا أبو عَوالة عَنْ عُمَرَ بن أبي 
ْلَه عَنْ أبيه» به. 


الحديث إذا رذى 


قُلْتُ: وهذا سناد حَسَنُ. 

رد أو هذا التخريج الحافظ ابن حجر وََْا قزل البخاري: اوكان ابنُ عمْرٌ بُحفي 
شارية حى نظ إلى بياض الجلدٍ, أذ هذين» بعني بن الَّاربٍ واللحبْقا. 
والأؤلى أن يذْكرَ لوَضْلِهِ ما أَوردئهُ من رواية مُحمَدٍ بن زيْدٍ العُمَرِيُ فذلك أَوفق 
لمراد البخاري . 

وأا الطَةُ لأخيرة فقال الحافظ في رَضْلِها: اذكه رين في جايعه من طَريقي 
نافع عن ابن عُمْرَ جازم بلسي المذكور وْخْرَحَ البيهفي نخوَة». 


1/45 


أقول: فهذا هر المحفوظ عَنِ ابن عُمَرَ من صِفَة إخفائه شاريه 
وكانَ َخْدُ جميمٌ الَّارِبِ أخذا دربا يُرى منة بياض الجِلْدَةِ لكنّه لم 
يكن يَحلِفَهُ وصَدَقَ فيما ذكرَ عن رَسُولٍ الله كل أنه كان يُخفي شاربه: 
فهذا هْوَ تفسيرُ الإخفاء الي وهُرَ تفسيمُ الأوامر الى جاءت بالاخفاء 


٠ 


فكانَ فِغلَهُ عليه الصّلاه والسّلامُ كما حكى ابن عُمَرَ وكنا داه 
وهْوَ الإطارٌ؛ كما يدل عليه حديثٌ المُغْيرةِ. 

ربهلين الهَيْنٍ عن الي يك جاه عَم أضحابه» وهر المرجخ 
الثَالى . 

المرجخ لرَابع: ما وَرَدَ عن أَصُحابٍ الى يله بعده لم يلقل في 
شي, منه عنْ أَحَدٍ منْهُم حَلوٌ الشَّاربِ. 

قد وَردَ الفِعْلُ عنهُم على صُورتين كلامُما مِمّا يندرِجُ تحت 
القص دون الا 

الأولى : الأخل بِنْ جميع الشّارب, 

وهذا نْبَتَ به الخَبَرْ عن جماعة من الصّحابَة؛ من ذلك ما أخْيَرَ 


2 0 


- وأفول: وَصَلْها ابن سَعْدٍ (://ال1١-ملا١‏ ) بإسنادٍ َحبح من طربت نافع عَنِ ابن 


عَمْرَّ ألهُ كان يأخْذُ هاتين المبَليْن بعني ما طالَ من الشّاربِ. 


/اا 


ولي بن الع وَأبا سيد ري را بن خليج 07 بن 
مالك» رَضِيَ الله عنهم؛ يِأحلون من الشُواربِ كأخذ الحلق؛ وَيَعْفُولٌ 
اللحى؛ وينتفول الآباط! 0 


والثائية: الأخذُ منه حتّى بَْدُوَ طَرَفُ الشَّة. 


وهذا جاة ما بُمْكِنُ الاسْتَشْهادٌ به عَنْ أمبر المؤمنينَ عُمَرَ بن 
الخطاب؛ رَضِي الله عنه. 

فعن إسحاق بن عيسى الطباع. قال: َأَبْتُ مالِك بن أنْس وافرَ 
الشّارب؛ لشاربه ذنْمتانء نأك عن ذلك؟ فقال: حَدَئْني 5 سن 
أسلم عْنْ عابر بن عَبْدِاَه بن الرْيِ عَنْ أَبيوء أن عُمَرَ بن الخطاب 
كان إذا كرب أمرْ فتن شاربه وفع فأفتاني بالحَديثٍ؟" 


وزلفها اعدو قي ب اننا الخزلتف ارايت 


١ أثر صحبح. تقدّمٌ تخريجه في الفَصْلٍ الخامس من الباب الْأوْلٍ (رقم:‎ )١( 
0 0غ( 0 4 أحمدٌ في «العلل) (رقم : 04) - دين طريقه‎ 

«الكبيرا /١(‏ ؟) وسَقَط من إسناده (عَنْ أبيه) عذننا انان بر عيس” به, 
وأخْرجَه ابن سَعْدٍ 111 قال: أخبرنا مَعْنُ بن عبسى» قال: أخبرّنا مالك 
عَنْ يد باسناو إلى عَبداللهِ بن الزبير: 
0 غهر بن الخطاب أناء - من هل البادية, فال : يا أميرَ المؤمنين ؛ بلادنا؛ 
اننا عليها في الجامة. سلما عليها في الإسْلام؛ تين هنا 
مر تق ويل شاره. 
قُلْتُ: وإِسناده صَحبح . 
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ويُصَفْرونها: أبو اماك الباهلي» وَعَبْدالله بن بسرء وَعْنْبَةُ بن عَبْد 
السُلْمِ وَالحججاجُ بن عابر النُمالى؛ َالمِقَدام بن معدي كَرِبَ 
لكثديٌ؛ كنوا يرن شوارُم مم طرف القفؤ"2. 

وهذا الصّنِيعٌ مُحمُنُ للمطلوب بِالْأَخَذٍ بِنَ الاب وعليه بُحْمَلُ 


ء 0 


شال عمرَ. 

إن ملَهَبَ عُمَرَ لم يَزْلْ محفوظاً شائعاً في مديئة رَسُولٍ الله يلة. 
حنّى صارٌ إلى مالكِ بن أنّسء فإنَّ الرُوايةً قد تبَنْت عن محمد بن 
هلال المدني: أنه رأى سَعيدٌ بِنّ المسبّبِء وعْمْرٌ بن علدالعزيز, 
َالقايمَ بن مُحمُدِه وَسالِماء وعُْوَة بن الزبيِه وَجَغْفْرَ بن الرْبيرء وأبا 
بكر بنَ عَبْدالرٌحمن» وعُييدَلهِ بن عَبِْاَ لا يحفُونْ شواربهم جداء 
حدر ينها احلا 1 

كما نُبْتَ عَنْ عُمْرَ بن عَبْدِالعزيز أنه سبِلَ: ما اله في نُضل 
لشّارِبِ؟ قال: يقْص حَّى يبدرَ الإطار» وَيَفْطمْ فصل الشاريين'". ١‏ 

َْت: فهؤلاء هاه المديثة ومن إليهم التهى هَذيْ رسول اله كل 
وأضحابه بَعدَهُ كانَ الحَفّ عنْدَهُم والإخفاه ليس بإزالة الشاربء إِنْما 
بالأخذٍ الحمَنِء وهُرْ محمول على الصُورةٍ التي حكاها عُمْرُ بن 
عب دٍالعزيز . 


١ أثر صحبح. تقذ تخريجه في الُضْل الخامس من الباب الأول (رقم:‎ )١( 


(0) إسناده صحبح. أَحْرَجَهُ ابن أبى شيبة (215-011/8) وابنْ الأعرابئ في امُعجوه) 
(رقم: )15١‏ عَن مَعْن بن عبسى القَْازِ عن محمد بن هلالٍ؛ به. 

() إسناد جيذ أحرَجَهُ ابن أبي شيبةُ (017/8) قال: حذئنا مرْوادُ بن مُعاويٌ: عَنْ 
بلع بن عُمَرَ قال: سيل عُمَر به. 
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ياي سونيف قم بتكي ا دي للد 0 


8 د و او ا ب ا ا 0 


ا 


حاصِلٌ ما تقد تحريره في شأنٍ الشَّاربٍ يتلخُص فيما بأني : 

ادا لني يل بإخفاء الشَّارِبِ وَحَفْهِ وجَرُه ونَفْكهٍ وقَصَهِ 
والأخذٍ منهء وه الفاظ دل مجموعها على شري الأخذٍ بنَ الشَّارِبء 
وليس فيها ما دَلْ صَراحَة على حَلْقَه. 

١‏ - لم برذ ضربحا في شي, بنَ النُصوص اب حلقُ الّاربٍ. 

؟ ‏ لبن الس الغليه بقْصُ الَّارِبِ من ججميع جهاته نضا دونَ 
الحلقِء كما تبنْتْ بجواز الاتتفاء بقْصُ ما يطول منهُ بِمًا يكونُ على 
اشغ العليا وإثقاء سائره. 

وإذا بين كونُ هذا هُوَ المطلوب فغله بالشّارب, وقد ولت به 
الأوايرٌ بضدُ ذلك في اللْحية فينْضِحْ منه: 

١‏ تَرِكُ الخد مِنَ الْحدِ, وذلك أنَّ فص الشَاربٍ جاء الأمرُ به 
على سي لمق لما مضع باأخيق فحيث شرع ف القش ذني 
يُابلهُ فيما يندرحٌ تخت دلالة الألفاظٍ الواردةٍ في اللْحبَّء إِنّما هُرَ 
الإعْفاهُ مِنَّ القَصٌ والأخل. 

١‏ اتنا دلالةٍ 'ُصوص الأحادبثٍ النّلائةِ على شَرْعبّةِ حَلقٍ 
للّحيَةِ؛ لأنّ ما انْصلَّ منها بِالشّارِبٍ والمأمورٌ به فيه الأخد؛ دلت 
النُصوصٌ الواردةٌ فيه على عَدَم إرادة الله فكيف باللْحبة التي أيرَ أن 
ْمَل بها تك الأخذٍ أمْلا - 
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المبحث الرايع: 


معنى تعليق حكماللحبة والشارب 


بمخالفة غير المسلمين 


قَفّتِ الأحادبثُ الثْلائهُ على تعليق الأر بالإمفاء والإخفاء بعل 
250 ظ 

وما قل تراه في بغض مَصادِرٍ الحديث بن نركٍ ذكر العلة وسياق 
الأمْرِ بالإغفاء والإخفاء مُجرّدا عنها إِنْما هر من قبيل اختصار الإواة كما 
بْتُ عليه من قَبْلُء والحديثُ الذي يردُ من وجوه مُختصراً رمُطولًا لا 
بجوزٌ الاستذلال بِالمُخِتَصَرٍ منهُ وإمالٌ دلالة ما بقمْ في المُفضْل 
المُطوّلٍ من الرْيادة من طريق الحْفَاظٍ النَّاتِء بل طريق الففه 56 
أن يُعنَى بِمَنْنهِ وما َم فيه من زياداتٍ الثّقات فذلك ما بُبيْنْ حقيقة 
المُرادٍ منه ويدقمْ البِسَء ومنى صعٌ أنّْ اليا محفوظة وَجَب إمالها 
انم إهمالهاء ولم يَرْلَ أل العم يصيرون بِالمُجْمْلاتٍ للمُفسّراتِ 
بالمحْمْصَراتٍ للمُطوَلاتٍ» إلا أن تكن الزادة من غير يق أو ين بق 
خالفٌ فيهاء أو من بْقَةِ لم يَرئَقِ إلى درَجَةٍ المتقنينَ فيتفرْدُ بهاء وجَميع 
هذه الصّوّرٍ لئِسَت واردةً هُنا كما يُمْكِنُ أن تُلاحِظَهُ من طَرُق وألفاظٍ 


١4١ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ا 


هذه الأحاديثٍ في الباب الأول إِنّما جفْظُ النُيلٍ في هذه الأحاديث 
في أصْلٍ احبر أو جات به أَكُدَد الرُواياتٍ الَابهَ, 

والأمُرُ بالمُخْالْمَ الذي جاءث به الأحاديثٌ هُرٌ الأمرُ بمُخْالقَةَ: 
المشركينَ» المجوس.» أهل الكتاب. 

رحيث بعلن الهم الشرعئ بلق فإ ذلك بايد أله لبس 
كما تعبّديًا مخضا لا سيل إلى مُناقَشَيهِ ويَجبُ فيه النَّسليمْ والاتقياذ 
لمُطْلنُ؛ وإما هْرَ كم مُعقولٌ المعنى أُيرَ به لمَفْصَدٍ ظاهِر وسَبْبِ 
مُذرَكِ؛ بِهمهُ المُخاطبونَ ويَْقِلونَه. 

وما كان كذلكَ فالأضل مراعاةٌ مَقْصَدٍ الماع الذي أراده بذلكَ 
الأئرء وذلكَ بِالدرْرانٍ مم بلك المأ جر زا ونس اليل 
يوجل الحكم وحيثٌ سمي نتفي الحكم 

ولا ينقّضِي العَجَبُ هُنا مِمّن يريد أن يجِعَلَ مِنّ الأمر بإغفاء 
للُحبَةِ عبادةٌ مَحضَةُ مُلْفِيا ما الْمَّتَ على ذكره جميع الأحاديث التَابئ 
في للحي فذلك بن الخروج عن طرق الفِقّه وعَمَل ببَعْض الدليل 
َإلْغاءٌ لسائره؛ وهو منهج مُحْتَلْ لا يصلمحُ أن يوصّفٌ حنَّى بالجمود 
على النْضُ؛ لأنّ الجُمودٌ لا يُلْغي صَاجِبُهُ دلالةً شي من أَلفاظٍ احبر 
فمن يُصيرٌ إلى هذه المنهجة ضَلّْ طرق أفل الففهِ ولنْظرِء كما ضَلَ 
ريق أل الظاهِر والأثر. 

فإذا كان الأرُ بإغفاء اللْحيّة وفْصٌ الشَّارِبٍ لعل تحفيق صررة 
المُخالفَةِ غير المسلمينَ؛ مِنَ المشركينَ» أو المُجوس» أو أمْل الكتاب 
البَهود والنُصارى!؛ وجب أن يفل كم ذلك الأمر دائماً بكم نوع 
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تلك المُخالفَة رذلك مِنْ جهة جهة الوجوب أو الدب فهذه مسأل . 
والمسأله الأخرى ههنا هِيَ: ماذا لو صارٌ شعاراً لغير المسلمينَ 
أو طائفةٍ منهم إغفا اللحى رَقْصٌ الشُوارب؟ 


فإلِيكَ تحريرٌ الجواب عَنْ هاتين المسألتين» ولعلا الله تعالى أن 
كنف به كثيرا مما َم من الالتياس في فَهْمِهما: 


بخالفة فير المسلمين في الصورة | 


اللحبَةُ والّاربُ بنْصِلانٍ بِالوَضِفٍ الظاهر وهيل المُسلم التي 


َمبدأ المُحاَةِ لغير المسلمينَ في الهيلة والصورَة مأمورٌ به في 
لزع لتُحقبتٍ اتقلال َخصيّة المُسلِم؛ فإل بن أفظم مقاصدٍ هذا 
الذين مُخلقةَ سَبيل المُِرمينَ والكافِرينَ؛ والأصلْ فبه أنّْ تحفيق تلك 
المُخالمَة حاصل بِمُفارة َِ دينهم إلى دين الإشلام؛ وذلك بنذ عفائدِم 
كالشرْكٍ والكفر» وأخلاتهم لخارجَةٍ عن منهج العذلٍ كالم والمعاصي 
الفُسادٍ؛ لكنّ الشْرِيعَة لم تَْنَصِرْ منهُ على ذلك؛ بل قُصَدت إلى أن 
تكونَ المُفاصَلَهُ تامَةٌ بن كل وَجْهِء لا تَقْئَصِرُ على المُفارَقَة بالسُعور 
والإيمانٍ» بل حنّى في العَلاماتٍ الباررٍَ والسماثٍ الظاهرَة نون 
بذلك كون هذا الإنْسانٍ مِنَّ المسلمبنَ أو مِنَ غُبْرِهم, وفي هذا من 
المصالح شيم كثير : 


ولحل 


ا ات ل لتعيبح جع صو مم ممستب يت #لنا نيت 


سس لش وي ب اهام دا سي 


ْ 
1 
ْ 
ا 
ْ 
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أعظَمُهُ ما يورِئهُ في قَلْب ب اميم من الاغتزاز بدينه وحُبّهِ وحُبٌ 
أَهْلِه جا ري ا لغير: المسلم» ٠‏ فإنّ ذلك يورت 
راجا وَاخْتِلاطاً حبتُ إن الفارق الظَاهِرَ بمنزلة الحُدودٍء فإزالهُ تلك 
الحُدودٍ تعني التَّداحْلَ والاْيراكٌ وإسْقاط سِمَةِ الاسْتقلالِ» وبن َم فقّد 
نُصبرُ إلى الُساري بينَ المُحصِيْتِينٍ من كل وَجَهء وتأثيرٌ القَزْبِ 
الاشْتِراكِ لا يخفى؛ فإله يُصيرٌ بالإنسانٍ من المواققةٍ في الشيْءٍ إلى 
الموائَقةِ في غيره؛ وإنْما بتألّفٌ النّاسُ فيما بيَهُم بمقدارٍ ما يخصل 
بهم مِنَ الوا في الأحوالٍ والأفعال» والألْفَهُ تورث الرؤضاء والرضا 
بوث الموثةً» والمودةُ عَمَلُ القَلب» فتأمل كيف نُصِيِرُ الموائَقّه في 
الظاهر إلى الموائقة في الباطن؛ وهِي إن لم تنه بصاجبها إلى موا 
سَبيلٍ الكافرينَ بن كل رَج فإنهُ لا بخلو من اللّحاقٍ بهم من بَعْض 
الوجوه؛ ركفى بذلك محذوراً. 


ومن مصالجه أن يَعْرفَ به المُسْلِمْ أخاة» وهر مطلوبُ في الشَرْع 
ما يُحفُقُ من امْتالٍ أوايره في الحُقوقٍ بِينَ المُسلمِينَ» كالسّلام عليه 
ذا لَقيَهُ وتّشميته إذا عَطْسَء وتُصرَتهِ إذا لم فهذه وشِبهُها حقوق لا 
توف على سَبقٍ معرقَةٍ به وإلْما تت له بالعَلامٍَ الظاهِرةٍ. 


لمن أجل ما في انمي في الصورَة والهيئةِ بن المصالح المقصودَة 
في الإسْلام؛ جااتٍ الشْرِيعَة بالأر بمُحالفَة الكفَارٍ فيها حنّى مم 
اختلاف القَصْدٍ في فِغْلٍ تلك لهي بينَ صْدٍ المُسْلِمٍ وقْضدٍ الكافرٍ؛ 
كما في حال الإمام بُصلي ناعداً والنّاسُ حَلَفَهُ فياه كما جاءً في 
حديث جابر بن عبدالله؛ رَضِيَ الله عنهماء قال: 
144 


رَكبَ رَسُولَ الله يله ورسأ بالمديئة» فُصَرَعَهُ على جذم ج10 
تاك كمه يناه تُعودة) فوجلناه في مشر 0 0 لعائعة سخ" 
جالسأء قال: فُقُمنا خَلَفَهُ: نُسَكَتَ عَناء 38 ا م 5 نَعَودة 
ُصَلَى المكتوبَةً جالسا فَقُمْنا خَلْفَهُ فأشارٌ إلينا فَمَعْدْئ قالّ: فلا 
قضى الضّلاه قالَ: «إذا صَلَى الإمام جالِساً نُصَلُوا جلوساًء وإذا صَلَى 
الإمام قائما فَصَلُوا قِياماً: رلا نَمْعَلوا كما يَفْمْلُ هل فارس 
بعظمائه)0 . 


فهذا مر لْهُم ِالمُخالقَة مم أنْها صورةٌ مُجرّذة عن الفصدء إذ 
من مل المي تم رم تنم ام لاق عام 
الْس على رءرس ملوكها. 


عَم لمر بالمحالفةٍ في الصُورَةٍ قد لا يكونُ واجباً حين بنتفى 
المَصِد كما في هذه المسألة على ما سيأتي؛ لكن فيه الذلاله لوافيحاً 
على إرادَة هذه الشْربعةٍ ترك صفاتِهم وأحوالهم ومُحالفتهُمْ فبها وإنْ كال 
ذلك في مُحِرْدٍ الصُورَة؛ إشعاراً للمسْلِم بضَرورة اسنطلاله في شخصيته 
بن كل وَجْه. 


() أيْ ل أ يط مهاء وحم الشّي, : أضلهُ. 

0غ( أي: ' غرقة. 

(0) يسبع : صل السبْحَة وهِيّ الثافلة. 

(4) حديث صحيح. أخرّجَةُ أحمَدٌ )20١/5(‏ وأبو داوذ (رفم: )1١1‏ من طَرين 
لمش عَنْ بي سُفيكَ: عَنْ جابر» به. ش 
قلْثُ : إسنادة صحيح. لزنا أى لأس عر جار إبغفناة عند ملم (رقم: 417) 
وغيره. 
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عنصي مسب مسد مع سدع شيب م يميم ب لقب ل اسامي يسو نسم دم جا د يجيه .ل مبسج يه يت ببكسدد به حر لي 
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من هذا ينبن أن مشابهة الكقار في الهينة والصورَةٍ على درجتَين : 


الأولى: مُسْابَهةُ مفترة بالقَضدِء فهذا النَشبهُ بهم وهِيَ مُحرْمَة 
فز يك: امن َه قزم فهو ملهم""". 

والنبهُ: نفغل» ومُو دال بنفْسِهِ على را الفغل والقَصْدٍ إليه؛ 
بل وتكلفه: كما بُقالَ: (نشجٌُ؛ ونحمّل. وتفقة), نهذا وشِبْهَهُ قَصْدْ 
إلى الفِغل مع مُعاناته وبَذلٍ الجْهْدٍ فيه. 


قال شي الإشلام ابن تبميُ في تفسير هذا لظ ابعم من فُعَلَ 
لشي لأجل الهم فُعَلوة"". 

والثانبة: مشابَهَةٌ مُجِرّدةُ عَن الفَضْدِ فهذه لا نُسمّى تشبّهاً؛ 
لاثبفاء إراة ذلك لكن لما صيرتٍ الصّورةٌ الظَاهِرةً مواق لصورة غير 
المُسْلِم في ذلك الفغل أو بلك الهبئة؛ كانت مكروفَةً مطلوباً فِغْلٌ 
خلانها؛ ولا ترقى إلى دَرَجَ لنُحريم. 


فال بن تبميّة: افأمًا من يَفْعَلُ انيم وام أن العبْرَ فََلَهُ أنضاً 
ولم يأخذْهُ أحدُهُما عَنْ صاجبه ففي كَوْنٍ هذا تشهاً َظرٌ لكن قد بنْهَى 
عنْ هذا للا يكونَ ذَرِيعةً إلى التٌشيّه ولما فيه من المُخالفةه! . 


حر جه أخيد وأبر داودٌ وغيرهما من حديثُ ابن عَمْرٌ وقَل فصَّلْتُ الكلام عليه 
في كتابي (أحكام العررات فى ضَوْءٍ الكتاب والسّةا. 

(0) افتضاء الصَراط المستقيم مُخالمَة أصحاب الجحيم؛ لشبخ الإسلام ابن لنمنة 
(1/؟). 


() افتضاء الصر اط المستقيم (118/1). 
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رلهذه نماؤج كثيرةٌ» منها 


عنْ أبي هُرَيْرَة» رَضِيَ : الله عَنْهُه قال: إن وُسَولَ الله يلد قال' 
ا ليود والتصارى لا يَطبُون؛ فخالفوقة»20. 


وفي روابة: ابروا الشَّبْبٌ وَلا نَشْبْهُوا بالبهرد رلا 
بالنُصارى)7") 


الشَيِبُ صورةٌ وميه لبس للإنسانٍ فل في كشبهاء لذا لا نَم 
النْشبهُ بأفل الكتاب بمجرّدٍ وُجوده لكن حينَ أراذت الشْريغة كمال 
المي لشخصبةٍ المسلم عَنْ غَبِْهٍ جاء الأمْرُ بذلك لنحفيق هذا 
ا ' 


)1504 حديث صحيح أخْرَّجَهُ أحمّدٌ (رفم: ؛لاآلا !قلا "مل‎ )١( 
رأبر دارد (رقم:‎ )١٠١* والبخاري (رقم: 0 01004) ومسلم (رقم:‎ 
ران ماجة ( (رقم:‎ )00]١ 0١ا1 والنُسائئ ني (رقم: :00 الادف‎ ))07 
1م ) بن طَريق الزْهرِي؛ عَنْ أبي سَلَمَةُ بن عدار حمن. سلبان بن يُسار»‎ 
0 عَنْ كك هرَيرَةً) به عرد ده الزْهْرِيُ أحيانا عَنْ أبي‎ 

(') حليث صحيح. ا د (رقم: فؤولاء |٠117‏ وابنْ سد في «الطبقات؛ 
(19/1) وأبو يعلى ( رقم: 09137) ابن جبَالَ (رفم: 017) من طَرْفيء عن 
تحتل بن روه عَنْ أي سل عَنْ أبي هُرَيْرة به. 
قلْتُ: وهذا إِسَناذ حَسَن. 
تعدامة عَمْرُ بن أبي سَلْمَةُه عنْ أبيه. 
حرج أحمد ( (رفم: 61171) والترمذي (رفم: 1201) وأبو يعلى ( رقم: )1١1١‏ 
بن طَرْقٍ عَنْ بي عُوالةُ: عَنْ مره به. 
ُلْتُ: وهذا إِسناد حَسَنْ كذلك. 
رقال المي : احديفُ حَسَنَ صَحيعٌ!. 


١41/ 


وفي هذا تن للمُسْلِم على أن المحالفَة في الصورَة ا 
نيما ليس للإنسانٍ فِعْل فبه كالشَّنِبِ» يتناول بطريتٍ الأولى الأمرَ 
بالمُخالفَةِ لهُمْ فيما يكونٌَ للإنْسانٍ فِعْل فيه. 

وهذا النغِبِيرُ المأمورٌ به في هذا الحديثٍ إنُْما هُوَ على سبل 
كراة وقوع الشُبّهِ لهُم في الصُورَةٍ؛ لا على سبل الإلزام بِالمُخْالْمَ؛ 
والقريئه الصَارقه عن إراذة الإأزا هي مُراعاة المعنى الذي 7 بالمخالمة 
فى هذه الصورَة لأجله. 

وإذلك جاة النْقْلُ عَنْ أضحاب النَبي كَل أنهُم كانوا يصبَغولَ 
ويَتركون؛ ولو كان الصّبِمْ لازم لوَجَبْتِ المواظبهُ عليهء كذلك جاء 
الِغلٌ والئْرِكُ عَنْ عُمَرَ بن الخطابء وعلى بن أبي طالب» كما جاءً 
عباس وغيرهِم؛ وِتَرْكُهُ عَنْ طَلْحَةَ بن عُبَبدِائه وأبي ذْرْ الجفاريّ 
والسّائِبِ بن يزيد'"'» ولْوْ كان الأمْرْ عندَمُم في هذا على الوؤجوب لما 
ترخصوا في تركه. 

١‏ - فَزْقَ الشعر. 

فعْن ابن عبّاسء رَضِيَ الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله كه كان يَسَدِل 
شعْرَة) وكان المشركون بَْرُقَونَ رءوسهم فكال هل الكتاب تَسدلون 


-44 ,4171-111/8( انظر التق عنهم مُفرّقاً ني: المصئّف, لابن أبي شيبة‎ )١( 
5؛ والمصئّف» لعبدالرَرَاق الصّنعاني (١1921-154/1)؛ وشرح المشكل»‎ 
للطحاوي (707-7:1/4): وانظر للمسألة: شرح صحيح مسلم, للنُوري‎ 
.)700/1١( وقتح الباري؛ لابن حجر‎ .)6١/1( 
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ُعوسَهُم وكا رَسُول الله يك يْحِبُ ماف أفل الكتاب فيما لم يزمر 


فيه ؛ بشي 23 رق رَسَولَ الله يلل 00 


وَسَدل القن رمال نل أطرائهُ كيمما لقُن وقْرْفهُ: نَل في 
رَسَطٍ الرّأس من جَهَةٍ مُقذْبه نِصْمْينَ صف ذات اليّمِينِ ونْضْفاً ذات 
الشهال: 


كان هَذي اَي كل أرَلا حالف المشركينَ فيما كانوا يصْنْعونَ في 
ترجيلهِم شُعورَهُم» وهذه المُخالفَةُ كانت نَم بها الموائق لأهل 
الكتاب؛ فلمًا ناب النّاسُ إلى الإسْلام ولم يَبْقَ في المديئة بن جئْس 

غير المسلمينٌ إلا هود صارَ النيْ كل إلى مُحالفتِهمْ في هذه الصُورةٍ. 

قال الحافظ ابن حَجَرٍ: اوكأ السْرّ في ذلك أنَّ أل الأوثانٍ أبعَدُ 
عَنِ الإيمانٍ من هل لكاب : ولأنَ أهُلَ لكتاب يتمسكون بشَريعَةٍ في 
لحمل فكا بج مُواققتهم لهم ولز لات مواقي إلى مُخاذة 
أفل الأوثان» فلمًا أسْلَمَ أل الأوثانٍ الْينَ ممه والِْينَ حَوْلَهُ واسْتَم 
هل الكتاب على كَفْرِهِمْ تمحْضّتٍ المُخالقةُ لأغل الكتاب»7" 


قلتُ: فهذه المُخْالَفَةَ مأمورٌ بها بعموم الُصوص الأَمر 


)1111 حديث صحبح أخْرَّجَهُ أحمّد (رفم: 151:4 934ل 00ل‎ )١( 
والمُخاري (رقم: 7859 71018 0017) ومسلمٌ (رقم: 17737) وأبو دارد‎ 
)0198 (رقم: 4188) والمْرمذيّ في «الشّمائل) (رقم: 14) والنْسالي (رفم:‎ 
| ابن ماجَة (رقم: 77) من طريقٍ الزُهِرِيٌ» عَنْ مُيَيْدلهِ بن عبدالله. عن‎ 
عباس؛ به.‎ 

(0) فتح الباري .)057/1١(‏ 


4 


ب و 0 


ِالمُخالَمَه لكنّ الأْر بها على سَبيل النذْبِ لا على سبي الوؤجوب» 
وم يُْرنٍ قزل بجوبها غن أدبن أل الهلمء وما كان 
0 ْ 
تحر 

؟ - الصّلاة في النّمالٍ. 

فعَنْ شَدَادٍ بن أوس؛ رضي اله عن قال: قال رَسْولَ الله كل: 
اخالفوا البّهود؛ فإنّهُم لا بُصلُونَ في نعالهم ولا جفافه»!". 

هذا أن بالمُخَلْفَة في هيئة ظاهِرَةٍ: ف أن اليهة لا يسن في 
النُعالٍ والخفاف؛ ركالهم يَرْجِعِولٌ فيه 4 إلى قله تعالى لموسى عليه 
العلام: «علم عل تلك َعيّك نك بألواد الْمقدسس طوى» 1 [طه: ؟1] 5 
لبي كلذ بمخاقتية في فده الشرنةة والرخة العدزاك من هذا الأمر 
و 0 مُحِدُ المُخالَفة. 


رهذا كم على سَبيل الاستخباب لا على سيل الوؤجوب» وذلك 
بقرائنَ صَرِيحَةَ منها قله يلو: «إذا صَلَى أحذكم فَحُلَمَ تيه فلا يُؤذ 
بهما أحَداء لبَجعَلهُما بينَ رجْليهه أو ليِصَلْ فبهماة'". 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم؛ للنُووي (10/19)) وفتح الباري؛ لابن حجر 
(1/1؟”), 

(؟) حديث صحيح. . أخْرّجَهُ أبو داود (رقم: !10) وابنُ جِبَانَ (رقم: 1) 
والحاكم (رقم: 407) بن طريي مَرْوانُ بن مُعارية الَزاريُ؛ قال: حذثنا هلال بن 
مبمولٍ) قال: حدثنا يعلى بن شَدَادٍ 8 أْس» عَنْ أبيه؛ به. 
وَذْكْرَ السماع فبه في رواية ابن حِبّانَ؛ وزادٌ: «والنُصارى). 
ال الحاكمُ: «صحيح الإسنادة وهُرٌ كما قال. 


() ححديث صحيم. أخرّجَهُ أبو داودٌ (رقم: 6 وابنٌ جِبّانَ (رقم: 1187)- 


"0 


نهذا النخبيرُ ليل على أن المُخلَفَةَ لنِسَثْ واجبةً. 

؛ - أَكلَهُ السّحر. 

عَنْ عَمْرِو بن العاص» رَضِيَ الله عن أَنَّ رَسُولَ الله له فال 
صل ما يْنّ صباينا وَصيام أفل الكتاب أقْلةُ سا9" . 

فهذه الصِورَةٌ ه مِنْ العمل مطلوبة محبوبةٌ لِيْسَثْ بواج فلو لم 
يتحر من يُربدُ الصّوْمْ لم بِأنّمُ؛ والأكلّ والشّرْبُ بِابَهُما الإباحة 
يُسْنَحبَّانٍ للنّقَوي على العبادَة والأمْرْ فى النّذْب لا يخفى فى هذه 
المسالة فلا يحتاح إلى تكلب الاسْتدلالٍ. 

إذأ هذا وجْهُ مِنَ المُحلفَةِ لأغل الكتاب ليس بواجب. 

وهكذا لو تأْمُلْتَ جميمٌ ما رَرَدَ في هذا الباب مما يؤمَرُ فيه 
بِالمُخالفةٍالصُورية الظاهريّةٍ لا جد فيه شيئأ يَجِبُّ فغْلهُ أو ترك لمجّد 
عل المُخَلقَة: وإنّما قذ يكونُ َك الشيْمٍ واجبأ لسَببٍ آحْرٌ غير 
لمُخالفَةَ مع حُصولٍ المُحالْمُة بامتثاله» مِثْلٌ تحريم انّخَاذٍ البو 
اجد: بوالأكل بوالشرت فى انيد الذفت والقصة» رين الشرين 
وتحري الصّلاةٍ عنْد طلوع اسمس وعِئد عُرويها. 


والحاكمُ (رقم: 401) من طَرْق 1 الأوزاعي» حَدّئني مُحمُدُ بن الوليدٍ البيدي؛ 
عن سي ميري عن أيدء عن أي هر عن الي به. 

)0( 0 . أَخْرجَه أحمّذ (191/4, ؟١٠)‏ 7 (رقم : ١5‏ ) وأبر داود 
(رفم : 0718 ) والتَرمذي (رقم : 6 والنُسائي (رقم : : 1115) والذارسس (رفم : 
4) بن طرْقٍ عن موسى بن علي؛ عن أي عَنْ أبي قبس مولى عغرد بن 
العاص؛ عَنْ عمو ه. وقال الذي : احليثُ حَسَن صَحبعٌ!. 


املا 


فهذه الأمورٌ أمرَ مارم أن يُفْعَلَ فيها بخلافٍ فِعُل الكمّارٍ 
اهم فيها واب لكنّ المنعٌ منها لم يكن لمجرّدٍ المُخلفة لهم 
كما لا بخفى على من تبضْرٌ في الأدلة الواردةٍ فيها. 

أمّا ما لم يرد له مِنَ التعليل إلا المحَلفةُالمُحِْدةُ كما في الأمثلة 
المتقدمة؛ فإِن الأمرٌ فيه لا يزيد 0 النذْبء وما كان كذلك كان غاية 
ِل ضِدِْ مكروهاً إلا أن يَنقصّدً الإنْسالُ مُشابِهة الكفَارٍ فتصير 
لازي تعزن لالزرنيها لك (اللق)ء وهلم يان حك 


نإذا جنْتَ إلى تقرير كم مُحالفة الَارٍ في قَصُّ الشَارِبٍ وإغفاء 
اللْحبة على ضَوْءٍ ما نفدم ل مثال يندرج نحت الدَرجَةٍ الثاني 
للمُسْابَهة؛ وهيّ الكرامَة» فإذا كان المأمورٌ به لأجل المُحالْمُةٍ فص 
الذّارِبٍ وإغفاء اللْخبّة» ففغلٌ ضِدُ ذلك من غير 5 مُشابَهَةٍ الكمار 
مكروة» فإذا قر بفَضدٍ المُشابَةِ وهر أمرْ محل لَب فيكونُ حيط 
من الشهِ المحرّم. 


لا نَستَشْكِأْنٌ بعْدَ هذا دلالةً صبمًة الأمر بإِعْفاءِ الحى وفص 
الشوارمة إن الأمر بكرن للنّذب كما بكرن للوجوب» َعَم الأضْل 
فبها الرُجوبُ وتْصيرُ إلى النذْب بِالقَريئَةُ وههّنا حينَ جاءتٍ الأدل 
ار بالمُحلفَةِ مرق بينَ مُحردٍ المُحلفةِ فلم تكن على سَبيل الإلزام؛ 
ومم الب فجعلَه على سبيل الإلزام؛ وجب المصيرٌ إلى ما دلت عليه 
ولس مُحَرٌدَ إغفاء اللّحية وفص الشَّارِبِء فلا يجوز بِعدَه النلقْ بالأمر 
بالإغفاء والقص مُجرّدِينِ عَنِ السَبّبٍ فيهما. 


نكا 


وزيا على ما بِينْتُ بن أنَ الأمر بالمُحالَةِ في الصُورة لا يكون 
للؤجوب إذا لم يَقْصِدْ صاجِبّه النشبه» فإنّه جاءت قُرينةً قوية مُنْصل 
ِحَديثٍ الأمرٍ بتوفير اللحبةِ وفص الشّارِبِ؛ دلت على أنه لِيْسَ 
للؤجوب؛ وذلكَ ساق حديثٍ أبي أمامةً الباهلي؛ رَضِيْ الا عنا. فله 
قال: 


خْرَجَ سول الله ل على مَشْيَحَةِ مِنَ الأنصار بيض لحاهم. 
فقال: ايا مُعْشَرٌ الأنصارء حَمْرْوا وُصَفرواء. وَحَالقوا اف الككتاتاء 
فقلنا: يا رَسولٌ الله نَأل الكتاب يَعْسَرْولونَ ولا يأتزرون؟ ففال 
سول الله و: انَسَرْولُوا وَانتزرواء رَخَالِفوا فل الكناب'؛ فال: 
قُانا: يا رسول الله إن فل الكتاب يَحَفُْونُ ولا يلتعلون؟ فقال 
لي يكْ: اْتحَمْهُوا وَالتَعِلُوا؛ وَحَالِقُوا أل الكتاب', قال: فَقْلنا: با 
َسُولَ الله إن أل الكتاب بَفْصونَ عَثازنّهُم؛ وَيُوفْونَ سسالهم؟ قال: 
نقال النبِيْ ك: 'نْصُوا سبالكمْ» وَرَفْروا مثانبنكم؛ وحالفُوا أل 
الكتاب»”". 


الغترون : الل" والسمال: جَمُم سََلَة رهي شار 


.)* حديث حسن. قم تحقيفهُ في الفصْلٍ الثاني من الباب الأول (رقم:‎ )١( 

(1) قال في «القامرس المحبط) (مائة: عثن): «المَنونٌ: اللْخيهُ؛ أو ما فضل منها بَعْد 
العارضَين؛ أو ما نَبَتَ على الذَكنٍ نَحنَهُ سِفْلَا. أو هر طولهاء. 

(6) أكئر ما تقول العَرَبُ: (السَبَلة) للْحْيَةِ وريُما أرادوا مُفدُمهاء وقد يُطْلِقَونَ على 
ارب (السّبلة)؛ وبللَطرَ إلى جاه على الشْفة الغليا: (السبلتان) لكله قليلٌ» على 
هذا نَبّه أل اللمة. فائظر: خَلق الإنسان؛ لابن أبي ثابتٍ (ص: 188, 191) - 


رف 


ا 0 وحم وم 


هذا الحديثُ جاء فيه الأمر بع أشياة اجتَمَعَتْ جميعها في عل 
واجِدَةٍ هي مُحْالَقَةُ أفل الكتاب, وِيَشْبَهُ أن تكونَ الأمورٌ الأربعة 
المذكورةٌ فيه بوى الْأوْلٍ حَصَلْت اثفاقاء فإنّهُم حنَ تدبوا إلى صَبْغ 
الِب مخالقهُ لفل الكتاب» سألوةٌ بعدّه عن أشياة رأوا فيها بض 
َي أفل الكتاب. فكاثوا لا يدُرونَ لهُ شيا منها إلاتدبَُم إلى لعل 


ما تحصّلٌ به مُحَالْفنُهُم فيه؛ ولو زادوا على ما سألوه عَنْهُ ما كانوا 


رَْنهُ بن حال أل الكتاب لأيروا فيه بالمُحالَقة؛ لأنها هي المعنى 
المقصودٌ في كل ذلك أما المنُ في هذه المذكوراتٍ: 


- فصَبِم الشيِبء قم أنه مندوبٌ. 


07 الاْرٍ والسُراويل فكذلك؛ وليسّ المقصودٌ الجَمْع 
ب اللرايه أ أبر بأ يْعَلَ هنا وهنا جلا لهم؛ ٠‏ فالمُخلقا ل 
بتتويع الس فتارة يكونٌ السراويل وتارة الإْزارٌ. 


ولا يفول أحَدٌ: إِنَّ بس الإزار واجبُ ولو مره في العمْر لمَحقيٍ 
ملق بل لو نَرَكَ إِنْسان لبس الإزارٍ حبائهُ لم يكن عليه من بأس» 
خصوصاً إذا لم يكن من عادَةٍ فؤيهء وإنّما كان الإزارُ غَالِبَ 0 
رجالٍ العرّب قبل الإسلام وبغده؛ وكانتٍ السراويل قليلهً لا نكاد تُذَكرُ 
في الأخبار إلاتتارر لأنها لم كن من زِي العَرب» وقد ازنك ليها 
2 0 000 (19/1, 11)» القامُوس المحيط (مادة: سبل)؛ 


قلتُ: ربكل مِنّ 0 جاء اللقْظُ فى الحديث؛ والقّريئهُ تُحدّدُ المقصود. 
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الشّريعَةُ في عِدَةٍ نُصوص» ومِيّ أسْئَرُ للمَرَةٍ بِنْ الأرْر؛ لذلك استَحبها 


بعض أهل لهلم؛ ؛ كما ذَكَاتٌ بعض ذلك في كتابي في ١العررات).‏ 

وإن صح م لنوم من لأباس ادعاءُ فُضيلةَ مُنصوصّة. فإنها جاءتْ 
في المُميبص العف : عن أ يمه رَضىَ الله علهاء فالتُ: كال 
أحَبُ اباب إلى رَسول الله كل الَميصَ7". 

وعنْ 5 سٍِ مالك؛ رَضِىّ ٠‏ الله عَم فال' كان أحبُ الاب إلى 
رَسُولٍ الله يل أن يل بها الجر" . 


5 #وائشتن والانتعال؛ تنجميعه سائم؛ ركلا ذلك نوائرٌ عله 


)١(‏ حديث حسّن. 
أخرّجَهُ أحمَدُ (17/5") وأبو داوْدٌ (رقم: 0 والغرمي (رقم: 1ثلالء 
)١1714 ١7‏ وابنُ ماجة (رقم : : 016؟) بن طرين مبدالمؤين 7 خالد 
المَروري؛ حرفن عبدالله بن يرد َنْ أم َم (أو: 7 عن أن سَلَمَ 
قال رمدي : احَدِيفُ حَْسَنَ غَرِيبٌ, 
قلت: وَهْرٌ كما فال والاختلاف فيه بكر (هَنْ 5 أر إسفاطه ١‏ يضر في أ بوت 
الرُوابةه 5 قل رمدي عن البخاري وله : اخديكُ مبدالله بن برَيْده عن 0 

َنأ سلَمه أَصَعٌ» وأكْكرُ الوا عَْ مُبْدالمؤض لا بذكرون ف أن) في 

الإسْنادِه وعلى كرْنٍ ذلك محفرظاً إن اختمال كرنها صَحابية ري راجع؛ فإنَ 
إن بويا ولد في الس لثَانة من جَلاقَةِ مُمْرَ بن الخطاب» أي بْعد رَسولٍ الله كل 
ِنْخْرٍ يسن سنِين؛ وهنا يعني إذرك أ سول الله 8ل بز تعب يبغ 
لصحي لا سما أنهُم كانوا يسْكنونَ المدبئة. 

() حديث صحي 
أخْرّجَهُ أحمَدُ (114/5: 184 )11١ ,101١‏ والبُخاري (رقم: 0410. 0475) 
ومسلمٌ (رقم: )1١7/4‏ وأبو داوَدٌ (رقم: 0 والنُرمذي (رقم: 1784) 
والنْسائي (رقم: 0716) من طرين قُنادةُ» عَنْ أنُسء به. 
الجرة: بياب ين كثانٍ أو قطان مُحبْرَة. أي : مزئة. 


6و 


ل امات ميدي “الي باعي ا رد د ا 
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عد أضحاب النبيّ ل زمَنَ التُشريع» لبسوا الحْفَ كما أبسوا النْعالَ؛ 
والمعنى فيه: تخمُفوا تارة والتَعلوا تارة لتحقيق مُخْلَفَةِ أل الكتاب 
الْذِينَ لا يتعِلونَ. 

وهذا كسابقه في أن يختار المُسْلِمُ مِنْهُ ما تبسر لَه وإن قُصَدَ أن 
فعَلَ الشَّيْمْ من ذلك ليُخَالِفَ أَهْلّ الكتاب فَحَسَنُ. 

كارا سرد عي اناف - فإنّه من نَفْس باب ما 
جاءً فى سبافه 7 واستخباباء فَبَفْعَلُ 1 نتفغل المسا لاف ما يفْعَلَهُ أهل 
الكتاب: بقص شاربَه؛ بور لَه يَقْصِدُ بذلك مُحالفتَهُم. 

هذه الأوابرٌ جمبعاً حرَجَتْ مخرّجاً واجداً لِعِلَةِ واجدَةٍء فلا يجوز 
ارين بن دلائلهاء فلا يْصحْ متلا أن بُقال: الأمر بِالمُحالقَة في صَبْغ 
ا الأزْرٍ والانتعالِ مندوبٌ» وفي قَصٌ الشّارِبٍ وإِغفاءِ اللْخية 
واجبٌء أو في جمبعها مندوبٌ إلا في اللحيّة فواجبٌ» إلا أن يرد في 
ذليل آحْرَ ما يُفرّق بيئها. 

ويَنجِهُ لقائل هنا أن يقول: صَبْعْ الشّيْبِ في هذا الحديثٍ جاء 
ار انوي فبه ابتدا دون سؤال» وهذا يدل على أنّه آكد مِنْ غيره 
مما ذكِرٌ فى الحديث. 

رلك أذ قل ترق للع عناء فد خنينان احران صحسان: 
هُما حديثا ابن عُمْرَ وأبي هُرَيْرَة أمْرانِ به مُحالَْةُ لغير المسلمينٌ 
ييدان في تأكيلٍ حكوه. 


لكن لا بنْجِهُ له القول: الحديثانٍ الْأَحَرانٍ قلا اللْذبِ في حديثِ 


آنا إل الوجوب؛ وذلك لأنَّ غاب ما فيهما تكرار الأمر بتوفير 
للْح الواردِ في حَدِيثٍ أبي أمانة لعلف ليده 


َعم زيادة لتركيد في الحديئّين حاصِلة من أجل أن لأمْر بتوفير 
اللْحيَة في حَدِيثِ أبي أماةُ لم بقع ابتداة بن رَسُولٍ الله يَكدْ فيكون 
المقصودٌ أصالهٌ َْكمَ ابتداة في حديئي ابن عْمَرَ وأبي هُرَيرةَ على ما 
بدل عليه ظاهِرُ بيات الخبر. ظ 


فلو قال القائل: إفادةٌ الؤُجوب لإغفاء اللْحبَةٍ جاء بقرائنَ أخرى 
غير الأحاديثِ لبر به لجل المُحلفَة لغير المسلمين» ككونها من 
خصال الفطرَة وفي إزاتيها 2 بالنُساءء وتغييرٌ لخَلَقِ اللو وهذا مما 
بجِعَلٌ المخالقةٌ لغير المسلمينَ بض عِلَةِ لا عِلَهُ كاي وأنَّ هناك عِلَلا 
أخرى . 


أقول: أما كونها بن خصال الفِطرَة نلو صَعٌ لم يدل على 
وُجوب الإعفاء ء بمجرد لت كيف وليسٌ فيه حير يشبتُ؟ 


وأما النشبّهُ بالمُساءٍ وتغييرٌ حَلْق الله بقَصّها أو حَلْقِهاء فهذا 
سيأنيك بان فلا تَعْجَل . 


لكن إنْ قال قائل: قُصٌ الشَاربٍ متأكَدُ الحُكم أكْثرَ من توفير 
للحي فهذا صوابُ في الجُملة نه ور صريم ب الأدلّة ما زاة 
فيه على مُجِرّدٍ المُخالفَةَ فق صمح أنه من سُئْنَ الفطرَةٍ ومن النُطافة 
المطلوبة لذاتها. 
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والمقصودٌ هُنا أن الأحاديتٌ الأِرَة بتوفير اللْحْبَةِ الَّفَتْ على أن 
لَه هذا الأثر هِيّ المُخالَفةُ لغير المسلمينَ» وتبيّنَ أن هذه المُحالَف 
مَندوبةٌ مُسبَّحيةٌ لا مفروضَةً واجبَهُ ما لم يْقصدٍ المُسْلِمُ المُشابَهةٌ لغير 
المسلم في تلك الصُورَةٍ فإنْ فُصَدْ فقَذ تشب وامن تشبّه بِقَوْم فهر 
ينها نيكونُ فذ اَم بذلكَ المحذور. ْ 

هذا من حبتُ الحَكمْ لقَضيْة المُحَلَْةِ في الصُورٍَ الظَاهِرَةٍ لغير 
00 ؛ لكن أبن موق ذلك من حبتُ النَطبيّ في الواقع؟ ومّل 
للظرفٍ تأئيرٌ على إلغاء إظهار المُخَلف؟ 

المُسْلِمُ في أي بيئة بجبُ عليه التزام المُخالفَة لغير المسلمينَ 
وهْرَ حاصل منهُ بالإشلام والإيمان» فإنه قذ فارَقَهُم في المقائدٍ 
والعباداتٍ والحَلالٍ والحرام وغير ذلك. 


هذا الجانبُ بِنْ المُخالفَِ لا يتوقفٌ على بيئة وظرفٍ» فهر يلْرَْ 
المُسْلِمَ في دار الإسملام والعذْلِء كما يمه في دار الكفر والظلم. 
لكن ما كان بنْ قُبلٍ المحَلفَةِ في الشّكلٍ والصّورَةٍ؛ فذلكَ يُراءَى 
فيه الظَرْفُ والبيئة؛ 0 فيما هر راجمٌ المضْلْحَةٍ للفَرْدٍ والجَماعة 
ْمَل وما هُوَ راجمٌ المفْسدَة فيرَك. 
والمقاييس في ذلك عنْدَ العامة لا تنضبط» وإنّما يجب على أل 
الم والذكْر ملاحَظْتّها فبَْْونَ العامة بما يُناسِبُ الظرْفٌ والبيلة ولا 
يجوز لعالم أن يكون قل للعائة في كُلُ مسأل يستفتوئه فيها قولا 
واجداً لا ينظ فبه أحوالهُم ولا يتحقنُ ظروفْهُمْ ولا يَذْري بيئاتهم. 
0" 


فإِعْفَا اللْحيَة : وجميع ما شَابَهَهُ : في المعنى مما لا فَصدَ أراه 
لشن به غيرٌ المُخالفَة؛ تُراعى فيه لبيئاتُ َالطروفٌ ارو : 5 
الحكم فيه جوازاً ومع قر على امير وعَدَمَها. فإن كان المسلِمُ في 
حال تُمكلهُ من إبراز ذلك ندب واسْيْحِبٌ له أن يُظهِرَ المُخالفة في ذلك 

لغير المسلمينٌ إبائة عن شخصِييَهِ الإسلاميّق وإِن كان ني حال لا 
مكل لو يكن هامورا بلك بل كانت السنهُ في حَقْه إظهار 0 
د قاد لمر في ذلك : (لا ضُرْرَ ولا ضِرار)؛ والمشلم لا بِضْمٌَ 
السَلامَةَ من الأذى في غبر حالٍ لمكن وَالعُذْرَ وإن سلم في نفسه 
فلا يشمئها لإخواه ومن مَعَهُ من أفل مِل. 


وهذا باب قل تتعذّى الموازَنَةُ فيه إغفاء اللحية نهدا 
المندوباتٍ» إلى عَم ليان ببغض الواجباتٍ لني بنْصل بتصل وجولها بالآمن 
والتُمكن؛ كصَلاة 008 


وهذا يطول شَرْحُ راستقصاة؛ لكن حَسْبُك مله الهذي البو 
جُملهُ حبنَ كان الل ل بمكة ولم يكن لأصحابه معد كيف كان 
بحت لجل نهم على مراع ظَرْفه كما فال 5 در الغفاري حَين 
ا ايا أبا در كنم هذا الأمَن واْجع إلى بلدك؛ فإذا بَلفْكَ 
هونا أن" َم لما صار إلى المديئة فكان في أل مقدمه وساق 
لأمِ الإسشلاميّ ل يجاري من بها من غيرٍ المسلمين؛ فيُوافق اليْهود 
في بض شأنهم فيما لم به عل بن أجل المصلخة الراجحة: تين 


)0( 0 .وهو جزم بن بَصّةٍ إسلام | بي در الغفاري. أَخْرّجَهُ البخاري 
(رقم : 1 ) من حَديثْ أبن عباس . 
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النّاس» كما يحول دون تبليغ رسالةٍ هذا الذِينء فصورةٌ الإسلام عند 
كثير من غير أُمْله: هُرٌ غيرُ مُرادٍ بهذا الدين؛ إنْما له أنبائه الْذِينَ 
َمَرِمُونَهُ وَفُنّ طفوس مخصوصّةَ؛ وأحوالٍ مُخصِوصّةء ويُعْرَقُونَ 
بعلاماتٍ مَخصوصّة فليسٌ الإسلامُ في نَظَره إلا كسائر الدياناتِ 
الأرضيّة اأني : فْصَرُ ديها على من رَرنهُ من أجبالها دون سائر النّاس» 
خصوصاً مع ما بقارن ذلك من اثقباض أكثرٍ المسلمينَ عن اط 
غيرهم كدعا لدينهم. 

هذا النصورُ الذي رأيناةُ من كثير من غير المسلمينَ سَيبْهُ إصرار 
من رهم هؤلاء من المسلمينَ على التمار' في الَيئاتٍ الطاهرق» وإبراز 
تلك الهَبَْاتٍ على أنّها علامه دين ام والواتِع الل لماع 
بض اي ل ا 
لس نب وي اراسي 
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وما هكذا ‏ وَالله - دينُ الإسلام الذي أراد؛ له للأمم كانه فكم 


بجني كُثر من أفل هذا لذبن على دينهم حبن حرو باهم 
وأعرانهم. أو َختَرِلُونَ شُرابعَه وتَّعَاليمه في ُشور ومظاهر؟! 


جواب المسألة المانية 


با الحكم لو أعفى غير المسلم لحيته وقص سارهأ 


من خِلالٍ واب المسألة الأولى َبَيْنَ أن الأوابر الشرعيٌة في 
اللْحب والشّارِب إِنْما قُصِدَ بها المُخالقهُ لغير المسلمينٌ؛ وعليه فلو قال 
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َائلٌ: ما دام الحم عل ب المَُلمَ فإّه ينتفي حينَ تتفي وهذا 
صاب بِمُفتَضى الأصول فإِنْ الحم يَدورُ مم علَيِهِ وجوداً وعدماًء 
يلم لقائله الفؤل به بمقدار ما دلت عليه الأحاديثٌ الأَمِرَةٌ بالإنغفاء 
والقصٌ للملَِ المذكورة؛ وتكونُ تلك الصُورَُ غير مأمور بها إذا لم تق 
المُخالقة. 


لكن هل يُحبل الفا الل الحُكمْ إلى مكبو بمعنى: إذا كان 


فا اللْحيّ وقْص الشّارِبٍ وصَبْعُ اليب ونخوها مما أمِرْ به لعل 


المُخالف د اسئوى في فِْلِهِ المُسْلِم وغيرُه» وسَفْط النُمِيرُ على 
أسابه؛ فهز يُطلَبُ أن قصٌ اللحبَُ أو تُحْلَنْ يور الشّاربُ محال 
للآخرين؟ 

جوابٌ هذا يعودُ إلى تصوّر ما أُمْرْثْ به الشْرِيعَةُ لعلة المُخالفَه' 
هل ْله مُجِرّدأ عن اعتبار المُخْالْم ا نا مُحموداً في الشْرْ, أو 
بحأ مُذْموماً؟ , نَصوِرٌ الثاني خَطَ على ل رالدين» فإن الشّريعةَ لم 
للج المذمرم م ولو أريد بْغْلهِ مخلفَةُ غير المسلمينَ؛ ولا 
يوجَدُ لهذا يثال في صوص لشرع. 

لبي يي كانت له لِحيةُ وكذا أضحابه؛ قبل لمكن رالظهُور 
بعد بن قبْل ورودٍ الأمر بالمُخالقَة بعد ممًا يدل على حُسْن ذلك 
في لسو ولو كان تيحأ لف الي يل لح أو حَلَمها كما شَرَعَ في 
نب الإبط وحَلْق العا والنّاسُ لم يَالوا يعْرقُونَ أن اللحبةٌ في رَجْه 
الرْجْلٍ خسن وجمال, وما كان حسنا في نفس فإله لا يشْرَمٌ تركة. 

وله تائلك هذا في الشَّارِبٍ فإنه أظَهَرُ إن الأمرَ بِقَصّهِ وان 


الفا 


مقاصل المْزم من كل وَجه) ففيه نَطَائُة ولذا كان من خصالٍ الفِطرَةٍ 
التي تستحبها اللُْوسُ عه عَقْلا وجبلةٌ: وفيه حَسْنٌُ هينه فكيف يكولٌ بِعْدَ 
ذلك مقصوداً س0 إنطال ل ذلك 7 سًُ 0 إذا 0 غيرٌ 0 
عل ا رهن يمدخ مِنّه. 

فحاصِلٌ هذا: أن إعْفاء اللّحبّة وفص الشَّاربٍ حُسْئُهما ذاتة, لا 


يِل مواق غير المسلم للمُشلم فيه. 


حاصلٌ ما تقذمٌ تحرير في السب الذي أب لأجله بإغفاء الح 
ونْصُ الشَارِب بتلخص فيما يأتي: 
١‏ - تحقينٌ المُحَلفَةِ لغير المسلمينَ في الصّورَةٍ الظَاهِرةٍ. 
كام هذه المكالنه شد تدر : 
'- مُسْابَهَهُ غير المسلمينَ في الصُورَة الظَاهِرَةٍ مكرومَةٌ وإذا قصَدَ 
؛ - حُكم المُخلفَةِ والمُشابهةِ يُراعى فيه الزْمالُ والمكان» فطلب عند 
لتُمكن حينَ يكونٌ ادن ظاهرأء ويرك عِنْدَ عَدَم تكن حي لا 
تكونٌ للمِسَلمِين شركة درا للمفسلة عنْهُم وانقاة لاستعداء 
غيرهم عليهم أو فير منْهُم 
- إغفاء اللحية سه مُسنَحبةٌ مطلوبةٌ في دار الإسْلام والعَذْلِء لا في 


لف 


دار الكفْر ولظلم؛ وإذا كان المُسلم في دارٍ كفر رظلم راعى ما 
جَرى به العف لأغل نيه في اليئاتٍ والمظاهر . 

إذا شَقْط أن :يكرن إغفاة اللحة أو خلقبا'ممًا يُمبْرُ به المسلم من 
غيره) قَدٍ استوى فبه الفغْلُ والمَرِكُ إلا أن يَقْصِدَ به المسْلِم 
خسنا ولضملة: 


1- إِعْفاءُ اللْحيّة وفص الشَّاربٍ فعلان حُسْئّهما ذاتيم» فلو فعَلْهُما غيه 


المسلم لم يصحٌ أن يُمْرَ المسلِمٌ بعل ضِدهما. 
الماك 


لمعاو مسي تس ند رومت رو ملي لت لح ا د وو ع ل 106 
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المبحث الخامس: 


أما كم اخاذ الح فقذ ييْنَ ِمًا تدم أنه كان عادةٌ جاريةً عند 
الّاس في عَهْدٍ التشربع؛ لم تحذث عنْدَهُم بنفس التُشريع نما ألفوها 
بل أن يبعت الي - فكانَ انّخَادْها عنْدَ الجال 5 العادي 
فلما بعت اللي يل جرى الأمرْ على إقرارهاء فكان لنب و ليه 
ولعامة أضحابه» لا يُغْرفُ عنْ أحَدٍ منهم أنه كال يُربلها بلق أو لثْفٍ. 
أو غير ذلك؛ فكانئتٍ السُنهُ العملبه للنىْ يه جَرَتْ على انُخاذِهاء 
وكذلك إِفْرارُُ للمسلمينَ على ذلك. 

وهذا المقدارٌ يدل على أَنّها مشروعَةً حَسَئَةُ؛ لأنّه يل بُعثَ متمُماً 
لمحاسن الأخلاقٍ والصَّفاتِ في الأحوالٍ والأعمالٍ والهيئاتِ» فما أبقى 
العَمْلُ به ما كان عليه النّاسُ في الجاهايّة فذلكَ الإبقاهُ دليل على 
خسن في الشْزع والدين. 

فلؤ فََدنا انريم في شأنٍ اللْحبْه إلا بهذا المقدار, لكان وده 
دليلا على حُسْنِ هذا العمل» وحْسْئه ذليل على إباحته على أل تقدير. 
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لكن هل يبِلّمُ هذا المقدارٌ مِنَ الاستدلالٍ أن تكون به اللْحيه 
مأمورأ بها ولو على سبيل النّذب؟ 

النُحمَيِنُ في الأصولٍ أنَّ فِعُلٌ النْبِيْ يي إذا جَرَى على سَبِبل 
الموافقة للعْْفٍء فإنّ الس النّمْريعيةٌ في ذلكُ: موافقةً العُرْفٍ في مثْله؛ 
ذلمًا كان العُرِفُ في زمبه كِْ جرّى على الّحْاذٍ اللْحبّةِ كانت السنة 
مُجارانَهُ؛ وفيه: لو أنَّ العْزْفَ جرى على ترك انُحَاذٍ اللْحبَةِ فالسَئَه 
مُجارانهُ؛ وهذا المسلّكُ في هذا النّوع من الأفعالٍ النْوبةِ أصحٌ مِن 
اعتار السنيةِ في نع ذلك الفغلِ» وقل 5 به لهُ. 

وإلى هذا تَرْجِمْ فتوى العلابة مهرد شلتوت ‏ رحمه الله - حينٌ 
فال في افتاويه'"": اوالحقٌ أن أئْرَ الأباس والهَبْئاتِ الشّخْصِيو ومنها 
حلْنُ اللُحب مِنْ العاداتٍ التي ينبغي أن ينزِلٌ المرء فيها على استخسانٍ 
البيئة» فمن درجت بيئئهُ على استحسانٍ شيء منها كان علبه أن يُسايرٌ 
يه وكانُ خَروجهُ عمًا أَلِفَ النّاسُ فبها شذوذا عَنَ البيئدا. 

وأقول: وهذا كلام دقِينٌ ين حيتُ الجُمْلَهُ ِنْصِلُ بما ذكزْتُ؛ 
وإنّما يحتاج إلى قي وهوّ: بشَرْطٍ أن يكونَ عرْفا غير مُخلٍ للمأمور 
في العو فإن الأعرا في اللاي والهياتٍ الشُخصية حين تأني 
مُخالفةً للأثر الشْرعيّ تكونُ فاسِلةٌ يجب تغيرُها ولا يجورٌ إقرار العائة 
على فِعْلِهاء كما هُرَ النَّأنُ مثلا في جِرَيانٍ العزفٍ بكشْفٍ المرأةٍ عمًا 
أَوجَبّتٍ الشْريعهُ سَئْرهُ بن جْسَدِهاء فهذا مِنْ الأعرافٍ الفاسدَةٍ التي لا 
بحل للمسلمة الصّالحة مُجاراةً العَرْفٍ والبيئة فيها. 
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وهنا في قضية اللّحَة: يكونُ حُكمُها بمجرّدٍ انْحاذٍ الي يل لها 
مُجاراةً للعْرفٍ والبيلة؛ مُفيدا أنْ اسه فيها مُجاراةٌ العْرفٍ والبيئة. 

فإذا جرّى العاف عنْدَ فوم بِانّخاذٍ اللُحبّةِ؛ فالسنَهُ مجارائهُمْ في 
تلك العادّة» وإن كان عُرْفُهُم بِحَلْقَ اللحبّة أو قَصّها أو حَلق بعضها 
َك بغض» كانْتِ السئْهُ في مُجاراتِهِمْ في ذلك بشَرْطٍِ أن تكونٌ تلك 
العادةٌ لا 05 أَدلة الشرع . 

والسؤال مُنا: هل لو جرَث عادة الئاس بِعَدَم انخاذٍ اللحبة» فهَل 
هذا من عاداتهم المخالفة للشرم؟ 


هذا اما" ركنت ما يمكن لقائله: أن يقلن هه وهو ما جاءً مِنّ 
الأحاديث فى الأمر بإغفاء اللْحيّة . 


وتقلمٌ بيانٌ ما يشبثٌ من تلكُ الأحاديث؛ وأنّها جميعاً أَمْرَنْ 
بإغفاء اللْحبَة, كما أمرَث بق الشّارِبٍ على درجةٍ سراو؛ لعل معي 
مذكورة في جميع تلك الأحادبث» تلك العلهُ هئ مُخالفَةُ غير المسلمينَ 
ِمْن يفْعْلونَ خلافٌ ذلك فيقصّونها أو يحلقوئها ويتركونٌ انارت 
وبخُصوص ذلك أمرانٍ يجب اعتارهما: 


الأمر الأول : أ الحكم المعأل عأ يدور مع م علّنه فإن وجذت 
العلهُ كان مطلوباًء ون انتفتٍ العلَهُ كا غيرَ مُراد. 


والأمرْ الناني: أن الحكمَ المعلّل بعل إذا انتَفْت علْتّهُ عُذْنَا به 
ل كا فى حالٍ عَدم لعل إن كان الإباحة أو غيرَ ذلك. 
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فعلةٌ مخالفة غير المسلمينَ - ولألجلها أب بإعفاء الْحبة وقم 
الاب - نما أِرَ بها المسلمُ لتحفيقٍ صل تمر وتقم أن بيْنْتُ ما 
خلاصته : 
ا في الهيئة الظاهرة ارك ابعر 

بواجب» وتركة ا مكروهة ولئِسّت مُحرّماً. 


وفيه: أنَّ إِعْفَاءً اللْحّة مخالفة لغير المسلمينَ وتميّزأ عنهُم 
مُستحبٌ يناب على فغلِه ولا يُعاقْبُ على تركه؛ وغل غير ذلك بها بن 
نصّها قضًا شديداء أو حلقها أو حَلْق بغضهاء مكروة يثات على فغل 
خلافه ولا باَب على ُواقعته؛ ولا يصع أن يوضف باله حرم أ 


وال افر ل مهار جه تدر 
المسلم جور ييف رانك ازمر نال في ذارٍ الإسلام 
والعَذلِء أمّا في دار كُفْرٍ أ طلم َالنّمبُرُ في الهيئة الظاهرة على 
خلافٍ مفاصل لسر كل المظلوت يفا ترك النّميّرِ في العلاماتٍ 
والصور الظاهرة» وتُجاراةٌ الكّدفٍ والبيئة 6 إن الشَّريعَةَ لم تأمر 
بهذا اللو بن المخالفة في صدرٍ الإسلام؛ ملم تأما به في المديئة 
بعد الهجرَةء بل كانْتٍ السْنُّ مُوافقَةَ العادٍ الجارية في المديئة كما 


دم بن موائقة الي يك لأف الكتاب» لمصلحة توي شرْهِم» أز 


تأليفٍ قلوبهم على الإسْلام إلا أن يكونَ فى شى, نها الله عن 
حنَّى قُويّ السَاعِد واشت العُودُ وقَويّتِ الشركة فصار إلى شرعيّة إظهار 
المخالفة فى الصّوّر الظاهرة وثَدْ ثَبَتَ عن النْبِئ كل أنه قالّ: ١‏ 


"14 
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بغي ملم أن يِل سه قبن: وكيف بذ ت؟ قال: «يتموض 


)١(‏ حديث حسّن. 


أَخرّجَهُ أحمّد (100/0) والنْرمِذيُ (رقم: )١1190‏ وابنُ ماجةٌ (رقم: 4011) 
والبزّارُ في «مسئَدِوا (رقم: )128١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال) (رقم: )١0١‏ وابنُ 
عَديّ في «الكامل) (1707/5) والبيهقئ في «الَشُعبا (رقم: )1١814‏ من طرين 
الي كله به. 

قال البْارٌ: «لا نعلمُه يُرْوَى عَنْ حُدَيفَةَ إلا من هذا الوَجْه بهذا الإسْنادا. 
الحا شرل كدر يا 

قلت أما الغرابة هي التي ذكرها البرارُء وأمًا الحُسْنُ فهو لغيرو» أما لذائهِ فلا؛ 
لأنْ علي بنْ ريد هُرَ ابن جُدْعانَ كان سيْء الحفظٍِ وحديتٌ مثْلِهِ يحتاحٌ إلى 
عاضد . 

وقد ذكرَ ابن أبي حاتم اراي عنْ أبيه علَهُ لهذا الإسنادء فقال: ١قَذْ‏ زادَ في 
الإسنادٍ جُنُدْباً. ولئْسّ بمحفوظ؛ حذثنا بو لم 00 وليسٌ فيه جُنْدْبُ) 
(علل الحديث: 005/5: وهذا هُرّ المعنى الذي قال أ بو حاتم في موضع آخَرَ 
لأجله: «منكرا (العلل: /178). 

وأمًا روابتهُ عَن الحَسَن عَن الي يكل مرْسَلا فلئِسَتْ بقادِحةٍ على التُحقِيق في هذا 
الموضع» وذلكَ أنه رواة كذلكَ عَن الحسَن ثلاث غير علي بن زد هُمْ 

١‏ مَعْمرٌ بن راشل. 

أخْرّجهُ عبْدَالرْراقٍ )”48/1١(‏ قالَ: أخبَرنا مَعْمَر عَنَ الحَسَنْ رَقَْادة أن 
الي يكو به. 

تلك وهل تعالقة لا ين الاففناة بهن بن أجل أن مغمرً لم يشمغ من 
الحَسْنِ البصري ولم يرَهء إنْما يوي عنْهُ بواسطة» قبلَ: هي عَمْرو بنُ عبد 
إنْ صحٌ فعَمْرّو هذا متروك الحديث. 

ا 
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قُلْتُ: وهذه كذلك مُحالَقَة ليس بها اعتبارٌ» مِنْ أخل أن سُفْيانَ وهُرَ القُوري قال 

(أظله). ْ 

المُعلى بن زياد. 

أخرجهُ أب يعلى (رقم: ))4١‏ قال: حَدئنا قطن بنُ نُسَيْره حَدْئنا جَعْفْرُ بن 

سُلَتِمالَه حذئنا المُعلى بن زيادٍ. فساق بِصْهُ عنِ الحَسَنٍ يلم ا انها 

الحَسَنُ حدبئين؛ أحدمُما هذا الحديثٌ ولم يذكر عمْن حمَلهُ. 

وهذا النْمط بنَ المعارضاتٍ لا يضلْحْ أن بكرن مؤثرً؛ لأنْالراري علد الاتشهار 

ِالخبّرٍ قذ يخذِق إِسْنادهُ به وهذا بقع كثيرأً في ساق الموعظة أو جواب 

الفتوى» يراد به الاختِصارٌ؛ وإنّْما يكونّ عله تؤارة خيك َذَك ابتداءً رسلا 

نتأمل ذلك؛ على أن قَطَنا هذا ليس بالقوي له مناكيد. 

َعادَثْ رواية علي بن يد ابل للْرتٍ إذا وُجِدَ لها عاضِد. 

قل جاءً ب شاهِدٌ من حَديث عبل بن عر مفوعا بملل. 

أخْرَجَهُ البزارٌ  775(‏ كشف الأستار) ) والطبراني في «الكبيرا (لترف ١‏ -؟ة:) 

و«الأوسطا (رقم: 0807) وأبو الشيخ في «الأمثالا (رقم: | '16) جميعا عَنْ 

زكريًا بن يحبى بن أَبُوب الضٌرير البغداديُ؛ قال: حذثنا به بن وار عن 

وَرْقاة بن عمَر عَنْ عَبِْلكريم؛ عن جاور عابر عُمْرَ قال: سَمِعْتُ 

لحا طب فذكر ين نكرثة. فذكرتٌ 1 رَسُولٍ الله يلق فذكر الخنيك: 

هذا السياق للإسْنادٍ للطبراني في «الأوسّطِا و بي الشيخ؛ وأمًا في «الكبير) فوَُمْ : 

(عن ابن أبي نُجيع) بِدَلَ (عَنْ لكر): وني اكشبٍ الأستارٍ عن زوائدٍ 

البزاِ؛: (شَبابَهُ بن سؤار حدئنا ملام بن لكريم عن مُجابد). 

وصوات الإسنادٍ كما أوردته؛ وذِكرةُ (عنٍ ابن أبي نُجيح) خَطأ ريم كان سببه 

اتفال البَصَرِ من إسْنادٍ هذا الحديث إلى إِسُنادٍ حَدبثِ أَخْرَه فإنّ الطبرانئ أوردٌ 
به بده أحادبت بن رواية ان أبي نُجبح عَن مُجِاهِدٍ) لق لله أل 

الجديت زواة الطبرانيٌ نس الإسشناد في الْمعجّمٍ الأزسَط؛ من أوْلهِ إلى مُنْتها 

بن قال بَعْدهُ: ١م‏ يرْرٍ هذا الحديثٌ عَن مُجِاهِدٍ ل عُبْدالكريم؛ تفرد به وَرْقَاءُ) 

رلا يررَى عَنِ ابن عُمَر إلا بهذا الإسنادا. 

أ ما َك في ازوائد البارا فقذ نحرف بن (حذئنا رَرقاف عَنْ عَبدالكريم) إلى - 
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فإِغفاه اللّحبَّ المندوبُ إليه ِنّما هُوَ عند التّمكنء أما عنْدٌ عدَمه 
فالمشرومٌ للمسلم ترك إظهارٍ المخالفة في الصّورَةٍ الظاهرة» لئلَا يكونَ 
ذلك لإظهارٌ سبباً في محاذير نقذ تعودُ على نفسِه؛ وقد تعودُ على 
غير من إخوان وأهله؛ وقد تعودُ إلى تفير النّاس منه فلا يستطيع تبليغ 
ريال كما اوكا فيفَوْتُ بذلكَ من الفرايض شيا كثيرأ واج منها أولى 
بن التزام إظهار المخالفة لمي المسلمينَ في الصّورةٍ الظاهرة» والواجبُ 
إذا حصّل بتطبيقه تفويتُ ما هُرَ أوجَبُ منه فالشْتةُ والشْريعَة تك ذلك 
الواجب المُعوْقٍ وتمكين التْسٍ من القيام بالواجب الأزى» فكيف إذا 
كان شك الور الذي بُرادُ امتثالُ مُستحياء كإعفاء اللّحَِة؟ 


37 كثيرٌ بن المتاينينَ اليوم لا يُراعي هذا الأمرَء وريما قال: 
أحتَمِلْ لألجل ما أفعل زفحي قن سيلا وهذا خروج م بالمهُم عن 
المقاصدٍ الشرعية: وحَمْلٌ للأدلة على غير وجوهها الجابّة ولا 5 
صاجِبّهُ في أَغْلْب الأحيانٍ من أن يكونَّ ساعدثه بينئُهُ على أن يَلتَرِم تلك 


الصُورَة الظاهرةً؛ كمُن يكونٌ عاك اللْحبََ فى بينتِه عادة شائعةً لا تدلُ على 


: (حذنا لعلاه بن عدالكريم) والُحريف مُحّمل مل في الْسمء ودليل صوابه 
أن أبا البع رواه عن لبا نه على الصّواب؛ وفذ فال لبرَارُ عقبه: ١لا‏ نَعْلمَه 
وى عن أبن عُمْرَ إلا بهذا الإسنادا. 
لك واي من سادرظة ةبطر دارع شقان 
اتاريخه) (01/1) ) ولم يذكر فيه جَرْحا ولا تعديلاء وذكَرَ جماعةً رَوََا عله فيهم 
بغض الحُعَاظء فمله لا ينل عن درجَة الصٌّدوقيِء وسائر الإسنادٍثقاث؛ 0 
إن أفول فهْوَابنُ مالك الجزْري ثف» وهر ص بمُجاهِدٍ بن عبدالكريم بن بي 
المخارق» هذا الأخيرٌ ما يذكَرُ لهُ عن مُجاهِدٍ الشيْم بد الشَيْم. 
فالإسنادٌ حَسَن. وبهذا يكونَ عاضداً قرا لحَديثِ الحَسَن وينبتُ به. 


يفف 


صَلاح أو فِسْقِء ولا بِقَع على مْلها ابتلاة فحال مثل هذا لا بصلحٌ أن 
جْعْلَ مقياساً في حقّ بيئاتٍ أخرى جرتٍ العاذةٌ فبها بح الح فإذا 
ميت كانت علامة نمز لمُعفيها وَوَصفايُعَْفُ به نكونَ في كثير مِنَّ 
الأحيانٍ سببأ للابتلاء» وإن لم تكن كذلكَ كانت سبباً في تفويتٍ مُصلحة 
هي أولى منهاء أحباناً في الذُعوةٍ إلى الحن» وأحياناً في تنفير الخلني. 
سُنيُهُ إفاءِ اللحبّة مخالفةً لغير المسلمينَ وتمبيزأ لشخصيًة 
المسلم؛ بَحِبّ أن بُراعى في امتئالها الظرِفٌ زماناً ومكاناء فتُشْرَعُ في 
بد فيه المسلمون عبرم لطي ” فيه ؛ لأهل الإسلام والحكم فيه 
لدين الله لئست سُنَّةُ في غير ذلك مِنَّ الأحوال» إِنّما يُباحُ احَاذها 


إذا لم يِجَلِب محذوراً أو يفوث مصلحةً وإذا جرى بها عماف البْلَد 


إعفاء أو حَلْقَاً فالسنَهُ مرافقتّهُم في عَرْفِهِم. 


وأما حكم قصٌ الشّارِبِء فإنّه نه مستحبّة على كُلْ حالء فإنّ 
النُصوص التي ورَدَتْ في اللْحة ذكرَنهُ آَيرة به للمُخَلَْة لكن المعنى 
فبه لغيرٍ المخالفّة أوكد منه للمُخالفةِ» فإنّه بن , سن الفِطرةٍ وأمرّ 
لذ كل بالأخل من وَوَلت لذلك مُذَهّ أقصاها يعون ليله والمعنى 
فبه كالمعنى في سائر خصالٍ الفِطْرَة: النَظافةُ» فإ طول الشَارِب يجمَل 
الشّغرَ رما خالط الطعامٌ والْرابَ فتعافهُ الْسُ أو نسبّب نعلي بخض 
العام والشّراٍ به ما قد يُسقذَرُ من رائحة أو منظر. 

وهر في المعنى يِخْتلِفَ عن اللْحبد فقطّهُ أو إزالتهُ لا يورك على 
المسلم حَرَجأًء ولا يفَعُ به تمبيز لهُ عن غيره فيتسلْط به عليه غير 
ل كما أنَّ في فِْلِهِ مصلحة مُتبفُ. 


يفف 


رتفم با أنّ اسن فيه متحققةً باص لا بلحل ولواخلن 
سان شاربه فإ لا نُجِدُ في النُصوص ما يعيب ْله وما مْن استدكر 
َلَنَ الشَّارِبٍ بِنَّ السْلْفٍ كالإمام مالك بن أنّس» فذلكَ لعلة سأذكرُها 


في الفصل الثالي. 
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اسحلا جبيج ول 
الفصل التادي 

أهرير بد مذافب الفقها. ١‏ 

8 


فل جح ححص 


اول في هذا الفْصْلٍ ذِكْرَ مذاهب العُلماءِ في كم حَلْقٍ اللحيَ 
خاصّةء أما الأخذْ منها دون حَلْقِها فسيأني تقريره بن خلال الُصوص؛ 
مُلْحْقَا بكر القائلينَ به أو المُخالفِينَ له مم تحرير لؤاجح في فصل 
خاص . 

أنا كلامُهُم في حَلْقٍ الحبَةِ؛ فاملَم أن بالاستقراء لمذاهب 
السَْفٍ يُمكنُ تُحريرٌ ذلك بما بأتي : 

- كانت اللْحبَةُ عادةُ جارية في أصحاب اللي يل في حيات 

بد موتهه ولا يُعرَفَ أن أحدأ ِنَ الصٌحابَةٍ حَلَنْ لِخبئه. ومئلهُ 
لتَابعونَ بعذهم . 

١‏ لم بتكأم أحد بن الصُحاٍَ ولا لابين في حم حَلرٍ 
للْحبة؛ كما لم يتكلم أَحدْ أن الشْريعةَ جاَث بفَرْض إعُفايها. 


رلا يخفى في العلم أنَّ مُحرَدَ انحاذِهمْ لها لا يدل على فَرْضِهاء 
ص وي لما تقَمْ أن بِيناهُ أنْ احَادمُم لها لم 

لد مم إِسْلابهم إِنّما كان عاد جارية في مجتَمَعِهم قَبْل الإسشلام 
17 


فلو نْسْبٌ إِنْسان لحل مِنَ الصّحابة أله أوجَبّ إِغفاء اللْحيةَ وحم 
َلَمَّها فعليه إنَْاتُ ذلك» ولا سَبِيلَ له إليه. 

كما لا سَلَ لمَن يدعي أَنْهُم أباحوا حَلْنَ اللْحيةَ ورخصوا فيه. 

فإن قال قائل هُنا: فحلمّها مُحَدَث حيثُ لم يُغرفوه. 

ُنا: نَعْم هْوَ مُحْدَثْ"'؛ لكنّ المُحْذَتَ في أُمْرٍ العاداتٍ لا 
ناوه كم المُحدَئاتٍ في العباداتٍ» واّاسُ فد يَصطْلِحونَ على عادة 


)01( إذ لم يُعرْفَ في المجتمع الإسلاميّ في صَدرٍ ببدم للم يكن تلك عن 
لأمَم المجاورةٍ لدار الإسلام ل عن المجوس؛ وذُكره أحمَدُ بن نُضلانَ في 
«رحلته إلى بلاد الثْركِ والخرر اروس والصّقَالِبَة سنة 4 “اها عن بَْضٍ من رأى 
من أولئكَ الأقوام كبغض الترْكِ فانظر (ص: 03١‏ 8١1)؛‏ وانظر أيضاً امُعجم 
البلدان؛ ليافوت الحموي /١(‏ 011 ع ين 
حك اللْخبَة في الجكايّة بعد الأخرّى. كالذي كر عل 7 ع عبدالعزيزٍ 
التنوخي المنوفى ( سلة : 7ه) عن شيء رآهُ في الشام عن قُوْم فَعَلوهُ على ضر 
التديُنء إن صَحت الرُوايةُ به (أخرّجه ابن عدي في ”الكامل؟ /111)؛ وذَكره 
حُسبْنٌ الكرابيسئ (المتوثّى سنة: 148ه) وهُو من نلابذَةٍ الشّافعيٌ؛ فيما حكاء 
عن عض أل بَُداد؛ كما في تُرجمه من «الكامل؟ لابن عدي .)١115(‏ 
ْم صار يَظهَرُ في القُرِونٍ مل حَلْنُ بَغض اللْحبَة, ويشبع م ذلك في بلاد العْربء 
على سبيلٍ العادة؛ كما قال أبو الحسَنٍ المرغيناني الحنفي (المنوفى سنة: 091ه) 

فى «الهداية): اخَلْنُ بض اللي مُعتادٌ بالعراقي وأزض الغرّب1, زادَ الكمال ابن 
الهُمام في اشرجها (/1م): ارَبْعْضٍ أهلٍ المغرب؟؛ وحينَ ذخل المستُعمرون 
الغْربِيُونٌ بلاد الإسلام أَوْل القَرْنٍ الماضي ايل خلن ااال لِحاهم ويزيد. 
حنَّى غلبَ على أكثر مُجتَمِعاتٍ المسلمينَ في زَمائنا. 
زالمقصودٌ بهذا كله حل الي اختياراً من جهَةٍ صاجبهاء لا ما بُفْعَلُ عُقَوبَة 
نهذا أَندَمُ ظهوراً في تاريخ الإسلام مما ذَكَرتُ هُناء قَفِهِ أخباز في وُقَوعَه 
والكتاة اع نرف لذي ونقة طلقا ين القلفار بلمتلة» على لا ين ذ 
محله من هذا الكتاب. 


ليف 


م تكن ساف في عُرْهم؛ نمضي فبهم حثى تكون عُرنً شائع. فهنا 
لا بكر لمجرّد كزنه من المُحدََاتِ إلّما نْكرُ لكنه عرفا مالفا للأدلة 
شعي فإن لم يُخالِف كان على الأضل في العادات» وهُرٌ الإباحة . 

حَلْنُ اللّحبّة ل أَلْكرٌ فلا يُنْكرُ من جبّة أنه مُحَدَتُه إِنْما بْكرُ 
لكونه على خِلانٍ الأدلة الّعيّ وقل هر كذلك؟ هذا يعُودُ بنا إلى 
التفصيل المتقدم في المبحْثٍ الأخبر بن الفضل السابي. 

وأمًا الأخذْ ِنَ اللَحبَِ فقذ ندم في الآنارٍ عَنَ الصّحابَةِ والدَابعينَ 
نهم كانوا يفعلونَه في النّسكِ أو غيره من غير نكير بُغْرَف عَنْ أَحَدٍ) 
وستأنى له زياد تقرير. 

كما يدل الاستقراء على أنَّ الأمْرَ بَقَِ على ما ذكَرْتُ فى شَأَنِ 
الح عن الصّحابَةِ والَّبعِينَ عِنْدَ مُن جاء بعْدَهُم من القُقهاء والأئمة؛ 
كالإمامين أبي حنيفَةَ ومالك؛ فالشّافِعيُ» فأحمَد ومن كان في طِفَبِهِم 
من إخوانِهم وأقرانهم . 

نلا يُعْرَتَ عَن أبي حَنِيفَةً في شيء من أقواله المنقولة عِنْدَ 
أضحابه أنه تكلم في حكم حَلْقٍ اللْخية وإنْما عَنْهُ الكلام في الأخذٍ 
بنهاء وله المنقولٌ عَنْ مالك نَفْسِِء أمَا الشّافِيُ قد ذكرَ القَقبهُ نم 
الدين ابن الرْفْعَة أحَدُ فُقَهاءٍ أضحابه أنهُ نص في كتاب «الأم؛ على 
حُزْمٍَ حي الي فإن صَعْ هذا فيكونٌ ْم تصريح صل إلنا بتُحريم 
حَلْقِ اللّحبَة وكبار أئمّةِ الشّافعيّةِ حينَ تعرضوا إلى هذه المسألةٍ لا 
كرون إلا كَرامةَ لق اللحي ولو كان الَّافعي فذ نض على التُحريم 
المظنونٌ أن لا يَفُوئهُم ذكرُه كما سَيأتي عن جَماعَةَ منْهم . 

خف 


ل عمسم 


لاه اله مدو سسا ب رنسي اي تي معدم ممصو ميس 


ْ 
ا 
ْ 
ا 
١‏ 
ا 
1 
1 


وأقول: كتابُ «الأما عَن الشَّافعيٌ بَجْمْلتِهِ مُحفوظ؛ وأَوْجَدَنا 
الاستقراء لهُ من عِبارَةٍ الشّافعي ما أبانَ عن رأيه في الأَحذٍ مِنّ للحي 
0 00 المبن) وا 0 ْ 00 2 في جاع 1 العَمْد) 


0 ادو ع1 ليس فيه كثير 
ألم وَلا ذُهابُ شَعْر؛ أنه يُستَخلَف:7". 


ابن الرْفْعَةٍ فيما أَخسّبٌ أراد قوله: «رَهْرَ وإن كان في اللْحيةِ لا 
بَجِوزا؛ وليسٌ عَن الشّافِعيٌ في «الأم) ما هُرَ أَقْرَبُ إلى ما ذَكرَ ابن 
الرفمَةٍ من هذا النْصُء الله أعلَمُ» وكأن سائرٌ الأضحاب مِمُّن تقدَّمَ ابن 
الرْفْعَةَ : مُحقّفي الشَّافِعبةِ كالرافعيٌ اوري لم يَرَوَا هذا عَنِ 
شافع نضا في التُحريم. كما هِمَهُ 7 لرفعة. 


وأما أحمّد بن حَنبل فإِنَّ أْصْحابَهُ حَفْظوا من كلامه وفِعْلِه الخد 
من اللْحيد: ولم كرو انها ورينا ل دالر كيام عِباراته 
في ذلك في الفْصْل المخصّص له إنْما قد يصيرُ بعْضهُم من بعْدهٍ إلى 
ما كان يختارَهُ من عَدَم مُجِاورَةٍ القَيْضَةٍ فى الأحذٍ مِنّ اللْحيّة كليل 
فلل لبو الاق وها تنكل نان انه لكن لا بنك الجَزْمُ بان 
كان يذمَبٌ إلى حُرْمةٍ لق الْخية. 


)1( الأم 11-111 ). 


نُمْ صارَثُ عِبارَةٌ تحريم حَلق اللْحبَةٍ تُذْكرُ بعد القهاء الأربَعَةَ: 
نهم من يذكرٌ عبار الكَرامَة رهي | بمعنى الكرافَة النُنرِيهية لا 
التُحريميّة إل 0 الحنفية كما نص بغض تنهائهم إذا أطلقرا الكرافة 
ولم نوها فهِيّ النُحريمية"'' وربما عَبْرَ بَعْضُهم بفُرض أو وُجوب 
ِعْاءِ اللّحية: وبَْضُهم بنذب إعْفاءٍ اللْحيدء فإليكَ بَلْكَ العباراتٍ مُلْحَقَهُ 

عند نفهاء الحنفيئة : 


صَرّْحْ بغض أعيانهم» كالكاساني (المتوفى سنة: 017ه) بأنّ حَلقَ 
لخي من باب المثلة"" . 


وقال الكمال ابن المُمام (المتوفى سنة: 181ه) بِعْدً أن ذكَرَ 
اذهب في الأخل ون اللحئة: «يُغم الإغفاة على إغفائها بن أن "با 
الها أو كلّهاء كما هُرَ فِعْلُ مُجوس الأعاجم بن حلْقٍ لِحامُم؛ كما 
شاه في اهنود بض أجناس الفرئج؛ فبَقعْ بذلكَ الجَممْ بين 
الرُوايات» ويؤيْدُ إرادةٌ هذا ما في مُسْلِمٍ عن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنْهُ عن 
لني عليه الصَّلاهُ والسّلامٌ: (جُرُوا الشُوارِبَ وأغفوا الأحىء خالفوا 
المجوسٌ) نهذه الجٌملهُ واتِعَةُ موقم التعليلِء وأما الخد منها هي دون 
ذلك" كما يلعل بنض المفارة وتدلة لجل فلم يخهُ أحن9. 


.)704/3( انظر: الدرٌ المختار مم حائية ابن عابدين‎ )١( 

(1) بدائع الصّنائع؛ للكاساني (1114/5). 

(0) بَعني دون القنِضَةْء حيثُ كان الحديثُ في الأضل في أوْلِه عنها. 

(1) فتح القَديرء للكمالٍ ابن الهُمام (744/1), والبحر الرّائق؛ لابن جيم (440/5). 
فيل 


البب اميه جببا 80002 ا للساداتم يكشي بسب حا سي د يد 


سور كفي دوحج + رياط تيك سما سو مص تي 


ْ 
ْ 
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ا 
١‏ 
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ما ل لاح ل 
ين ألذنٍ ابن 2 جيم (المتوفى سنة: ١41ه)‏ في «البحر الرائق»؛ والعَلا 
الحَصْفْكيٌ (المتوثى سنة: 88١1ه)‏ في 'الذرٌ المُختاراء والعلامةٌ ابن 
عابدينٌ (المتوئى سنة: 1101ه) في احاشيته»'" 

هذا أيضاً من تحريراتٍ ابن الهُمام في شَرْح المذْمَبِ في مسأل 
الأخذٍ ِنَ للحي كما أن منصوصٌُ عليه عندَهُم عَن الإمام أبي حنيفاً 
َصَاجِبْيُه ورأؤه مشروعاً للأثْر فيه عَن ابن عمَرَ رغيرو؛ فلمًا كان 
امب كذلك في الأخذٍ بن للحي فكيف لتُوفي بي وبين الأثر 
إعفائُها الواردٍ في الأحاديث؟ فكانّ ما ذكرثهُ عن ابن الهُمام إِنّما هُرَ 
في هذاء كما صرح به ابن عابدينَ'"ا ْ 

َعم إِنهُ قال في الحَلْقٍ في آخر انض المذكور: الم يُبِحهُ 
حَدُ»؛ وهذا صَوابُ كما فرّرنا دلالةً النُصوص عليهء فإِن مخالف 
المجوس ومن يوافِقهُم في حَلْقٍ اللْحبَةِ مأمورٌ بها تميّزأ للمُسلم عَنّْهُم؛ 
أن مشابَههُم في هَذيهِمْ ذلكَ مكروفة فإن قصَدّها المسلِمُ بير سَبْبِ 
صَحبح فقذ تشبّهُ بهم والنّشبهُ محرّم بهذا الاغتبار. 

نُصَدَقَ ابن الهُمام في أن ذلك الفِعْلَ لم يْبِحْهُ أَحَذء وعَدَمُ 
الإباحة لا يعني التحر 3 إنّما الإباحَةٌ واد مِنّ الأحكامً التُكليفية 
الخمشة: وملها مئها: الكراهة: والتُحريم» فما الذي أرادة ابن الهمام؟ هذا 
ما يمكِن أن يفسره كلام غيره من فُقَهاء المذهب. 


(1) حائشيّة ابن عابدين على الذرٌ المختار (418-1117//5). 
[(4 حاشية ابن عابدين (14/0؛). 


غرف 


لك صرح بالنُحريم مِنْ الحنفية ا فقال الحَصفكيُ في «الدرٌ 
المُختار 3 ارلا 0 نف الشَّيِبء يه 0 اللْحيّة ب- 
المرأة) أَئِمَتُ 0 زادٌ فى البزازية : 0 < أنه لا 0 
لمخلوقٍ في معصيّةٍ الخالق؛ ولذا يِحرْمْ على الرْجْلٍ قطع لِحْيَيه. 
رالمعنى المؤثرٌ اله بالرجاليا. 

لتُ: فهذا صَربحٌ في تفسير مذْهَبِ من تكلم حول هذه المسألة 
من فُنّهاءِ الحنفيّة في أنّْهُم يقولونَ بتحريم حُلْق الحبة؛ ولم يتعلّبِ 
المحمّنٌ ابن عابدينَ هذا الكلام بشي,؛ مِمًا بُشْعِرٌ بإثراره» بل إِنّي 
وجدئُ في موضع آحْرَ قال في حَلْقِ شغرٍ الرأس في الحجٌ: «هذا في 
حَن الرّجْلٍ ويكرة للخرأزة لأنة مث ني خَبياء كحَلْنٍ الرَجْلٍ 
لخيتها”" . 

وقال: اوفي (المجتّبى) و(البنابيع) وغبرهما: لا بأسّ بأخل 
أطرافٍ اللْحبٍّ إذا طالْتْ» ولا بتئفٍ الِب إلا على رَج المّبيين» ولا 
ديعاي اولمح يار فغل المختئينْ؛ ولا بَحْلِق 
شَْرَ لف وعَنْ أبي يوسفَ: لا بأس به0'" 

نحاصِلٌ هذا الذي سُفْتُ عن ابن الهُمام؛ وما ذكرَهُ صِاجِبُ 
)١(‏ الذرُ المختارء مع حاشية ابن عابدين (4017/5). 


(0) حاشية ابن عابدين (011/1). 
(؟) حاشية ابن عابدين (418/1). 


يقل 


هُوَ مَبٌ الحنفي وهُوَ نُحريمُهُم حَلقَ اللْحية؛ لما فيه بنَ النشب 
بالمجوس» أو النّساء» أو لأنه مثْلة 


"' - عند فقهاء المالكية : 


ما اطْلعْتُ عليه مِنَ الل عَنْ أَمةٍ المالكيّة , بن نص الصّريح عَنْ 
ادن البلقب :فى تحريم عن اللحية النث نناانفله ينضق عن 
النْمهِبدٍا: «ويحْرْمُ حَلُ اللحيد. وَذِكْرْ «لنْمهِيدٍا للمالكية يعني كناب 
الحافظٍ ابن عَببٌَ في شرح االموطأاء ولم أجذ فيه شنا من هذا. 

رَصَرُحَ بلتُحريم بغض شُرَاح رسالا لابن أبي زَيدِا' ٠‏ وبغض 
شرا امختصر خليل) من مُتأخْري فلكت" . 

وقال البح على محفوظ: مَذْمَبُ السَّادةِ المالكيّة حُرْمَةُ حَلْقٍ 
اللْحيََه وكذا نُصّها إذا كان يحصّلٌ به مُثْلَهُ وأمًا إذا طالَت كَليلا 
5 0 

َلْتُ: والّذي وجدثه من 3 أبي الحْسَنِ المالكي اع الرْسالة 
المسمّى اكفاية الطالب؛ بخْصورص حَلَنٍ للّحبِ أله عذّها بذْعَةُ وأمًا 


)١(‏ انظر: القُوائه الدُواني على رسالة ابن أبي ريد القيرَونيُه للّفراري (المتوئى سنة 
دكاام) (). 
؟) انظر: مُواهب لجابل لح بخصر خيلا للحطاب ( يي هم) 
(114/1) حاشية الدُسوقي على الشّرح الكبير» للدّردير (1845/1). 

) الإبداع في مضارٌ الابتداع» للشبخ على مُحفوظ (ص: .)4٠١‏ 


أرفا 


دري فقذ زادٌ في ١حاشيته‏ على كفابة الطالب' قولهُ: ابدعة مُحرّمة 
في اللحةِ في حقّ ارجا" . 

وقال أبو الئاس أَحْمَد بن عُمَرٌ القُرطبئُ (المتوفّى سنة: 161ه): 
١لا‏ يَجُورُ حَلْهاء ولا تَُْهاء ولا قْص الكثير مئهاء فأمًا أخدٌ ما تطاير 
منها وَما يُشَوْهُ ويَذْعو إلى الشُّهْرَ طولا وعَرْضِأًء فِحَسَن عنْدٌ مالك 
وغيره من اسلف" . 

ثُلتُ: هذا الذي ذكَرْتُ عن المالكيّة بِقتَصُِ عليه كثيرٌ مِنّ 
المؤلمِينَ في حكم اإعفاء الْحيد مما بْصوْرُ في أذْهانٍ كثير بن الئاس 
نه الملفت) فبَغْرُ بمَظِئة الاثفاقي عليه عند علماء المذْهْبء والإنصاف 


في سل هذا يوجبث أن يُذْكَر الاخئلاث إن وَجد والتُحقيقٌ 1 موجوذ 
عند المالكيّة فى هذه القضيّة. 


قال القاضي عياض (المتوفى سنة: 014ه): ارَكْرهَ فضا وَحَلْقها 
َنحْريقُهاء وذ جا الحديثُ بِذّمْ ذلك؛ وسُنَهُ الأعاجم حَلُْها وَجَزْها 
وتوفيرٌ اوارب»؛ حّى قال: «رأما الأخْدُ بن طولها وَعَرْضِها فَحَسَن؛ 
كر اشر في تُعظيجها وتُحلييها كما ذكره في ا 


نهُذا الفاضى عِياض مِمُن إليه المنتهى فى مُعرفة مِذْمْبِ مالك 


)١(‏ حاشية العَدوِيّ على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي ريد القبرواني (444/1؛ 


.)) 441 0 


0( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مُسلم (1١1هة-؟١ه).‏ 
(6) الإكمال في شرح مُسلم (1/١١1/أ-ب)»‏ وكذلكَ ذَكرَ الكرامة: الأبيْ في (إكمالٍ 


إكمال المعليما (171/5) 


زارفا 


مَْ الْراية بالل لم يذكُر في حَلْقٍ اللْحبَِ غير الكراقة» وي عند 
غير الحنفيّة كُراقة التّريهِ لا لُحريم ش 

سه لاختلافٍ مذهب المملكية في ذلك قال العلا مُحمْد بن 
عَبْدالباني الرُرْتاني المالكي (المتوثى سنة: 71١1ه)‏ في اشرح 
الموطأر('" في شرح رواية مالكِ لحَدِيثِ ابن عُمَرٌ: (أنّ رَسول الله يك 
أمْرَ بإخفاء الشوارب إغْفاء اللحى): «أمر: تدب وقيل: وجوبً'. 

نهذا يُحصّلٌ أن للمالكيّة وَجْهَيْنَ في حَلقٍ اللّحيةِ: الكرامَة؛ 
وللحري: أو وبين في إشفاها: ابه والّجوب. 

واخْبِلائهُم بَعوُ إلى دلالة صبحَةٍ الأمرٍ بالإغفاء» أو المُخالقَة؛ 
فمَن أجراة على أضل دلالة الصّبعَةِ قال بالؤجوب ونحريم ضِدَهِه ومن 
تأملَ العلل والفرائنَ قال بالنّدب وكرام ضِدَوِ كما أن المُحرُمَ منهُم 
استدل لقَؤله أيضاً بأنَّ فيه مثله. 

؟ ‏ عِنْدَ فَهاء الشَافمئة: 


بن الأقّمينَ نَ لشافعية ِمْن صرح بتحريم حَلْيٍ لحب افيه أبو 
بدا الحْسَيْنُ بن الحَسَنِ الحَلِيمِي (المتوفى سنة: 40ه)» فقال: ١لا‏ 
بَج/ لأحَد أن بحْلِنَ لِحبَنَهُ ولا حاجِبِه وإنْ كان لَه أن يُحْلِقَ سبالهُ؛ لأ 
ِحَلْقَهِ فائدة هي أن لا يعن به من دسم الطعام ورائحَيه ما يكرة , بخلافٍ 
َْنٍ اللّحبة فإنّهُ مجه وهر تبه بالنُسا هو جب ادر" . 


.)774/4( شرح الزُرقانيُ على موطأ مالك‎ )١( 
المنهاج في شُعب الإيمان» للحَلِيميُ (/04 و: الإعلام بمُوائد عَمْدَة‎ )( 
.)211/1( الأحكام: لابن الملقّن‎ 


0 


أنول: كزْنُ القَْلٍ يذْكرُ عَنْ فقبه مُشَيِبٍ إلى مذهب من المذاهب 
الفقيئة: لا يَغنى أن يكونّ ذلك القَْلُ هُوَ المذْمْبَ» إنْما يُذكر على أله 
َه فيه» وما تالَهُ الحَليمئُ ليْسَ فَوْلَ المحقّفِينَ من ُفهاء الشَانميّة؛ 
وِذا قال الحافظ ابن الملّن (المتونّى سنة: )6١‏ بعد نقْلِِ كلامهة: 
وما 3 في حَق للحي ؛ حَسَنْ) وإن كال المعروف في المذْمْب 
الكراهة 0 

قلت والقَْلُ بالكراقة هُرَ المعتمدُ عند مُحمّقي المذّهَب'") 

من صَرْحَ بالكراقة من أعبانٍ الشّافعة. 

الخطَاين (المتوئى سنة: 148؟م)ء فقالَ: «رأمًا إِعْاه اللْحِه فهر 
إزسالها وتوفيئهاء كُره لنا أن نقُضّها كَل بغض الأعاجم؛ وكانَ زِيّ 
آلٍ كسْرَى فض الأحى وتوفيرٌ الشُوارِب» فَدَبْ اللي و أنه إلى 
ف وإوء هاء ل 00 
مخالفتهم في الزي والهيئة)”" : 

والعزَاليُ (المتوثى سنة: 509ه) وِبَعْدَهُ النوَِيّ (المتوفى سنة: 
ه)ء فذكرا خصالا مكروقةٌ فى اللْحبَةِ مها بعبارَة النُوي: انها 
في ول طلوعها وتَخفينُها بالموسى إيثاراً للمُرِودةٍ واستتضحاباً للضبا 
وحسن الوجه؛ وهذه لخم من أفبحها»” . 


)1غ( الإعلام؛ لابن الملفّن (717-111/1). 

(؟) انظر: إعانة الطالبينَ؛ للسيّد البكري (077/1), 

0( ُعالم السئنء للخطاء (11/1). 

(4) المجموع شرح المهذبة لللووي /١(‏ (/49"-0"44) وانظر: إحياء علوم الذين» 
لأبي حامدٍ الغزْالي /١(‏ (1144/1)؛ روضة الطالبين؛ للنُوي (/170-74), فتح 
الباري؛ لابن حجْرِ ( لده”). 


انف 


وذكرّها النُووي في اشرح صحبح مسلم' فجعْلها التي عَشْرَة 
ا فكانتِ الأخيرةٌ: اخَلقَها إل إذا نت للمراة ا فَيُسْبَحُ 


0 


وَهذا فيه التّمْيلٌ بينَ مُجِرّدٍ الحَلَقِء وبينَ الب أو الحَلْق لها في 
ول طلوعها تُصاييأً. ولا يخفى المَرْقُ بيهُما جُمْلُ. 


وبناة على القَْلٍ بالكراقة ذَمْبّ بض متأخري الشَافعيِ إلى جواز 
نير بَِلقٍ الل وإن كان المذْمَبُ على نَرْكِ لعي بذلكَ حنّى 
على قُوْلٍ من يُرى كُراقةً حَلْقٍ اللخ لا تُحريمة”". 

وَقَلَ في اشرح العُباب! من كُنْبٍ الشافعية عن الشّسِحيْنَ (يعني 
الرَافِعىٌ الفعرن يه 17ه) والنُووي)"": قالا: 24 خَلنُ 
اللْحيّةا؛ وتعقَبة صاجب اشرح العباب) وغيره باعتراض الفقيه ؛ نجم 
الذين ابن الرفَْةِ (المتوى سنة: 0/٠١‏ بأنَّ الشَّافعيَّ ؛ نص على المُحريم 

في «الأماء كما ذُكرَ عَنْ غير واجدٍ مِنْ أعيانٍ الشّافعية؟. 

قُلتُ: وَالْذي أراة جَمْعا بِينَ المشهورٍ عن الأضحاب؛ وما حكاء 

ابن رفع وسَبَقَتَ جكابئه من نْص الشَّافْعيٌ 1 فى المذْمْب جين : 


)0( درم مع الم (144/5)؛ طرح التّثريب» للعراقي (84/5). 

00( الظر: إعانة الطالبِينَ للسَيّد البكري (101/4) ' حاشية البجيرميٌ على منهج 
الطلّاب (11/4 -1737). كذلك: بن المطع: للخطيب الشربِيي (5/ (/16). 
(5) إذا ذكُرَ متأحخرو الشّافعبٌةِ الشّيِخَينَ في المذْمْبِ فهّما هذا الإمامانٍ» كما أفاد؛ 

الخطيبُ الشَّربنيٌ في مقدمّة اشرح المنهاج؟ وغيره. 
(4) انْطر: حاششية إعانة الطالبين؛ ليد البكري (461/1)» الإبداع في مَغارٌ الاتتدام 
(هن :114 


يرف 


الأول وهُرَ المنصوص 1 الشّافمي: أن حَلقَ اللْحية لا يَجورٌ. 

والثاني؛ وهُرٌ اخْتيارٌ مُحققي الأضحاب: أن حَلْقها مكروة. 

؟ ‏ عِندَ فقَهاءٍ الخنابلة: 
بِحُرْمَةِ حَلْق اللْحيّة؛ إلى زمن شبخ الإسُلام تقيّ الذين ابن تيمبة 
(المتوثى سنة: 1/18ه)» فإنّ عامَة متأخْريهم يُعوْلونَ على اخْتياروء وأما 
امدعب َبهُ فقلى استخباب إغفاء اللْحية. 

نفد قال الفُقِيهُ ابن مُْلِع ( (المتونى سنة: 1/اه): اوذْكَرَ أبن 
رم زم الإجماع 0 فص لخاري وإعفاءً اللْحْبَة فُرض» وَأطْلَنَ أضحاينا 
وغيرهُم الاسْتَخبات)» ثُمْ م ذكرَ حديث الأمْر بالمُخالفُةٍ للمشركينَ 
والمجوس وحديثٌ زيل , . بن رقم في الأخلٍ من الشّارب» وقال: اوهذه 
المي نقنْضي 7 أضحابنا النُحرِيم 0 

قال ابن مُفلح : اوبْسَنّ أن يُعفَِ لخيته'" ولم بُجاوزْ هذا القَدر 
في كم الإعفاء» وهِي عبار الاستجباب. 

وَظاهِرٌ قَوله 0 اوأطْلَقٌ أصحابنا وغيرهم الاستحبات) 
الاستِذراك على ابن حَزْم في ادعاء الفَرْضية في الأمرين: : قْصّ الشّارِبِ 
وإغفاء اللْحيّك َعم أوْرَدَ الصرض الآمِرَة المُخالْقة زم الحنابلة بم 
جَرّوا عليه في مذقَيهم أنّ هذه الصّيعَْ تقنَضيهه فالجاري على طريقتِهم 


.)1":/1( القُروع» لابن مُفلِح‎ )١( 
الآداب الشّرعيّة 5 مفلح (01ة).‎ (0 


خرف 


الول بالنُحريم؛ لككهم مع ذلك لم يقولوا به. الذعا ا فيد 

ا ابن و ةَ أنه قال: اوبحر رُم حلقها""" . 

وهذه العبارَةٌ قالها ابن تيميةً فى «الاختيارات!؛ وَحكاها عنْهُ مَن 
جاءً بِعُْ منهم ابنُ مُْلِ؛ والمرداويُ (المتوفى سنة: 880ه) فى 
١الإنصافٍ»؛‏ ومنصورٌ البَهوني (المتوفى سنة: ١5١1ه)‏ في اشرح 

اده ره () 1 

المنتهى!؛: و'الرّوْض المزبع). وغيرهم”' 

فحاصِلٌ مذَهْب الَنابلة وَجهانٍ: 

الأل: فاه اللُحبّةِ مُستَحبٌٍ» وعليه فغايَةُ ما يُقابل ذلك 
الكراهة. 

والثاني : خَلقٌ اللحيّة محرّم . 

عند ابن حَرْم (المنوفى سنة: *"1460هم): 
قال: 'وأمًا فَرِض قصٌ الشَّاربٍ وإغفاءٍ اللْخيةَا فساقّ حَديتٌ ابن 


عُمَرَ الآمِرَ مال بالإنمفاءٍ والإخفاء”" . 


وفال في امرانب الإلجماع»' ': اوانمُهُوا أنّ حلَنَ جميع اللْحي 


,)15:-174/(( الفروع‎ )١( 

() انظر: الاختيارات, ا 4 0-0 للمرداويٌ (111/1): 
شرح مُهِى الإرادات (40/1) الرُوض المربع (1/؟) 

(5) المحلى .)1١١/1(‏ وعبارَة الرض) لنت في بض تمع الكتاب» كما لي عل 
في الحاشيّة. 


(1) (ص: 0187 00187 وحكى هدَيْن النْصّين أنضاً بعدَ ابن حَزْم: ابن القطانٍ في 
الإقتاع في مسائل الإجماع (النْص: 844 00908 2 2 
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مُْلَهَ لا نُجِورُ وقال: اوانُقوا أن فص الشّارِبٍ وَقْطَمْ الأظفار وَحَلَنَ 
العالة وَْفَ الإبط حَسَنّ» واختّلفوا في حَلْقٍ الشّاربه. 

وتَقَم عَن عَن ابن شل حكاية الإجماع عُنِ ابن ْم ني أن نص 
لشّارِب وإغفاء لخي 3 فُرض» ولعلَه 520 وإن لم يُطابفه. 

وعلى هذا مِنّ المُلاحَظَة: أنَّ الإبجماعً المُذُعى على فُرْضِيةَ قْصُ 
سارب مُنتقض بنفْسٍ قؤْلٍ ابن حَرْم في الفاقهم على أله حَسَنٌ؛ وَالوَضِف 
بالحُسْن إنما يُناسبُ المندوبٌ لا الفُرض؛ وأكترهُم على أنْ فص الشّارِبِ 
مُسْتَحبٌ» بل قال بوي (المتوفى سئة: 017ه) في التعليقٍ على خصالٍ 
لطر وفبها فص المّارِبٍ: «وهذه الخِصالٌ كلها سن إلا الجتاَ ققد 
اختَلَفَ أهْلُ البلم وا فهنا مُشْعِرٌ بالاثفاقي على سين بل صِرّح بذلكَ 
النُوويّ فقال: «وأمًا فص الشَّارِبٍ فَمُُمٌ على أنه سنها" . 


فهذا وارِد على ما ذَكْرَهُ ابن حَرْم بِالنّفْضٍ إن صحتْ دمْوّى 
الإجماع علهُ في الشّارب. 


() شرح الشْئّة ١1١-1١ ١9/15(‏ ), 
كن قا أبو بكر اين لعي لماي 0 لني علبي اليبارات” 


العبارَة. 
(0) المجموم 4 المهزّب ١/١(‏ 
قال الحافظً العرافي مُعلقا 1 حخديث القطرة. افيه استحبات فص الشّارب, 
هر مجِمْ م على اسْيحبابهِ؛ وذهبٌ بَعْض الظاهرية إلى وجويه) لقوله : قُصُوا 
58 (طرح التّثريب .)75/1١‏ 


"4١ 


لفزل محريو كثهم مع ذلك لم يقولوا به الأماعكاء 2 يف 

شيخ الإشلام ابن نيمي أنه قال: ١ويخْرّم‏ حَلقها''". 

وهذه العبارَة قالها ابن تيمبّةٌ فى «الاختيارات! وَحكاها عنْهُ مَن 
جاء بِعْدَهُ؛ منهُم ابن مُفْلِم؛ والمَرداوي (المتوفى سنة: 180ه) في 
١الإنصافٍ!؛‏ ومنصررٌ البَهوني (المتوفى سئة: ١0١1ه)‏ في اشرح 

ا الث اه (1) ا 

المنتهىا.' واالرْوْض المزبع؟؛ وغيرهم . 

نحاصل مِذْهْبٍ الحنابلة وَجهانٍ: 

الأؤل: إعْفاه اللُحبّة مُسئَحبٌٍ وعليه فغابَةُ ما يُقابلُ ذلك: 
الكراهَة . 

والثاني : حلق اللحّة محرم . 

- عِنْدَ ابن حَزْم (المنوى سنة: 407ه): 

قال: 'وأمًا فُرِض قصٌ الشَّاربٍ وإِعْفاء اللَحبَهَا فساقّ حَدِيتٌ ابن 

عُمَرَ الآمرَ محال بالإغفاءٍ والإخفاءا" . 


وقال في امرانب الإبجماع»”" : اوَآنّمَُوا أن 0 جميع اللْحبَة 


)0( لفروع ! ارؤكك-:"1), 

0( الظر: الاختئيارات؛ 0 4 00 للمرداري ,)11١1١/1(‏ 
شرح مُنتهى الإرادات (4:/1)؛ الرُوض المربع /١(‏ 

0( المحلى (؟ 7/')). وعبارة ا 
في الحايبية. 

(4) (ص: 0141 187)؛ وحكى هذَيْنٍ النْبن أيضاً بعد ابن حَزْم: ابن القطانٍ في 
االإقناع في مُسائل الإجماع' (النْص: 444؟, 7907). 


لمق 


كله لا نُجِورًاء وقال: 'وانمَُوا أنّ مص الشّارِبٍ : 3 الأطفار َو 
مره وحن لاسي 


الشّارِبِ 3 لشي م ك1 أَخْلهُ م من هذا 41 2 0 


رعلى هذا بِنَ المُلاحَطَةٍ: أن الإجماعٌ المدذعى على فَرْضِية فص 
الَّارِبٍ مُنتقض بنفُس قَوْلٍ بن حَزْم في اثفاقهم على أله خْسَنٌ والوْضف 
بحسن إِنّما يُناسبٌ المندوبٌ لا المَرْضء وأكْْرُهُم على أنْ ص الشّارِبٍ 
مُسْتَحبُ بل قال البعُويّ (المتوفى سنة: 011ه) في النُعليق على خصالٍ 
الفِطرٍَ وفيها قْصٌ الشّارب: ارفك الخضال كلها سد ل الختالَ فَقَد 
اختَلفَ أهلُ الهلم يه" نهذا مُشْعرْ بالافاق على سُنيتهِ. بن صرّح بذلكَ 
لوي فقال: وأا فص الشَارِبٍ فميَّقَ على أنه سك 0 


فهذا وارِد على ما ذَكْرَهُ ابنُ حَرْم بالنْمْض إن صِحُتْ دعْوّى 
الإجماع علْهُ في الشارب. 


)01( لت للك بر 
مم با 
الس في شرح موطأ مالك بن أنلس: #ر١١1).‏ 
قلث: ولو افنْصَر على القَْلٍ بالؤجوب لَرَسِعَهُ؛ ولم يَحْنْجِ مَُهُ إلى مثل هذه 
اليازة. 

54:/1( المجموم شرح المهذّب‎ )١( 
وَقال اي بر ذامل حم لز اليه اسنحبابٌ فص الشَارب‎ 
ل استحبابه» اعت الظاهرية إل وجريه؛ لفوله : قُصُوا‎ 
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وخ مل بالا على ضَعْفٍ الل بَعاوى الإلجماعات. 


ما ما لأعا ابن حَرْم مِنّ الاثفاقي على أن حَلْق جميع اللْحيَة مله 
لا نُجورُ؛ فصوابُ في أنَّ المُْلهُ لا نُجورُ؛ لكن تَسليمُ أن يكون حَلَنُ 
لي وسبأني بياله 
أظْهْرٌ ما هنا والمقصودٌ أنَّ دغُرَى الاثفاق هي بِنْ كُبيلٍ عَدّم الهلم 
بالمُخالِفٍ ونذ ذَكَرْتُ آبفا أنْ السُلَفَ لا يَعْرفُونَ حَلْقَ اللَخيَةِ ولا 
بعْرَفُ فعْلهُعَنْ أحَدِء وإلبه يَرْجِعْ ول من وَصَفَهُ بالمثْلَةِ على ما 
سأب فحيثُ لم يجد ابن حَزْم من قال بإباحةٍ حُلْقٍ اللّحية من السّلَفٍ 
ومُتقدّمي العُلماٍء مَل ذلك منهم بمَنزلة الاثقاق على المنع؛ مم أن 
كما فَذْمْتُ لم يأتِ عنْهُم القول بتحريم حَلْقٍ اللْحبَةَ بل صررثه 
انوي 0 لجسن إلى واس را عرو ال لم 
بَقرلوه؛ ولا يكفي تصريح بِعْضِهمُ هم بأنَ عله مُثْلَهُ أن يكون مُثْلهَ عند 


جميعهم. 
خلاصة الفجل الثاني | 


هذه آراء المذاهب المشهورةٍ في حُكم حَلْقٍ اللْحبّةَء وَحاصِلها: 


أنهُ لا يُعْرَفَ القَّوْلُ بالإباخة المُطلَْةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنّ العُلماء إِنْما فى 


مذاهب أَكرَهِمْ وَجهانٍ: 


الأزْل: كرامَةُ حَلْقَ اللّحيَةَ ويُقابله: نَذبُ إغُفائهاء وهذا أحَد 


الوَجْهِين للمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» وليس من شواذ مذاهيهم . 
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والثاني: تُحريمٌ حَلْقٍ اللْخيّة ويُقابله: وُجربٌُ إغفائهاء هذا 
مذْهَيُ حتفي ور الوَجْه الآحْرُ للمالكيّة والشَافعيَةِ والحنابلة. 

وقل عَلمتٌ بالتفصبل المتقام 0 نسب ة الْقَولٍ لحري نلا واحدا 
للمَذَامِبٍ الأرية حم مني رن سمه إلى نمس الأئمةٍ الأربغة 
المجتهدين فباطِل» ٠‏ وإن صحٌ أن الشافعيّ ال به فلم بأتِ بمئله قل 
عن لكَلاثَة الآخرينَ. 

وإذا اخْتَلمْتْ مذاهبُ المُقهاء وجب تحكيمُ نُصوص الوّخي 
وترجبخ م الرَاجح بِحَجيْه؛ لا الود إلى نفس الخلافٍ؛ وهذا هو د 
لذي صبرني رلا إلى عن دل المسألة الاب بِنْ جهَةٍ التقلِء ٠‏ نم يان 
دلالتهاء ممًا خْلصْتٌ مِنْه إلى : 


١‏ أن الشريعة إنما أمزث ابإغفاء اللحية كما أمرْتْ بِقْص الشَّارِبِ؛ 
لنمييز شخصيَة المُسْلِ بعلامة : بارزة عن غير المشمء تلك 
ار الشّخصيّةُ الإسلاميّة متمكنةٌ من 

١‏ - وحكمها إن طلِيْتْ مندوبَة حَسَئَُ وتركها مكروة؛ ما لم يَقْصِدٍ 
المسلم اله بغير المسلمينّ؛ القَضد فِعلٌ القَلْب؟ فالنشبه محوم . 
بسي بون يوون ون 0 


5 مَذَاهِبَ الفقهاء فى ضَوْءِ 7 
وأمًا تهويل بَعغض الئاس من شمأن هله القضية؛ خصوصاً بَعْض 
يدق 


أفل زمانناء كَرَعوهم أنْها علامةُ الرُجولةِ: وسَمْتُ الصّالحِينَ؛ وشعاز 
ارقا أن خلافٌ ذلك علامَةُ التأنْثِ والنّخِنّثِء ومَسْمٌ لافِطرَةٍ 
رسقرط اشرق نيذه القاط وُعَاظٍ سِمَئُها ف في المِلم لا يَعْدر 
مُرّداتها؛ إذ لا يُغني في إفادة الحكم الشّرعيٌ أن ثُقَال فيه هذه 
العباراتث» فالحكمُ إنْما ينبت بأدليه لا بما صاغَئه الظنونٌ. 

وّما يُعَدْ سَمْتاً للصالحينَ من الصُوْرِ والهَيئاتٍ بَجبُ أن يعو 
َقَديرُهُ إلى ليل الشْرْْء لا إلى ما تواطأث عليه الأعرافٌ الخاصة 
كالذي رأبناة ونشأن علبه في بيئاتِ من بتِبُ إلى العلم أو ادبن في 
لاد المسلمين مثْلٌ اختصاص الشيخْ وإمام المسجدٍ بز بن الأباس 
كعناقة اتعودة جب مخصوضة إذا رن أشي لهُ من بُغْدٍ وعُرفَ» 
بَقَولونَ: هذا سَمْتُ الصَّالحِينَ؛ وشِعارٌ العلماء والمُقَدمِينَ» وسَبّبُ 
الؤقار والتعظيم. 

نكم لَمْرُ بذلك العائة؟ ركم يُسَْعْلُ من طائقةٍ فتتوضل به إلى 
أغراضها؟ وإن كنْتُ أسئلني من ذلك آخَرِينَ حَسِبِوهُ هديا وَسنّهُ على 
أي لم أرَ ذلك في كناب ولا صَحيح سن وإنْما رأَنْتُ في مدي 
القذْرَةٍ الأكبر يل أن الرَجُلَ الغْريبَ كان يأني مخ حل ودر عه الصَلاة 
والسّلامُ جالِسٌ بن أضحابه لا يُمبْرهُ علهُم ياك ولا هيه فبقول: 
(أيُكم دين ا علي(" ٠‏ وما عُرِفَ في السنْةٍ الختٍصاص 


)١(‏ مما ورد في ذلك حَديثُ أنْس بن مالكِ» رضي ٠‏ اللّهُ عنه» قال : ينما نْحنُ جلوس 
0 حل رَجْلُ على مَل أنه في المسجدء ثم 
قال لهم: بكم مُحمْدٌ؟ والئبئ يل متكا ببنَ طَهْرانيهم؛ فقُلنا: هذا 

0 الأيْض المكئا . . . فذكر الحديثٌ. أخرّجه البخاري (رقم: 1). 
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المُقدمِينَ في العلم والذين بِصُرّرٍ وَيئاتٍ تميرُهُم عن سار المسلمينَ. 

وأما أن يوصّفٌ بِالئَأنْثِ والنَّخنّثِ وسُقَوطٍ المروةةٍ من لم بُعْفٍ 
لِخْبئَهُ حَلقها أو قَصُرّهاء فذلك من مُبْمَذَلٍ لكلام؛ بل فاحشه وبيج 
مُنانٍ لف اللْسانِء وقد قال المي 4 لْبْسَ المؤْمنُ بالطْعان ولا 
للا ولا الفاجش» ولا البَذي,)("؛ وقالَ: «مْن كان يُؤْمِنُ بالل 
الوم الآحرٍ لفل حرا أو لِيَضْمْتْ""', وقيل: من عَذْ كَلامَهُ مِنْ 
عَمَلِ قل كلام إلا فيما بغنيه. 

والمقصودٌ أَنّ هذه العباراتٍ المفْحْمَةً لا تُغدو أن تُكونُ من فُضلٍ 
الكلام؛ لا نفدم ليلا أو كثيرأ في َبيتٍ كمه نَصْلا عَنْ إنادته 
وإنْما اليه في الأحكام للأدلة وقذ ل دكت من قَبْل أن تقريرٌ كم 
هذه المسألة يَرْجِمْ إلى أحاديتٌ ثلاثة أُمَرَتْ بإِغفاءِ اللْخيَة : وفص الشّاربِ 
مُخالقُهُ لغير المسلمينٌ؛ ما الُعنُ بما بوى ذلك في شأنٍ اللحبة 
لئِسَ فيه شيم نصع لاله على ما سأستقصيه في الفضل التّالي. 

ليان نا 


)١(‏ حَدِيتُ صَحيعٌ. أخرَجّه أحمّد (رقم: 7414) والبُخاري في «الأدب المفرّدا 
(رقم: 1 وأبو يعلى (رقم: 4 4/ا1ن) والمزار (رفم : 11) وان 
حال (رقم: 191) والحاكِمُ 11١/١(‏ رقم: )"١‏ من روايَة تمبدالرُحمن بن يزيد 
مسعود مثله . 

(0) حَديثُ صَحيحٌ. مُنْفنٌ عليه: أخرّجَه البُخارَي (رفم: 0111 86/اه, /املاه 
111" ) رمسلم (رفم: 47) من حُدِيثِ بي هرَيرَة) به. 
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الفصل الثالث 
مناقشة استدلالات المبالفين ) 
في هكم إعفاء اللحبه 


إن الأحكامً الشْرعيةُ تتفاوَتُ منازلها بتفاوتٍ ما ينْصلْ بها بِنّ 
المصالح المُرادٍ في المع 006 أو المفاسِدٍ المرادٍ في لمع 
إزالتها ار فاليا فمباني الإسلام الخدت لبت كسائر الواجباتٍ؛ 
وهيّ فيما بيئها مُتفاوتة؛ يست درَجَُ اصَوْم كدرجَة الصّلاقء ويُقابل 
ذلك المحرّماتٌ فحامةُ ة السَرقَةَ دون حرْمَة الئل ٠‏ وفي دنوب كبائرٌ 
وصَعائرٌء وفي الكبائر مُوبقاتٌ ودونهاء وكذلك نجد النّفاوْتَ في 
المندوباتٍ والمكروهاتٍ؛ والنظْرُ في قُذرِ النَفاوْتِ وتمبيز درجاتٍ 
الأحكام يعودُ إلى النْصء أو إلى أَْرَ ذلك الحكم في النَطبِينٍ من جَهّة 
ما ينبني على امتئاله بن المصالح الرَاجِحَةٍ أو عُذيها. 


نقضيَه اللّحةِ مما بجبُ أن تُراعى فيه هذه السب وتُميْرُ درجت 
في الأحكام بالحيثيّة المذكورة» وقد فَدَّْتُ لك درجَمَهُ بهذا الاغتبار 
أنه لا يغدو أن يكونَ حُكماً في هيل تُصِدَ بو صورة ُميرُ المسلم عَنْ 
غبره في رصع التُمكن؛ ومُحرْدُ لها بن خلال النُصوص الواردة فيها 
لا ترفى إلى الوؤجوب» بل هي مُستحبة؛ ولا يرقى تَركها إلى التُحريم؛ 
بل هو مكروة. 


116 


اكن هذا لم يكتٍَ به كير من تكلم في حكم الح فلل بن 
السَابقِينَ بن الققهاءٍ وأكْثرُهُم من المعاصرينَ» وقالوا: لم ينص ما وَرَد 
في الح على الأحاديثٍ الثلاثة الآبرٍَ بها لأجل مخالفة الكمَارء وإنّما 
فيها محاذيرٌ شرعيّة أخرى. تُصيْرٌ الإغفاة فُرْضأًء والحَلْقَ مُحرّماًء ولم 
تكتفٍ طائقَةُ ‏ كَمْن أَشَرْتُ إلبه آخْرٌ الفْضلٍ السّابِقٍ ‏ بِوَضْفٍ الحكم 
بالفرضيَةٍ فغلاء والتحريم تزكأء وهُوَ الألَنُ في العلم؛ وإنّما جاوّزت 
ذلك إلى الفا سبح لم نَجر نُصوص الدع ولا الآثا باستعمالهاء 
ما بنبغي أن يتنر عله من يتكلم في دين الله وإنُما قُصَدُوا بذلك 
امورو رقف عند العا وى السلب سن 1ل كيدا 
قار مت ينا نولقي بو رن كربا ان 
لمات بل صيرث حَكُمْ مسالةٍ مُحتلْفٍ فيها أمظ في الذكر بن 
مسائل الذين متمق عليها. 

ترلرن» خلن للق كير بتارلل ونا ا ول 
ا الل مسح ونَشُويه» وتارةً: لوطيّة 
وتارة: أشَد بِنّ انا واللواطٍ وشُرْب الخَمْرِ؛ لأنَّ صاجبّها مُتَلبْسُ بها 
لا يتوت» وتارة هي أشذها: كفي . 


الذي نعلَمهُ من دين الإسلام أن الكفْرَ هُوَ أن يَفْمَري الإنسادُ 
على الله الكذِبٌ. 


أما كان يكفي هؤلاء أن يقولوا: حَلْنُ اللّحيَة بفُهُمِنا محر 
نَهْمْنا صوابٌ بِحْتَملٌ الخَطَأء وقْهُمُ غيرنا خطأ بخْتَمِلٌ الصّوابَ؟ أما 
عَلِمُوا كيف يُفرْقَونَ بينَ حكم مُسْتْفَادٍ بن قُطعي اللُصوص دلالةً؛ 


امنا 


وُكم من ظيّها؟ إِنّهُم يُحبّونَ لأنفِهِمْ أن يُعذْروا لز أخطأوا؛ أفما 
كان ِجدرُ بهم أن يعوا من خَلفَهُم في ذلك؟ فإنّ الأرصاف المتقدمة 
إذا كانت في نظَر هؤلاء تحن من يحل لِخيَكُ فكيفٌ المّأنُ من أفناة 
أو رخص لهُ بناة على القولٍ بالكراقة؛ أو حتّى بالإباحة؟ فتأئل كم 
جرْ لطم على صاجبه بن فسا لز والوؤقوع في اطلم.؟! 


لست متعرضاً في هذا الفْصلٍ ع هذا الفاجش البَذَيءٍ مِنّ 
اقول وإنما يما تمسّكَ به هؤلاء أو بِعْضُهُمْ مِنْ وجو الاسْيدلال 
لبغض ما استَئنّجوا مه بض هذه الأحكام؛ وسأجري على ذِكْر القولٍ 
رذليه دون ذِكر مَن قال؛ لأنّْ الفائل لا بحل مر أن يكونٌ عالماً 
نافلا واسْتدلالهُ بذلك من رَلَاتَه فتزكُ تسميته َمل إكراماً له أو 
متعالماً مكلا وهذا يُطْمَدْ ولا يُلْك. 


فاغلم أن تلك الاستدلالاتِ تر ع إلى خح زعو عابر 
لأ يزِيدُ ضَمْ بعضِها لى بغض في قز الحكم ومن حيتُ 
الإجمال» لا رَيْبَ أَنَّ لور على المسألة قل تتعددٌ أفرادة فبخلصٌ 7 
مجموعها ما لا يدل عليه بَعْضُهاء فالكلام إِنُما يقّعْ في صحًةٍ 
الاسْتَدلال فلو َبْتَ فلا مان من إفادة قوَةٍ الحكم . 

هَل يصع الاسْتذلال أكر بن دلالة تلك الأحاديث التَلائه: حديث 
ابن عمَرَ؛ وأبي شُرِيرَة وأبي داك وما نضمَئْتْ مِنَ الأمر بالمُخْالفَة 
للكمّارٍ بإغفاء اللْحبَة وفص الشّارب؟ تلك قد تقدّم وَجْهُها وما يدل غابه 
بم لا يزقى إلى مُبالغاتٍ من مَل فيه لحب بن أمور الإسلام الكبار 
وفرائضه المتحيّمَة؛ وحَلقَها بن المعاصي الكبار والمآيم العَظيمَة. 


"١ 


فاعى طائفةً الاسْيدْلال بالوْجوه الثّالية: 


الوَجهُ الأوّل؛ فالوا: إغفاءً اللحبَة مِنَ الفطرَةء وَحَلْقُها أو نُصّها 
الشّديدُ خروجٌ عَن الفِطرَةٍ. 

وبَنُوا ذلك جميعاً على حَديث عائشةً اعَْدْ شر من الفِطرًَا وفبه : 
إِعْفَاءُ اللحة. 


وعليه قالوا: إغفاء اللْحيَة يِطْرَةُ والإسْلامُ دين الِطرَة» ولذلكَ 
كانت شعت الألناء عليهم الصّلاة والسّلام. 


وَاسْتَشْهَدوا لذلك بما جاء في صِفَةِ بغض الأنبياء» وذكروا في 
هذا ما نْبِتَ أَنْ النْبيّ كل كانّتْ لهُ لحب وذلكَ مما جرى مه كله 
موافقةٌ للفطرَة الني كان عليها أبوهُ إبراهيمُ الخليلٌ كل إن نينا ل 
قال فيما جاة عنْهُ من صِفَةٍ الأنبياء ليله الإسراء: «أنا أَشْبَهُ ولد 
إبراهيم كل بو" فكوثه ل بشبهُ إبراهيم» وأنّه كانت له لخد َيل 
على أن إبراهيم كانت ل لخي وهي ما َِيّ في العرَبٍ من بأيه, 
حنّى انحّها دنا يك ناعأ لليطرة التي كان عليها إبراهيمٌ الخليل. 

وكذلك ذكْرَ الله عَنْ هارونَ عليه السَّلامُ: 9يِبئمُ لا تام 
يلحق م [طه: 44]. وهذا بن اتباع وَلْد إبراهيم عليه السلام لشف 

المي مر 0 
)١(‏ جِزْءٌ من حَدبثٍ صحيع. مُنْْن عليه: أَخْرَجه البُخاريّ (رقم: 7114 004”) 

ومُسلمٌ (رقم: 118) بِن حَديث أبي هُرَيْرة. 


لوا 


هَل فذكرٌ يْصَه لقاء هِرَقُلَ وفيها أنه أراهُم صُوَرٌ الأنبياىء فرأا 
صورَةٌ نوح, أنه (حَسَنُ اللحة): )» وإبراهيمٌ؛ وأنّه ( (أبَض اللْحّة). 
وعيسى» وأنّه (شَدِيد سَوادٍ اللْحّة). 

قالوا: فهذا هدي الأنبياء علَئِهمْ السَّلامُ؛ فلَْلا أن مِنّ الفِطرَة 
انَخَاذّها لما انُخذُوها. 

وكذلك؛ فإنها حينَ تكونُ من هدي الأنبياء فهيَ مِمًا أير نينا يل 
بالاثتداء بوء كما قال تعالى: لِك ان حدى أل فْيدَهُمْ أنْترأ»4 
[الأنعام: ,]4١‏ 

عن العوام 7 حَوْشّبِ قال: سألتُ مُجاهداً عَنْ سجْدَةٍ في 

م! نقال: سألْتُ ابنَ عبّاس: من أَنْنَ سَجَذْتَ؟ فقال: أوَ ما 
0 1 #رين 3 ريه دود وَسلْيْسي [الأنعام: مآ لبد أن هَدَى 
1 هْدَهُمْ ِنع الأنعام: 019١‏ فكانَ داوُةُ مِمْن أي بكم كل أن 
يِفتديّ به فُسَجَدْها داوْدُ عليه السلام؛ فسَجَدَها زول لله و11 . 

وأفول: أمّا الاسْتدلال بأنَ فا اللحية من الفِطرَةٍ بحديث عائشةً 
امار إليه؛ فق بِيلْتُ أله حَديثٌ مُْكرْ لا يثْتُ إسنادُهُ» ازج إليه في 
لباب الأوّل. 


فإذا لم يثث انر إلى بُرْهانٍ ثابتٍ للقولٍ به. 
لو سَلمنا أن إغفاء اللحبّة بن خصال الفِطرةه فلس في ذلكَ 
غير إِِْاتٍ الحُسْنِ وأقصى ما يُفِيدُ الاسْتَحبابَ» وقد افوا أنّ خِصال 
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الِطرة الَبَةٌ كتقليم الأظافِر وحَلْتٍ العا والمواكِ وفص الشّارِبِ وثئفٍ 
لاما لت حالف قَُليلُ مِنَ العُلماء في بغض ذلك سوى 
الختانٍ فأكثرهم على فرضييه؛ وهذا شائعٌ في كنْبٍ الهلم؛ ولس من 
مقصودنا العرْض لتفصيله. 

وَجديرٌ أن يُفْهُمَ ني هذا المقام أن الفِطره لَمْظْ يُرادُ به في 
نُصوص الكتاب والسْنَةِ حَفيقة واجلةُ؛ ينوم فيه تعبِيرٌ النّاسء أو 
0 ببغض أجزائه؛ ذلك المعنى هُوَ الدينُ وهر الإسلام؛ وهو 
الس والهّديّء ومو السّلامَةُ مِنّ الشرْكِ والباطل. 


قال انه فق : وير َبهَكَ بل بطرت أله لني َطر اناس 
طََ . بدي لق أله د إلك انين ليم [الرُوم: 9 


عن أبي هُرَيْرةُ رَضِيَ اله عُنْهُه قال: قال رَسول الله كلِ: «ما 
بن مَوْلودٍ إلا ولدُ على الفطرق» فأبواة يردا وينصْراهِ أو يُمجْسانه؛ 
كما تع الهم هيم مجنعة؛ هل حون فبها ين جَذْعا01!) ؟؛ 
بقول أبو هُرَيرَُ» رَضِيَ الله عن: نظت أن الت تطلر لاس علي 1 
ديل ِل أله ِلك نين أتَ4 الك 

وعن عياض بن جمار المجاسِعِي رَضِيَّ العئه: أن 


أماأ 


رَسول الله ككل قال ذاتَ يوم في حَطبيهِ: ألا إن ربِي أمرني أنْ أعَلْمَكم 


)١(‏ المعنى: : كما ترون البهمة َل حيوانا سليماًفي لتو لا َع لف منه ولا أن 
ولا أنَفٍ؛ كذلك يولك الإنسانُ على السّلامَةِ من الشّركِء قفي فِطرَنهُ بعد ذلك. 
3( حديثٌ صَحبحٌ. مُنْفنٌ عليه : أَخْرّجَه البخاري ( رقم : ؟ كل "“ذأكلك فأل"ل 


1غ )075"١‏ ومسلم (رقم : 101 سن طرق عَنْ أبي هرَيرَة 4. 


فا 


ما جَهأْتُم؛ نا مني يربي هن كُلّ مالٍ حلم عدأ حَلالء وإني 
خَلْقْتُ عباِي حتفا كلب نهم نهم م الشَياطينُ فاجتالتهُم غن دينهم؛ 
ََوْمَتْ عليهم ما أخآلت لَهُم؛ عب يلين 
سُلْطاناً؛ [ [وأمرتهُم أن يُغْيْروا خَلقي]) الحديت ١7‏ 

فهذا الحديثٌُ والّذي قَبْله ُفسَرُ أحدذّهما الآَخَرٌ فالفِطرَه هيّ 
الخنيفبّةُ؛ والحَنيفٌ: لسَالِمُ بن الشرْكِ والمعاصي. ولذلكٌ 7 
الشباطين بعد الولادة فأبواة يُصبْرانِِ يهرديًا أو نصرانيًا أو مجوبيًا أو 
غير ذلك ين أذيانٍ الكفر. 

وحيثُ لم بذكر المي يل الإسلام فذلكَ لأنه دبنُ الله اأذي 
بكرنونَ عليه حينَ يولْدونَ» ومُرٌ البطرة» قال تعالى: «إنَّ اليرت هن 
أل لإسلد» [آل عمران: 14]» وهُوَ الدينٌ ليم . 

والنُصوص المؤيّدةٌ لهذا المعنى واردة في مواضِعٌ من حَديثِ 
الب يلذ. 


0) 111 وأحمَدُ‎ )111-170/1١( حَدِيثُ صَحيعٌ. أخرّجّه عَبِدَالرْراقَ‎ )١( 
وَالنّسائ ني في (الكبرى) (رقم: كاعم ا والطبراني في‎ ) 1١18560 : ومسلم (رفم‎ 
االكبيرا )/11 انان -04؟) فن ريق فَتادَةٌ عن مطرّفٍ بن عبدالله بن الشخير»‎ 
عن عِياض» به.‎ 
. َرَواه غيرٌ قتلدةٌ عن مُطرْفٍء كما كما رَواُ غير مُطرْفٍ عن عياض‎ 
ورت بض العُلَماٍ يعزو الحديتُ إلى مُسلم بزياقة: ارتم يفنا خلفي!‎ 
بعد قوله: اسلطانأ0؛ وتواطأ على ذكرها غير واحدٍ من المؤلفين المحذئِينَ؛ ولا‎ 
رأثما وفعت في رواية حكيم الام عن‎ ٠ وجودٌ لها في الحديثٍ عَنْدْ مُسلم.‎ 
: لحْسَنٍ البصري عن مُطرْفٍ عن بياض؛ عنذ اللساا يّْ في «الكبرى! (رقم‎ 
وحَكيم هذا لبن الحدبثٍ؛ على أن امبر ني أخرّجٌ في «الكبير)‎ 8١ 
روايه بتئفس إسنادٍ النْسائيُ؛ ولم يذْكُر هذ اللفظًَ.‎ 77-111 


0ظ»> 


فإذا كانت الفِطرَمٌ هي دين الإشلام فبكونُ المُرادُ بما أضيفٌ إليها 
أن ذلك من دين الإسْلام؛ وإذا كان جميع الذين فِطَرَة فجمي شعائره 
طرَة» فحبنَ بذك النِيْ كل قصّ الشّاربٍ وتئفَ الإبط وشبهَها أنْها مِنَّ 

حر َب كرْنٍ النْيْمٍ بن الإشلام لا تكفي أن تطبه كم 
الإلزام به فالواجت من الإسلام والمندوت والمباح كذلك؛ وإنما 
َعْرَفٌ درجَهُ الشيْءٍ من ذلك من نُصوص أخرى غير الإضائة إلى 
الفِطرَة عم أذنى ما تُفِيدُهُ هذه الْسبهُ حُسْنُ ذلك الفغل. 


م/م عع 


فلو صع أن إعْاء اللّحبّةِ مما نَبتَ البُرهالُ أ من الفطرَة؛ فهي 
إضائَةُ مُفِيدَهُ لحُسْنِهه وحيتُ فرّزنا أنّْ كل شُعائر اين ِطرَةٌ؛ والدِينَ 
بستَهَادُ من عُموم الهَذي النْبوي» واللحية بم أبفاه اللي يل ولم يله 
كما شرع إزاله شر 5 متلا فذلك دليل على حُسْيهاء وأنّها فِطَرَةُ 
بهذا الاعْتارء لكنّها لا تعدو أن تكونَ نَضيلَهُ مُحرَّدةُ ويحتاح تَصبيرُها 
بمنزلةٍ المطلوب المأمور بتحصيله ندب أو وجوباً إلى دليل أَخَرَء فهذا لا 

وأمًا كن بغض النُصوص ذَكَرَتٍ اللّحبةٌ عن بغض أنبياء الله عليه 
الصَِلاة والسلام؛ فليس في مجردٍ الخَبْرٍ ما يدل على أنّها من الشْرائع 
المأمور بها خصوصاً أنَّ فا اللْحَة بِنْ باب التْرْوك» وَالتروك فد تَمَع 
مُحِرَدةُ عن القَصْدِ ولو َعَم م زَاعم أنّها وَقَعْتْ منهم انتثالا لأْر فقذ قال 
بعلم َإنّهُ لم يرِدْ شيم مِنْ ذلك بِخِلافٍ ما نَل ابن عباس 
رَضِيَ له عنهُما بخصوص سَجِدَةٍ #ص ع فإنْها فغل» والسجودٌ عِبادة 
في نَفْسِه ولَبَاتُ الشْعَرِ ليس عِباة في تفْسِهِ وليسٌ فلا للمكلفٍ. 


اللا 


وذلك احبر في صُوَرٍ الأنبياء وإن فال الحافظ ابن كثير في 
١التفسيرا‏ (/11): إإِسْنادهُ لا بأس بداء فلئْسٌ الأمْد كما فال إن 
نه مُن لا يُعْرَفْ) وقَدْ أَخْرَجَهُ البيهقيُ في كتاب «دلائل اللْبوْةا 
(40/1-:2)"94 ولا يَسْمُع م له أن أَحرجَه بو عيم في «دلائله؛ ( (رقم : 
)١١‏ فإسْنادُهُ ظاهِ الضَعْفٍ, 


رفيه إطلاع هرَفلَ لهشام بن العاص ومن كان معْهُ على صوّرٍ 
جَماعَةٍ بن الأنبياء عليهم الضّلاهُ والسّلامُ مر اللْحبهُ في رواية 
البيهفي إل عَنْ هؤلاء لاتق راد في رواية أبي : عم ذكْرها عن موسى 
وهارونٌ عليهما السّلام. 

وما قد يُسْنَطرَفُ أن فال مشام في الخبّر فى رواية البيهقئ: 
ففئحَ بَبنا وقفلاء اسْتَحَْجَ حَريرةٌ سوداة فَنَشَرّهاء فإذا فيها صورةٌ 
حَمْراُ؛ وإذا فيها رَجل ضَحْمْ انه عَظيمُ الأليتيّن» لم أ مث طول 
عن وإذا لَنِسَتْ له لِحيّةٌ وإذا لَهُ ضَفِيرّتانِء أَحْسّن ما حَلَىَ الله 
قال: َل ترون هذا؟ ُأنا: لاء قالَ: هذا آدمْ عليه السلا وإذا هُو 
أكثر النامن ثرا 

حتى قال: ثم فم بابا ا أخْرَ اسنّخْرَج خريرة نيضاءً؛ بها صورة 
كأنها صورةٌ دم كأنّ وجهه 5 فقال' هل تَغْرفونَ هذا؟ قُلنا' 
لا قال: هذا بوشف عليه السلام. 


ثلْتُّ: فتأمل وَجْهُ الطراقة ل آدْمَ عليه السّلامُ لئِسَ له لِحْيَة 
ويوسفٌ عليه السّلام ْله فلماذا صعٌ للمستدل بهذا الحَبْرِ أن يحتجٌ 
على شرع اللحية بأنْها كانت لنوح وإبراهيم وعيسى عليهم السام 


/ام؟ 


ولا يصحٌ لمُخالفِهِ أن يَُستدلٌ بعد اللْحبِّ لأَدمْ عليه السام مم أن آم 
بنْصٌ الحْبَرٍ كان كثيرَ الشّعره ولماذا لا يصحٌ الاسْتِدلال بشْبَهِ يوسفٌ 
لأبيه آدَمَ مع ما عُرِفٌ من جمالٍ يوسُفٌ أن يكونّ عَدَمُ اللّحبّة من 
الحْسْن والججمال؟ 

ل مله 0 في عار 0 0 ضعيفاً ص 
اسار رع فلا يغني 17 نُصوص )اكب ال شي حنْى 
يُصيروا 5 ادا 
20006 كز ماكا دوك لاقي ل 
حسيهاء وأنَّ انْخَاها لِيْسَ مُنافياً للفطرَة؛ ولا بَشاعَة كما قد يْصِفَهُ 
بعض مرضى القلوب. 

الوَجهُ الثاني قالوا: اللْحبةٌ علامةٌ الرُجِولَة وعدمها علامةٌ 
انول نفي إزاليها تشب بالاو وهو مُحرّم. 

َيذكُرونَ النُصِوصٌ الحديثة الواردة في مَنْع تشب الرّجالٍ بالنُساِ. 

وأقول: هذه مسألةً تحتاجٌ إلى تحرير؛ ما هُرّ المقصودٌ بما معن 
الشْرِيعَة من تشبّه الرجالٍ بالنْساءِ أو القكس؟ فُهُمْ ذلك مِمًا يندرجح نخئه 
كثيرٌ بن المسائل . 

رَقبْنَ سباق النُصوص الواردةٍ في هذه القضبّة ومُنائَسَتِها؛ أذكر 
مُقدمَيين تُساعِدانٍ على تصور المقصودٍ: 


لكا 


الأولى: عَم أن النْساء شَقَائقُ الرّجالٍء كما نَبْتَ عن اللي كله 
فال: (إِنّما النْساءُ شّقَائْقُ الرّجالي)"" . 


قال ابن الأثير: «أي نَظَائرُهُم وأمْئالّهُم في الأخلاق والطباع؛ 
كأنْهْنَ شَْفنَ منهُم؛ ولأنَ حا خُلِقَتْ من آدَمَ عليه السلا" . 

نهذا فيه الاشْيِراكٌ , ينَ الجنْسَيْنِ في كل شيي» فهو أضل في 
ل فإذا ا لهال على اسْتثناءٍ صرنا إلى إخراج صورته وحكمنا 
خُصرصييه بك" جنس ) وأبمَيْنا ما عدا ذلك على أضل الاشتراك 
نشي بِخْنّص به الرّجالَ وآحْرُ يخْنَصٌ به النْساء بِمُفْنْضى الخلن 
والتُكوين» فذلك بُرهانَ الاسْتَئْناِ بما ليْسٌ للعَبْدٍ فبه إراذةُ؛ كالذكر 


)١(‏ حَدِيثُ حَسَنّ. 
أخرّجه أحمَد (/101) وأبو داوْدٌ (رقم: 191) والتُرمليّ (رقم: )1١5‏ رأ 
بعلى (رقم: 4114) والبيهقي )118/١(‏ عن حمَادٍ بن خالدٍ الحباط؛ عن 
بال بن عُمَرَ العُمَريّ» عَنْ أخيه مٌبيدالله؛ عُن الفاسم؛ عن هالشة. 
قلتُ: وإسناده صالحٌ في الَواهدِء عَبدَلكُ الغمَرِيّ سي) الحفظ. 
ولَهُ شاه قوي من حَدِيثٍ أمْ سُلَيِمِ يكن به حسنأء أخرجه أحمذ (7017/1) قال: 
حدئنا أبو المغيرة» قالَ: حذئنا الأوزاعي؛ فال: حذئني [سحاق بنْ عبدالكه بن 
أبي طَلحَةٌ الأنصاري؛ عن جِلَبهِ أم سَلَيِم. 
َرِجالهُ ثقاتُ؛ لكنّه منقِمٌ فيما بينَ إسحاقٌ وجذئه. وسمُبت الواسطة بيئهما في 
طريقٍ أخرّى عَنِ الأوزاعيّ : (أنس بن مالك). 
أخرّجه الذارمي في امُسئدها (رقم: )17١‏ وأبر غوانة في «صحيحها (140/1) 
عن مُحمُدٍ بن كثير» عن الاوزاعي . 
قلتُ: : لكي إن كر هذا درق ليس بالفوي؛ لال اا مد 
(رقم : م وغيره من غبر طرين الأوزاعي كذلك . 2 

() النْهاية فى غَريبٍ الحديث (191/1). 
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لل در امرأ ومْلة لا بتع ب تكليف ين > جَهَة أن يكونّ مطلويا 
من المُكلفٍ 00 رشي بخنّص به لجال وآخْرٌ يختّص به 
النْساءُ بِمُْئَضى متم لد فَهْرَ كذلك بُرْهالٌ الاسْتثْناء فيه فيما استثْناه 
0 ويبقى الاشتراك فيما عَداهُء وهذا النُومُ تنْصِلٌ به قُْرَةٌ العبد 
يق بول التكليف. كإباحة النُحلي بالذّمْبِ للنْساءٍ دون الرْجالٍ. 

والمقدمة الثانية: الشيه تفل ولا ْم م إل ِقْصْدِء إن َم بغير 
قصل فهر شبَه فإذا كان المنع للنْشْبّهِ فيَجبٌ إذا أن يُراعى فبه قَضْدُ 
المُشابهَة لا خصولها اتهاقً؛ وقذ تقدَمْ ذكرٌ هذه المسألةٍ. 

فاخنُظ هانين المقدمئينِ تدب صوص النْمويَة الواردة في ملع 
الِب لكل من الجنسين بالآحَرِء التي هي : 

١‏ -عَن ابن عباس رَضِيَ الله عنهُماء قال: لَعَنّ رَسُولُ للم يكل 
المُتسبهينَ من الرْجالٍ بالُساءء وَالمُتَشبهاتٍ مِنّ الُساء بالرْجالي"" . 

وفي روابة: لَعَنَ الب يي المُخنَِينَ من الرّجالء وَالمُترجُلاتِ 


بن النساو؛ وقال: اأخْرجوهُم من بُبرتكُما قال: فأخرج التن كلد 
لها وأخرج مر 034 . 


)1( 0 أَخْرَجّه أحمذ (رقم: 710١‏ والبُخاريُ (رقم: 0047) وأبو داو 
(رقم: 1غ ) والمُرمِذَيُ (رقم : 178) وابن ماجةً ( (رقم : 150 ) من طربقٍ 
0 عن ناد عن عِكرمَةا ع عن أبن عباس » به. 

(1) حَديتُ صَحيعٌ. وهُوَ رواية لعزي السَابِق. أخرّجه أحمّدُ (رقم: 21987 
)١١15 5‏ والبخاري (رقم: 20041 1140) وأبو داوْد (رقم: )]97١‏ 
والنْسائيُ في اعِشرًة النْساء؛ ( (رقم : 4ك '/”) والدارمئ ( رقم: )100١‏ من 
طريقٍ بحى بن أبي كُثير؛ عن عِكْرمَة ‏ عَنِ ابن عباس» به. 


الما 


وني روابةٍ: لْمَنَ رَسولَ الله يك المُخْنْمْبِنَ من الرّجالٍ؛ 
والفذكرات ين انسار , 

١‏ - وعَنْ أبي هُرَيْرَ رَضِيَ الله عله قالّ: لَمْنَ رَسُولُ الله يله 
الْجُلَ لس سه المرأو. والمرأة تبس ليس الؤجل0". 

؟ - وَعنٍ ابن أبي مُلبِكةُ قال: قيل لِعائِمة رَضِيَ الله عنها: إن 
امرأة تَلَسَ النّْلَ؟ فقالث: لعن رَسُولُ الله كل الله من النْساو7 . 

فهذه الأحاديثُ هي الصّحِيحةٌ في هذه المسألة؛ والفاظها يُفَسُْ 
بَعْضها بَغضاًء ومعنى النشبهِ فيها هُوَ: تَرَجُلُ أو تَذْكُرْ المرأة؛ أي: 
جع تفْسّها كالرْجل أو الذُكْر وتخلتُ الرْجُل؛ وهو: أن بجْعل ننس 
كالمرأة. ش | 


)0( خَدِيِثُ صَحيحٌ, رَهَوَووَابةً للحديثٍ السَابِقٍ. أخرّجَه الطبراني في «الكبيرا 
))11/1١(‏ من طريقٍ َيْدٍ أبي أسامَة الحجام فال: حدئني كرما عَنِ أبن 
عباس ؛ به. وإسناده صَحبح . 

0( خَديث صَحبح. . أَخْرّجه أحمَد ( (رقم: 0104) وأبو داو (رقم: 048) والمُسائي 
في اعِشْرَةٍ النُساءا (رقم : )"١‏ وابنُ جِبَانَ (رقم: ١0/اد,‏ 0105) والحاكم 
(رقم: 1419) من طريقٍ سهيلٍ بن أبي صالح؛ عَنْ أبي هُريرة به. 
قلتّ: وإسناده صَحِيح وقال الحاكم : اصحيمٌ على شَرْطٍ مُسْلما. 

() خَليث صَحبعٌ. ري الحُميدي ارقم: "1) وأبو داوُد (رقم: 44:)) عن 
فيال بن عَييئة ء عن أبن رج عن عن أبن أبي مُليُكة 7 
قَلتُ: رإسنالة صَحبح. دين ابن ري عن بن أبي لابعة حخ الطلقاء كما 
ِيْنُهُ في جمعي لاطرْقٍ حَدبثِ النّهى عن تشْبه الرْجالٍ بالنُساه؛ وتشبّه النْساء 

بالرّجاليا . 

رَهذا الحديثٌ في النُشْبه ذَكَرِتُ هنا ما نَبْنّتَ به الأسانيد مه. وله طرق كير 

أخْرىء عائها لا بْتُ أسانينُهاء فازجع إلى بيانها في الجُزْء المذكور. 


الفا 


لكنْ في أي شي,؟ 

حَديتُ أبي هُريْرَةَ حدّة صورة وهُوَ مب الْسء فيَبَسُ الج 
ما هر من ياب النُساو لبس المرأة ما هُوَ ين بياب الرّجاليِء هذا هُرَ 
لظام القَريبُ بِنَ الف ويصمٌ أن يكونٌ المعنى أَبْعَدَ من أن يراد به 
النِابُ؛ بل هُرْ المعنى المترجّحٌ هُنا لدلالة لَفْظِ النّخِْثْ والمُرجُل 
وموم لَمْظٍ النُشبُه واللنِسَهُ تكونُ كناب عن الحال المتلبس بهاء 
فيندرٌ تتّها الاب في ألوانها وأنواجها ومَيْئاتِ جياطتها وطريئ 
ارتدائهاء وما يتَقمصّهُ الشّخْصٌ من الحَرَكاتٍ والنَّصِفاتِ والأصواتِ 
رفير ذلك بم يعرة إلى الطبئع ولا يكوث ين طبية لك الخْصء 
بل يكونُ طَبْعاً لغيروء فحيثُ تقمْصَهُ فقذ تشب بصاجب ذلك الطنْع 


نإذا تبيْنَ هذا المعنى كانت دلالهُ الأحاديث: لَعْنَ الرْجْلٍ يتمص 
صِفُْاللساو أذ لاهن الي هي لهُنْ في الأصلٍ لا يُشاركهن فها 
لرّجال؛ ولْْنَ المرأة تتفمْصٌ صِفَةُ الرْجالٍ في مِباعِهم التي هي لهم 
في الأضل لا يشارَكهُم فيها النُساهُ. 


رحيثٌ إِنْ مرْجِمٌ ذلك إلى الطباع والخصائص فالمُشاهَد أن طبائع 
الخلْقِ وحَصَائْصَهُم نوعان: 

الأوّل: فِطرية خَلْقَبهَ كالرّكاتٍ والسّكنات» فإنَّ جِنْسٌ النْساءِ 
مطبوع على الوق واللبونة والنْعومَةِ فتأتي الحركاتٌ مُجِانْسَة لهذا 
الطبع» فللمرأة ِشْبنُها ويَعْدَنُها وتثنيها ورقَهُ صوتها بالكلام؛ وغيرُ ذلكَ 


خض 


ما يتناسّبٌ مع صِفَةٍ اللّين؛ وإنّما سْمْيَتْ (أنثى) لذلك'"'؛ وبخلانه 
طبع الرَجْلء وناسَبَهُ أن تكون له وَظيِفَةُ القَوامَةِ وعليه المسؤولَة 


والرْعاية. 


والذاني: كسبيّة؛ ُحصّلُ بالقَصْدٍ إليها بن الإنْسانٍء كنوع لياس 
كرب وغطاء رأس أو بعال أو جِلَيّةَ» أو صِفَةِ نْؤْبِ بطولٍ أو فِصَر أو 
لَوْنِ أو سَعَةَ أو ضيق » أو غير ذلك؛ وهذه فسمال: 


أْلهُما: ما فْصَلَ فبه حم اله ورسوله و كإباحَة الذُمَبِ 
الحريرٍ للنْساءِ وتحريمه على الرْجالٍ» نهذا بُصارٌ إلى تحديدٍ الفُضْل 
فبه ببنَ الجلسينٍ إلى كم لله سول يك فمن خالك اش 
لعي في ذلك فقذ تشب بالجئس الآحَر. 


وثانيهما: ما لبس فيه حكم مِنّ الله ورسوله يل يَمْصِلّ بين 
الجنْسَينِ؛ فهذا يتفاوتُ ويَحْتَلِفَ زمانأ ومكاناء وكُلُ ما فُقَدَ الحَدٌّ فى 
المْرْع فحله يُعْرَفُ بالعُرفٍ فالبيئه تُحدُدُ أن يكون هذا من خصائص 
لرْجالٍ أو بن حخصائص النساءِه فإذا جَرى النّاسُ في بَلَدِ على زيّ خاص 
بالرْجالٍ فرئيَ مْلهُ على امرأةٍ بن نساء ذلك الل تَريْت به فقذ نشبهْتْ 
بالرّجال؛ ولو جروا على يي خاص بالنُساءِ فرْئيَ رجل قل تزبى بمذله 
قد تشب بالنُساءِء ولا يصمح أن تُعدّى أعرافٌ بَلَدٍ وزّمانٍ إلى غير ذلك 
ابل رفير ذلك الؤملء وتميرٌ كل جلس عن الآحْر في صفاتٍ أ وذ 
جرت عليه مجتمعات النّاس حنَّى في غَبْرِ بلادٍ المسلمين كما قُذْ رأينا 


)١(‏ انظر: لسان العرّب (ماثة أنك). 


يلف 


١ 0‏ رايع 0 7 ٠‏ و0 شك , 
ذلك؛ فاختّلاف الأحوالٍ فى ذلك مِمًا تقتّضيه فِطَرَةُ الذكورَة والأنوئق 
َمل العاقل بأل خَلَقهِ إلى الفغل المُلائم لما قطْرَهُ الله عليو» وإنّما 
تشب الجنس بِالآحْرٍ في فاه وأحواله شذوذً في مُحتَمعاتٍ الناس . 

فعلى هذه القِسْمَة الى ذَكَرْتٌ بِتيئنُ أن التشيهَ مِنْ أَحَدٍ الجنْس. 
الآحْرِ يُنصوّرُ وقوعٌهُ في الُوع الثاني وهُوَ الطبامٌ الكسييةُ؛ لأنَ الشه 
فِعْلُ المُكلفٍ وكَسبه أمَا ما لا يَدَ للإنسانٍ فيه فلا لَوْمَ عليه ولا 
اشْبَْنَ فيه بطرت بن غير تصلع ليكون نأي كالمحُِثٍ الذي تف 
حركائه وسكنائه وريّما كَلامُهُ كما بَقَعْ مِنّ النْساءِ ولا يَدَ لهُ في ذلك» 
فهذا ليس مُتشبها بالنّساءِ ونْ أشَْهَهْنْ والشّرِيعَةُ مُرْهَةُ عَنْ أن تؤاجدً 
من هذا وَصْفْهُ بأن حَلَقَهُ الله كذلك. 

أمَا ما بَقَمُ من المُشابهَة بكسب الإنْسانٍء نتفلم أن ما أببعَ لجنس 
وحُرُمٌ على الآخرٍ من الأحوالٍ والهيئات» إذا تلبّسَ به مَن مُنعَ منه فق 
تشب من أببح له التَلمْس به. 

وما لم نحكم الشْريعةُ أنه لهذا الجئس أو ذال الم حائِمٌ 
يه ركم العُرفٍ بالصفةٍ لني تقثم بياها. 
اللحية في ضوء ما تقدم: 

ابتداة؛ فص اللْحبة م بقاء بغض الشّعر وإنْ قْصْرَ ليس وارداً في 
هذه المسألة؛ وكذلك مَنْ حَلْنَ بِْضَّها وأبقى بَعْضَها؛ لأنَّ المعنى عد 
من استدل بصوص الهِي عن لنب هُوَ أن يكون وَجْهُ الل كوج 
المرأٍ خالياً بن الع وهذا يُتصوّر في إل الْجُل جميمٌ ما ينبت 
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بِنَ الشَّرِ في الوَجْهٍ سوى الحاجبَيْن والأجفانٍ» فإنْ هذه الصف هي 
ل لساري الحان ارد سانا : 

فإذا تخبّلنا ذلك فهل هذا مِنّ التَّشبّهِ بمجَدٍ الفغل من قبل لجل ؟ 

وعلى القِسْمَةِ المتقدمّة؛ فإنَّ الرْجُلَ تَنبْت لهُ اللْحبةُ والشّاربُ حَلْقاً: 
بخلافٍ المرأةٍ؛ فكانت صِفَةَ كونية ليس للرْجُل كسب في تحصيلها. 

لكنَ البَحْتْ في إزالةٍ الرّجُلٍ لها بفضْدِ؛ هل بِلْجِفَهُ بالنساء حي 
إن المرأةً فى الأضل لا شّعْرَ لها كَلحبّة أو شارب؟ 

لم تأت الفريقا. شي نصاء |لنو خصترس للك بردم ان الماة 
التى لأجلها أب بص الشَّارِبٍ وإِعفاء اللْحبةِ هي مخالفةُ الكار: وقذ 
ينا وجَهَهُ ولم ينْصٌ اشام على علَةِ أخرى بخصوص ذلك. ومُنا 
مسالة: وجو الرجُل والمرأةٍ حاصل في كَل مجْنْمع. ووجرةُ الكافر مم 
المسلم ند يلو من المُجْتَمَعُ حبثُ لا يكونُ إلا مسلمُ. كما كان 
المّأنُ في المديئة حينَ أخْرجَ منها البهِودُ فتمحفت للمسلمين أر 
يكونٌ جِنْسُ الكَفَارٍ في المجتّمع المُسْلِمٍ فلبلا نادرأ نكيف صخ أن 
َْبرَ اشع ما كان قليلا نادرأ عله لتعلين الححكم به. دون ما كان كثيراً 
شائعأً ما هُوَ أولى بالذَكرٍ ملهُ لو صحْ التْعليلٌ بها 

هذا إلزامٌ للمتعأي بمسألة النّشِيه بالْساء في أمر حل اللحيّة. 


والمغلى: أن لتيل بِالنْشبهِ بالنْساءِ لوْ كان صالحاً كمناط للخكم 
ُلنَ بِ؛ لأنّه أولى من جهَةٍ مُموم البَأوى به. فحبثُ لم بعتب دل 
ذلك بإشارته على أن لبس علَةُ للخكم. 
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ؤ 


وأضاً؛ فلو صم الْعليل لمئع حَلْقٍ اللَحة بكوْنه تشبهاً بالمُساى 
نما هُرَ الفَولُ في الّارِبِ؟ فتباتُ الغَاربٍ واللَحبّةِ في الوَجْهِ من 
خُصائْصٍ الرّجالٍ دون النْساء خَلقاً» والشّريعة أمَرَتْ بقْصٌ الشَّارِب قا 
نديد ُنب الحلن. والحَلنٌ وإن لم مط الْريمة ها لم ئثة عله 
ولذلك ذهب إلى الجوازٍ فيه كثيرٌ مِنّ العغلمابء وإزالهُ الشّارِبِ بالحَلقٍ 
ميل لهذه العلامة الكونبة كفارقٍ بينَ جئس الرّجُل والمرأق» فإذا كان 
المعنى استواة الرْجُل مم المرأةٍ في عَم العلامة باللْحي فكذلك عَم 
الاستواء بحل الشُارب؛ والواقع شاهدٌ بأ شَعْرَ الشّاربِ علامة لرّجُل 
في أكْرٍ مجتّمعاتٍ الئاس اليوم حينَ فسا في المسلمينَ حُلْنُ اللّحبة) 
فإذا كان المقصودُ بقاة علامةِ نبز في الوّجْهِ فهي بأدنى ما يكونٌ فيه 
بن شَغْرٍ في اللَحبة أو في الشّارب يراه النَاظِر. 


نهذا وَجْهُ آخَرُ دال على إبْطالٍ اللَةِ المذكورة كعلة صالحة لتعلين 
عرق عار للج بها 


فإذا عَذنا بالمسألة إلى ما تدم بن النّفسيم لخصائص الرّجالٍ 
والنّساءِ كانت هذه الجزئيةُ مندرجة تحت مأ لم تنص عليه الشِّيعةُ مِنْ 
تلك الخصائص؛ لأنَ الشّرِيعَةً قذ جِمَلْتٍ العلة غير فحيتُ نقذنا 
تحديدّ الشّرِع في اغتاره عله بتي لنا النََرُ في العُرْفِء فإن كان اعرف 
أبقى اللْحبةٌ علامة مؤثْرةُ في إلحاتي من يحْلِقُ لخبئهُ بانْساء وَيخعَل 
الحالقّ مؤلتا أو مخثثأ بذلك الحَلْقٍ مُخرجأً له من جئس الرْجالٍ مُلْجقا 
إِيْاهُ بجنس النّساءِ؛ كان العف حاكماً بتشبهه بالنْساءء أمّا إذا جَرى 
العف بتلْكُ العادةٍ مم بقاء رَضْفٍ الرُجِولَة لفاعله؛ لم يصمٌ أن يُقال: 


الفا 


ني السام ولجقه لعي بلأخت: بل يُصيرٌ ذلك بن التكلف في حل 
أدلةِ الشّرع على غير وُجوهها. 


ِعَرْفَ النّاس الوم شاهدٌ في أكثّر المُجتمعات أنْ مْن حُلَقَ 
خهُ من الرْجالٍ لم يتخلق بأخلاقٍ اللْساء بمجرّدٍ لقي الأحية» ونقدّم 
أن التشبُه بالنْساءِ تقمْصٌ الرُجُل في شخصيّة المرأو وتلئِسَهُ بهينتها 
يبب ذلك بن صفانها وأخلاتهاء حل بْصحْ وَطلُْ بكزنه (لختا). 
والمخّتُ عنْدَ أهل الْسانٍ بِنَّ النَخنْثْ وهر: التي والْكسَرُ. وهذا 
حال المرأةٍ للينها؛ ومُرَ وَضْفَ لبْسَ بشائع في عرف النّاس عند من 

ومِنَ الخطأ أن تُعِْلَ حقيقة الَشِيِّ والمعنى الذي نُهي عله لألجله. 
المُخِئّتُ الذي أَخْرَجَهُ الي يي والآحَرُ الذي أخْرَجه مر كما في 
حديث إن عبس المتقم؛ م أت انا كنا اين لحينئهماء وز 
كانا كذلك لنُِلَ كما لم ينل أنّهما كانا أمرّدين؛ والاضل ألهما كانت 
لهُما لِحيَة ومع وُجودٍ هذه العَلامَةِ وْصِفًا بالنْخْلْثْه وفيه: أن وجود 
لح لا يعني الرُجولَةٌ بِمُجرٌدِه؛ كما لا يُنافي أن يوصف ذو اللْحية 
بالنّحِنْثِ إذا تشبه بالنساء في أنوثتهن . 


كذلكَ؛ لا يصحٌ لمعن بصورة مشاه تفغ بين الل والمرأة 
وإن كان في بغض ما هر ميزةٌ لأحَدٍ الجلسين؛ حنّى يكن أريدَ بها 
العلا برهن أن مرغت ال الشلكة تفل لابن إلا مفززنا بض 
المشابَهُة؛ لا بمجرّدٍ انَاقٍ الصُورة؛ وإلا فمن حَلِقَ أمرّد لا شر في 
وجهه وأشْبَهَ المرأة حنّى في نعومّة وجهه؛ عليه أن يغيْرَ من صِفَةِ نفسِه 


يلها 


ثلا يُْحَنّ بالاو وهذا لا عبرةٌ بو في التُحقيق؛ لأنّه وإن أشْبَه المرأة 
إلا أله لم يتش بهاء وإنّما نضْت الأحاديتٌ على منع الَشيه. 
فحاصِل تحرير هذه المسألةٍ يتلخْصٌ في: 

لم تعلل الشّرِعهُ حَلقَ الْحبَة ِمُسْابََةِ اللاو ولم تربطة 
بشي, من ذلك» بل عَلْقنْهُ بمشابَهةٍ الكقار. 


١‏ - نَهْتٍ الشْريعَةُ عن قُصدٍ الرْجُلٍ إلى مُسْابهَةٍ المرأة والفكس 
ُضْدا يكبب كُلْ جئس طبع الجئس الآحْرِ فتترجلْ المرأة ويتختُ 
الرّجْلُ؛ على ذلك دلت الأحاديثُ الواردة في النّهِي عَن لشب بينهما. 

بارال بض القُوارقي بِينَ الجئسين لا يُْجِنُ أحدّهُما بالآخر 
بمجريو» فقذ أَذْتٍ الريع بإزلة الاب وهر فاق حلفي بن الجل 
والمرأؤ. 

- النَخنْثُ له حقيقة مذرَكة في عَرْفٍ لنّاس» وربما أطلِقٌ على 

هله في عَرْفٍ أفل زمازنا ب(الجئس الثالث)» ولبسَ في عُرفِهم أنّ مجرّد 

كلسي رمه جيم راضفا وملا لمك لخر ون هنا 

الجلس؛ بل شخصيْه الرّجُلٍ عنْدَهُم متميْرة وإن حَلَقَ لخيئهُ؛ بل ريما 
كان في أولئك المخِّينَ من له لِخيهُ. 

فاستدلال من حرم حَلَقَ اللحبةِ بكوْنه مِنَ النشبّهِ بالنّساءٍ زياد 
على الشّرْع؛ وتكلف في الاسْتدلال» ولا مصداقي لهُ في الواقِع إِلّا من 
جهَةٍ ما تَخيلهُ صاجبُ الدُعوى؛ فلم يرل الس في هذا الرْمانٍ ميرو 
لجل من المرأة من غير اعتبار اللحبةٍ. 

لها 


ولا يرد هنا فسا حال النّاس في هذا الزْمانٍ كاغتراض على اعْتبارنا 
لعْرنهمْ في هذه المسألةٍ؛ وذلك أن امتار العُفٍ ليس في إفرارهم على 
مُحَلفة الشّزْع» إِنْما في عَدَم إلحاقهم جِنْسٌ الوْجُل بالمراة بحَلقهِ للحنته 
مم شبوع ذلك فبهمء بل حال اناس البوم في هذه القضية أَحَسَنٌ شي, 
لامتيارٍ في هذه المسألة» فإن بض السَابقِينَ حينَ عَدُوا حل اللْحبَ من 

باب النَشبه بالاو لم يكن قد شا : فبهم ذلك الفِعلٌ وإنّما بنوْهُ على ما 
في الْحبةِ من فارقي حَلقيّ بناجل والمرأز» وإزاليه تُلحِقّهُ بهاء قالوا 
ذلك نظرا ونحنٌ نفول: الواقعٌ لم يُلْجنٍ الرّجُلّ بالمرأة حقيقةٌ بمجرد 
حَلْقٍ لحيته مم التنشار هذا الغل في الاس» فتأمّل! 

الوَجْهُ النالث. قالوا: اللحبَةُ للرَجُلٍ بن خَلْقٍ الله الذي لا بحل 
تغبيره إلا إن 7 الشارم؛ وَحَلقُها من تغبيره الذي لم يدن به ؛ الشارم . 

يرون في هذا ما ور في المئع من نغير خلال وهو أيه 
8 كناب الله وَحَديِثُ عن رَسِولٍ الله عط 

انا لني فزل نعلى: طول يط إلا كبطدا م 00 
لد ولك لَأَجْجمَدد بن بادك نينا ؟أ َوسًا (0 واس رايب وري 
كر أذارت الامو مي 0ه 0 أ ومن 30 سشّضِد المبط 
َليَا من دوين أَلَّو فقَد خَيسِرٌ <ُْ رن يك الشله: 1٠‏ 111-ةلل]. 

وأمًا الحديثُ! فَعْنْ عَبْدِاله بن مسعود رَضِيْ اله عَنْهُه قال: 
ْعَنَ الله الواثبمات؛ والمتوشّمات؛ وَالمُتمْصاتٍء وَالمُتفلجاتٍ للحْسْن» 
المُغيْراتِ خُلْنَ الله. 

فال: فبَلَمْ امرأة في البيتٍ يقال لها َم يعقوبُ فجاات إليه؛ 
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نقالث: بَلَعي أَنْكَ قُلتَ كَنِتَ وَكَيْتَ؟ فقال: ما لي لا الْعَنُ من لَعَنَ 
سول الله يك [ومْرً] في كتاب الله كذ؟ نقالت: إِنّي لأفرأ ما بينَ 
لزعي قدا وججدثة فقال؟ إن كنت قزابية:فقذ كتنف أنا 
#رنا :لدم ابول حَحْدُده وا لج عله تهرك [الحشر: /]؟ 

تلىء قال: فإ اللي يك نهى عَنْهه قالث: إني لأظن أمْلكَ بَفْعَلونَ 
قال: اذْهبي فالظري, فنطَرَثُ فلم ثَر من حاججتها شيئاً. فجاءث فقالْت: 
ما رأيْتُ شيئاء قال: لو كانت كذلكٌ لم تُجابغنا". 


)١(‏ حَديثُ صَحبحٌ. أخرّجه أحمَد (رقم: 4114 4170 4494) والبُخاريّ (رقم: 
404 الشف 0048 4044 02101) ومسلمٌ (رقم: )1١110‏ وأبو داو 
0 4) والنرِمذَي (رقم: 787؟) والنُسائيّ (رقم : 4 ورابنٌ ماجةً 
(رقم : 14414) ) والذارمئ ( رقم : + 1014) ) بن طرق عن مُنصور بن المعثّمر؛ ٠‏ عن 
إبراهيم النْخعي وك اعلقها عن دلرو برد بعضهم بَحْتْصِرهُ. قال 
التْرَمِذَي : : اخَدِثُ حَسَنّْ صَحبعٌ). 
َابعَه لأعمش عَنْ إبراهيم. أَخرّجه أحمّد ( (رقم: 11417) ومُسلم؛ والنُسائي (رقم : 
006 0) وعَبدالله بن أحمَدٌ في «زوائد المسنّدا (رقم: 17144). 
روه عَنِ ابن مُسْعودٍ غيرُ عَلقَمَة: فأخرَجَه أحمذ (رقم: 0 والنّسائي (رقم : 
0 من طريتٍ مُسْروق؛ عله. وإسناده جيْد. 
وأخرّجه ابن أبي شَبِبَةُ ( 1)) وأحمّد (رقم: 4187 4184, 41037) 
والنُسائئ ي (رقم: 11”) والطحاري في اشر المشكل! (رقم: ١7‏ ) من طريقٍ 
ريل بن شرَحبيل؛ عنْه دون القصّةء وبزياةة لعن المحلل والمحلّل له وآكل الربا 
ومُطممة. وإسنلاة صَحيح . ش ١‏ 1 
وأحرّجَه أحمّد ( (رقم: 7900 1401) والنُسائيٌ (رقم: 201١8 01١1‏ 
04 ) بن طريتٍ عُبدالملكِ بن عُمبره عَنٍ ألعرباٍ بن الهَم؛ عن قُبِصَة بن 
جابر) عن أبن مَسُعودِ؛ به دول القِصّة. وإسناذة حَسَنّ . 
كما وَنعْتَ روه من طَرين م يُعقَربٌ صاجِبَةٍ القِصّةِ كما في بَعْضٍ رواياتٍ 
البخاريي للحديث. 
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قالوا: لَعِنَتْ اله الوَشْم والمفعول بها ذلكَ؛ والمفعولٌ بها 
النْمصء واأني ُفَرْجُ 2 سانيا المتلاصِفَة ِمَعَلنَ ذلك يرل 
الجَمال» واللعئهُ بسَبْبٍ يرهن خَلْنَ الله حيث بن على صف 
عَمدْنَ إلى تغبيرها بتلكَ الأفعال» والرّجُلٌ تنبْتُ له اللحبهُ بحل الله 
يتعمد إزالتهاء فهو يغيْرٌ َل الى كذلك؛ فْصيبهُ الأخلة بهذا الفِعل. 


ومن ذهب إلى هذا القوْلٍ قال: الأصْلٌ حُرمَهُ تغيير َو اله إلا 
إن لسري بُسْئى فص الشَّارِبِ رَحَلْنُ العائة وننف الإبط 
وتقليم الأظفارٍ والجتان وثبهُها؛ لأنّ الشريعَةٌ أمَرَثْ بذلك؛ وَيَبفَى ما 
لم برذ به الإذن على الحرْمةِ. 


وأفول: نعم) 1 الله ارس ويه مما بأه مُرْ به الشَّيطانٌ 
لذي َعنَهُ وأبعدة» وفي طاعته في أمْرِ قي الله تعالى ورسوله علد 
لكنْ قَبْلَ تقرير صحةٍ أو خَطَأ الاسْتِدلالٍ بهذا في أر اللْحةِ لا بذ بن 
َه المرادٍ بتغبير خَلقَ اللّه. 

نوضبح المراد بتغيير خلتي الله: 

إل أحْسنَ ما سر اَي وحي مثلُ» وما بُصار إلى تفسير أهل 
لْسانٍ حبنَ ُْقدُ ايان في نَفْسِ نُصوص الكتاب والسئ. 

وفّدْ دل القرآن على أن حَلْنَ الله لَمْطْ بُرادُ به بعل الخَلقَ له 
تعالى» وهر صِفَهٌُ من صفاته فهر الي سبتكاله وتقالي :ودرا يد 
مَخْلوفه ومصنوعه» إن 0 شيءٍ خلقه وصَنعئه لير والتمديل لفعله 
تعالى ليس بمقدور للخلائي, نإنه يَفْعَلّ ما يَسْافُ فهذا المعنى للحَلْقٍ 
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١‏ - منطوق بمنعه) كالوَشم والنْمْص وهو ندفيق الحاجبين؛ 
الج والتمثيل تلع الأعضاءٍ مِنّ البْدنٍ عقوبة؛ والخصاء. 

؟ ‏ مسكوتٌ عله والقاعِدَة في كَل مسكوتٍ علْهُ أن يكونٌ على 
الإباحةٍء وميه إزالَهُ الشّعر نبت على الرَقبةِ والقّفا والصّدرٍ والرجلين؛ 
أنام لينتٍ التي تخنها الساة بم لم ينص في الْرع على ملم 
بن الأصباغ وغيرها. ش 

أين ب اللحبة من هذه القسمة؟ 

إذا ين المقصوُ بتغبير خَلقٍ الله أ لبن بنش في ملع مُزئة 

من التُغبير بإزالة شيء أو إضافته إلى البَدَنٍ إل أن برذ الذليل على كونٍ 

تلك الجرئية مما نْطفْتِ الشْريعةُ بمَئْعهِه ففي هذا الغا اُتبار هذه الآبة 
دليلا صالحاً للاختجاح به في مسألة للح وإلْما يُنْظَرُ فيما نَضْتْ به 
لْريمَةُ في حُكُم الح فيكون هر امير 

وهذا قل ط شْرْحه وبياله» وكان المقصود هُنا النّظْرَ فيما استدل 
به المُلُِونَ في كم إغفاء للحي وحَلقها. 

وقد حاول مؤلاء المالِغونَ تفوية ما ذمَبوا إلبه في هذا الاسْتَدلالٍ 
بشي ذكروة في النهي عن التمثيل بالشّْمرء والنهي عَنٍ الف والمعنى 
عنْدهم في الف والحلي واحذه وأورذوا 7 ذلك ثلاثةَ أحاديتٌ هي : 

١‏ -.خديث: امن مَثْلّ بالمّعرٍ فَليْسَ لهُ عنْدَ الله حلاقَ). 

قال ابن الأثير: امئله المْعَرِ: حَلَقُهُ مِنَ الحخدودٍ؛ وقيل: لَنْقهُ أو 
ل 


.)194/4( النّهايّة في غُريبٍ الحديث‎ )١( 


ف 


- ما رواة ابنُ عساكر عَن عُمَرَ بن عَبْدِالْريز» قال: 


إن حَلَقَ اللحة مثْلهَ» وإنَّ سول الله كل نهى عن المذْلة. 


؟ - حَديتُ أبي رَيْحانَة فال: نْهى رَسُولَ الله يل عَنْ عَشْرَة: 

نِ الوَشْر"'» وَالوَشُم وَالنْفِه ومَنْ مُكامَعْةٍ الوجُل المَجُلَ بغير 
ا عن مكامقة المرأؤ المرا؛ بغير شعار'"'» وأن ا الرَجُلّ فى 7 
أسَفلٍ ثيأبه 4 خريراً مث 00 1 بُجِعل على ملكنله ؛ مثْل الأعاجم: 
وعَنٍ 0 0 ورُكوب امور ٠"‏ ولبوس الخائم إلا إذي سُلْطان. 


وَاسْتَشْهَدوا لما جا في هذا الحديث مِنْ النّهى عَن النّنْفٍ بما 
صح بن حليتُ ابن مسعودٍ وغيره في لَْن النّامصاتٍ والمتنمُصاتٍ. 

وأفول: 

صحٌ عن الإمام مُحمدٍ بن سبرينَ قوْلهُ: «انظروا عَمُن تأحذونَ 


هذا الحديثٌ فإنّه 1 رفي لظ : ١ن‏ هذا الل دين ؛ فالظروا 
عَمْن تأَخلونٌ 06 


)01( لوَشر : تُحديل الأسنانٍ وثَرِينُ أطرافهاء تَفْعلَهُ المرأةٌ الكبيرَةُ تتشي بالشّواتُ. 
(انظر: النهاية 184/0). 

(') المكامَعةُ: أن 3 الإنْسال آخرَ في حاف و ُوْبِ واحلٍ لا حاجرٌ بِيْنَّ بَدنَيهما. 
(انظر: النْهاية 6 .)36١‏ و(الشعاة) ارق أذي يلي الجسَد (النْهاية .)48١/5‏ 

(7) النْهبى بمعنى م وهُر: أخَذُ مال الغَيْر عيانا وَمُجاهَرَةٌ. 

(1) ركوب اللّمورٍ: اسْتِعمال جُلودٍ الُمور للركوب 

(0) أحرَجَه ارم في امُسده' ( رقم: 01 5 الأؤل؛ وإسئلاة صَحيحٌ. 
وأحْرَجه أيضأ ها ارقم: : 410) ) ومُسلمٌ في اممة صَحيجه! )11/1١(‏ باللّفظٍ الثاني 
وإسناده صَحبحٌ أنضاً. 


نانفا 


فل الم ختَلُونَ في العْمّل بالحديثٍ الضّعفٍ في نضائل 
الأعمالء لا في الأحكام ومعرفة الحلالٍ والحرام كالشّأنٍ مُناء نض 
يُِيدُ لنُحريمَ بجبُ أن يثبْتَ نقْلُ ليصمٌ الاسُتدلال بهء وما ذُكرَ هنا 
مضه لا يثبتُ أصْلَا بن جهَة القْلِء نَم إن جميعَُ لا يلح بن جهَة 


0 


الدُلال. 


الأول في الُمثبل بالشَّمَرِ: 

أخْرّجَه الطبراني في 'المعْجَم الكبيرة (11/11) قال دنا 
أَخمَد بِنُ رُمبرِ النستَريُء حَدَئنا حَمْادُ بن الحَسَنِ بن عَنْبْسَةُ الوراق» 
حَدَئنا حَجَاج بن نُصَبْره حَدئنا مُحَمَدُ بن مُسْلِم؛ عَنْ إبراهيمٌ بن 
مسر عَنْ طائس» عَنٍ ابن عباس» أن رَسُولَ اليكل قال: «من مَل 
لَت: وإسْنادهُ ضَعيفٌ حَجاحٌ هذا مُتُْنُ على ضَعْفْهِ عد كبار 
لاد كبحبى بن مُعين وابن المدبي البْخاري وأبي حائم لوازي بل هُوَ 
عنْد بعْضِهِمْ ضَعيف جذا مُنكرُ الحديث» و ني من قبل الثلقين؛ كان 
يلقن ما ليسّ من حَديئِهِ فيئلفُنُ وهي آنَةُ مُسْفِطَةُ لِحَدِيثِ الراري» 
كب سي 


والثأني في أنَّ حَلَقَ اللْحبة مله ونه عن المَْلة: 


فهذا الَّقْلُ عَنْ عُمَرَ بن عَبْالعَزِيْ ريت افْتِاسَه بهذه السباقَةِ في 
تفع ين للم يذ لم تر عريط عل اللساقل في كول 


فا 


الرُواياتٍ؛ ولم يكن الأمْرٌ على الصَفةٍ التي عزاها ذلك دور إلى ابن 
عساكرٌ؛ رإليك الرُواية بتَمامها: 


قال القاضي عَبَدلجَبارٍ اولاني في «تاريخ داريًاا (ص: 84): 
حون أحْمَد بن عُمَبْ) حَدَئنا يزيد بن مُحمْدٍ بن عَبْدالصْمَدِ؛ حَدَئْنا 
سَليِمالَ بن عَبْلالرَحمنٍ» حَدْئنا يَزيدُ بن بحبى أبو خالدٍ الفُرَشِ 
حَدئني عُمَرُ بن حمرانَ اذام وعُثْمانٌ بن دار قالا: 

كَنَبّ عُمَرُ بن عَبْالمَزيرٍ ل ُبئِدَهُ بن بال حمن السلميّ 
أَْرِيجانَ: له بلنى آلك تخان الأ واللخية .وال َغْني 1 
رضول الله كل قال: ١ن‏ الله تعالى جَعْلَ هذا الي نسكاأًء ا 
الظالمونَ تكالاه. ياك والمُثله: جَرْ الّأس اللحيََء فإنّ رَسُولَ اللو يك 
أى عن الم ظ 


دلوا ابن عَساكرٌ لهذا الحدبث رَقَمَْتْ له في اتاريخ دمشْوًا 
/٠١١/1(‏ ب) من طريق الخولانيّ في الكتاب المذكور. 

وأقول: وإِسْنادُ الحكايّةٍ ضَعيفٌ جذاء نَمُخْرْجَهُ القاضي 
عَبدالجبَارٍ لا يُعْرتُ بتعديل؛ ويزيذ بن يحبى هذا أفادٌ ابن عساكرٌ أنه 
ابن بحبى بن الصباح ار الإمشقي؛ قال أبو حاتم الرّازَي: الَيْسَ 
بقري الحديث) (الجرح والتعديل: ؛/ للف ) وقال الذهبِيْ في 
(الميزان) :):4١/4(‏ (لا يُعْرَفا وذكرة ابن حِبَانَ في «الثقاتا 
(4) ولبس بنَونبِهِ كبيرٌ اغتبارء وشَبْحا يزيدَ هذا مُجهولانء أنَا 
الأول فلا ذِكْرَ ل إلا في هذا الإشناده ونرجَم لهُ ابن عساكِرٌ وفي 


رجَمَيِ أورَدَ هذا الخَبْرَ ولم بكر من أثره شيئأء ومُتابعةُ مُثمالٌ بن 


اففا 


داودٌ هُرٌ الحَوْلانَيٌ أخو سُلْبْمانَ قال العُقبلىُ في 'الضعَفاء؟ (؟/ 
١‏ «مجهرلٌ بتقْل الحديث؛ لا يناب على حَديكه؛ ولا يُغْرَفُ إلا 
بدا وساقٌ لَهُ حديكا منكراً. 

ضف إلبه أن عُمْرَ لم يَْنُعْ إلى الي يك أن يكونَ حَلْقُ اللْحيّة 
ل اح قال ذلك برأيه» وما رَفْعَهُ من الحديث مع خلوة مِنْ ذكر 
اللْحبَة َزْيااةُ على ما تقدُمْ مِنَ العلل فنهُ مُوْسَلء فُعَجْباً لمن يَرْضى 
لدينه أن يُبتى على مثل هذه الأسانيد! 

عَم ثبت النَّهِىْ عَن المُثْلَةَ في غير هذا الحَديثْ» قُمِن ذلك: 

- عَنْ عَبْدالله بن يزيد الأتصاري» رَضِيَ الله عله قال: نَهى 

4 ياك * للم خ]س(١)‏ 
لني كل عن النهبَى وَالمَثْلةِ..". 

العرغن الس بين مالك 4 زتعن انغ “قال: كان رول امد كد 
بَحْثّ في خطبته على الصَدَنَة وبَنهى عَنِ الملا" . 

وجا في بِثْل هذا بن روابة غيرهما بن الصحابة . 

تفسير المثلة : 

حيْثُ إن قضية المثلِ قد وَرَدتْ هنا فلئحّز معناهاء َم نظن من 


4 حَديِث صَحِيح. أخرّجّه أحمّدُ (07/4) والبُخاريُ ( لرقم: 771 /اؤاه) من 
طرينٍ شُعْبَةً بن الحجاج؛ حدثنا عدي بن ابت موقت عبذالله ين يزيد 
الأنصاري» به. 

(1) حَديثُ صَحيعٌ. أخرّجه النْسائي (رقم: 40417) وإسناذة صَحيح . 
ركذلك هُرّ عند أبي داو ( رقم : 514"]) ) في بَصَد الم من مُكل أو عرَية. 
كما أخرَّجه البخاري (رقم: 1401) في هله اليَصْبٌ إل أن صورنه 0 
والوّصل صَحبح . 


يفا 


خِلالِه إمكانَ البراج لق اللّحيةَ فيما يُعَدُ مله وكذلك حَلْيُ الشَّارِبِء 
بل والرأس كما في هذه راي عَنْ عَمّرٌ بن عَبْدالمَرِيرٍ على ضَعْفِها أو 
على ما دل عليه الحذيك الشَعيتُ قيلها من اللهى عن اللمثيل بالشئر. 

قال ابن فارس في أضل هذه الْقْطَةِ: «الميمْ والنّاه واللام أضْلٌ 

صَحيحٌ يدل على مُناظرَةٍ الشّيْءٍ للشّيْ, وهذا و هذا أيْ: 0 
وال والجثال في معنى واجدا قال: الم مر به) إذا نكل هْرَ 
من هذا؛ لأنْ المعنى فيه أنه إذا َكل به جُعِلَ وريد 
ذلك لصَنيمٌ أو راد عه ويقولون: 09 بالقتبل) جلعَه, وَالمَثْلاتُ 
من هذا أنْضاًء قالَ لله نعالى: 9وَبَدْ عَلث بن يَهِمُ »م 
الكمقه 5 أي العتويات الى 41 قن بل :فا نمك الأشله 
زواخذتها مدل كُسَمُرَةٍ وصَدُثَة ويختملٌ أنها التي تنزِلٌ بالإنسانٍ مجع 
بنالا بجر به وريم غير0. 

وفال الجوهري: ١وَمُثْلَ‏ به بَمْئْلٌ ملا أي 0 به والاسم 
الجَثلهي0" . 

وفي 'اللْسان: امل بالرْجل يَمْثْلُ مَنْلا ومثْلةُ ومَثّلَه كلاهما: 
كل بق وهى المَثله والملله14". 

وقال الأزْمَريّ: «رنول الله نعالى: «وسنبليكٌ لتو مَل 


م 


الحسَنَوَ وقد خَلث ين فهر أل أي بقول: بسمنجاركَ بالعناب 


.)599-185/6( مقاييس اللغة. لابن فارس‎ )١( 
الصّحاح (15/0ما).‎ (0 
لسان العرب (مادة: مثل).‎ )5( 


غفا 


لذي لم أعاجلهُم به وَقَد عَلمُوا ما نزْلَ من عُفوبتنا بلأمم الخالية فلم 
َعْتَبروا به والعَرتُ تقول للعقوية : مَكْلْهَ وَمُثْلّةا 0 1 الوجه فيه 
فقال: «ركأنَ المَْلَ مأخوذ مِنَ المَئلِ؛ لأنّه إذا شع في عُقَوَتِه جَعَله 
متلا أي عَلَمأ''". 


ُلتُّ: فحاصِلٌ هذا أن امل هي: التكال الذي يَجْعْلُ مَنْ قعل 
به مئلا لغيه وعِيرةُ. 

وإذا لما كان الحيوالُ لا وَجْه لتعذييهِ + جُعِلَ النمثِيلٌ به مُحرّماً مُطلقاء 
وقُذ صمٌ عن ابن عُمَرَ أنه مَرٌ على فَؤْم وَفَد نْصَبوا دَجاجَة حب يرموهاء 
فقال: إن رَسُولَ اليك ل من مث البهائِم؛ وفي لفظ: بالحيوان''". 

حرم وَسمْ البهائم في وجوههاء ورخصٌ في غير الوَجهِ للحاجَةٍ 

وأمّا الإنسان» فإنَ الله تعالى شَرَعَ في حفَهِ بعض العقوباتٍ 
البدنيّة؛ فصارّت سينا 7 عَموم الي عن المُكْلَه نَع يل السَارِق 
8 ا ضور مِنّ الزْجر والؤدع عن معصية الله وهذا 


)١(‏ معجم تَهذيب اللّغة. للأزهري (مائة: مثل). 

(0) حَديثُ صَحيحٌ. أخْرّجه أحمَدُ (رقم: ؟417, 0018: 051417 24031) والنّسائي 
(رقم: 1141) وَالدَارميّ (رقم: 14037) والبُخاري تُعليقاً (عقب رقم: 0197) 
من طريتي المنهال بنٍعَمْرِوه عَن سعبلٍ بن مجبير» عَنٍ بن عُمرَ به والسباق 
لأحمدٌ؛ واللفْظ الثاني لهم جَميعاً. 
ومُعناه عند المبخاري (رفم: 0191 ) ومسلم (رقم : : 1404) ) بن طريق أبي بشْر» 
عن سَعيلٍ بن جبير . 


اميا 


ما ما لم يُردٍ التنصِيص عليه مِنّ العقوباتٍ المدنية للإنسان فمئه ما 
أغطتٍ الشّريعَة للحاكم فبه ما تقتّضيهِ المصِلْحَةُ من النُعِيرٍء لك 
مشروط بأن لا يكونَ علاتةً ثبت في المع فيس فيه نط عضر ولا 
شَقَهُ ولا كبهُ بنار ولا ما أشْبَةَ ذلك مِمًا يتركُ أثرأ يكون سَبْباً لإشارَة 
لاس إليه به وتعبيره لأله بخطيئيه. 


وَمِن هذا حَلْقٌ الشّعره كد تفعر اران أو الْحيّة أو الاب و 
الحاجبين؛ فإنّ ذلك إذا ُهل على وجه الإهائة والتُحقير للمحلرنٍ كان 
عقب وهر مُثْلَه؛ لأنّه عُقَوبَة فلم دن بها بها السرم لا من جب ة أن 
الح في نفْسِه ممنوءٌ؛ فإنَ حَنَ الرأس مُباحٌ أصالةُ؛ وهر مطلوبُ في 
لنْسكِ وإنْما المنمُ من جهَةِ العقوبَة بذلك؛ ففيه اعتداة على جُزْءٍ مِنّ 
بدن الآحَرٍ لم تَأَذنْ بو الشّريعَة. 


ويشة نانيك نه هلا ها حللف ف ف ل أن احاتم قال 
من ان ا ارم 


ا 0 
الأنصار, َزّل بعظيم أهل هل الجيرة عُبدالمسيع بن َيِل نأمال عليه 
بالطعاء والشرابِ ما دعا به فايس عليه بالهزْلِ فدّعا الرّجُلَ فمَسَمَ 
ليتوه فرَكِبَ إلى عْمْرَ رَضِي الله عله فقال: يا أميرَ المؤمنِين» فَذ 
خَدَنْتْ كشرى وِفَيِصَرَ فما أنى إليّ في مُلكِ أحدٍ بنهُم ما أنى إليّ في 
ملكِكَ؛ قال: وما ذاك؟ قال: نَرْلَ بي عابلُكَ فُلانْ فأمَأنا عليه بالطعام 
والشّرابِ ما دعا بوه فاحسٌ بِالهَزلِه فدعاني فمسعٌ بلخيتي» فأرْسَلَ 


إليه عُمرُء رَضِيَ الله عله فقالَ: هيه! أمالّ علئِكَ بالطعام والشّراب ما 


م م وام 00 2 ّ 0 3 ام ١ع‏ 
دعوت به؛ ثم مسحت بلخيته؟ والله لولا أن تكون سن ما تركت فى 
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حبك طافة إلا نما ولكن اذْمَبْ فوالله لا تلى لي عَمَلَا أبد". 


ومن هذا يِضّهُ عُمْرَ بن عَبْدالعَير المتقدمة في إلكاره على غَييد؛ 
للم عُفَوبَهُ بلق حلي الرأس واللحية"' . 

وينبغي أن يكونْ منْ هذا المعنى حَديتٌ التْمثيل بِالشّعرٍ المتقدم 
على ضَعْفِهِه وهُرَ أن بُعانْبَ إِنْسال بِحَلْق شَعْرهِ أو َف أو حَرْقه. 

هذا الَأويلٌ هُوْ المِّنُ مم معنى المُْلةِ في اللْسانِء فإذا تين لم 
يكن هناك وه لربْطِ ما ور في المع بمسأة حكم لني للحي الذي 
نم بفغل صاجبهاء كما لا يُعَدُ من امل لو لق شَعْرَ رأسه. 

لكن ينبغي أن يْلاحَظ أن بعْضٌ العُلماءِ جارَرٌ هذا المعنى اللي 
الشْرعي فد بعضٌ ما خرجٌ عن المألوفٍ من النّصرّفاتٍ بِالبَدنِ مُْله 
واي ا و يو 0 

يه ويْعابُ بوء وهذا وإنٍ انّجَه إلا ألُّ ليس الأضل في معنى اللَفْظِ نما 
هر تسم في الاضطلاح؛ 07 لإمم مالكِ رجمَهُ لله حَلنَ الشّارِبِ 
مله حت إِنّهِ فِعْل لم يُعْهَدْ ولا أضل لهُ عِنْدَهُ : في دل الشّرع؛ 
خصوصاً مم مُراعاهِ ما جرى عليه عَمَلُ أل المديئة. 


. وإسناده صَحبح‎ )81١7/7( أَثْرُ صَحِبِحٌ, . أَخرّجه عمْرُ بنْ شب في «ناريخ المديئة)‎ )١ 
ل تار خورف‎ (0 

«الفنح' ١/11(‏ عن «الأخبار الموثفئات» للز بير بن بكار بإسناد فيه مال 7 

سعيل) زكر سقف 

رهذايأتي في يفي ما كان يوم بثل هذا لفل من الإهاة لمن َل به 

ذكان يعد لملا به ام 
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وما ذكَرَهُ أبو مُحمّدٍ ابن حَز فيما تقدم إيرادهُ من قوله في الفُضلٍ 
ابي عنٍ العلماء نهم سمُوا حَلْقّ اللْحة ْله فهذا واردُ على هذين 
لتفسيرين : اغوي الشّرعي لمتقلم؛ وهو النكال والعقوبة مغل بالغير» 
كما في أنرٍ عُمْرَ بن عَبْدالَِيرٍ الضُعيفٍء والاصطلاحئ الذي أَجْرَيْتُ 

والمطلوبٌ أن بُراعى في تفسير الألفاظ في هذا المقام ما دل 
عليه اللْسال والشْرِعٌ» وبه بجبُ أن تُحاكَم مُصِطلحاتٌ الفُقهاء. 

وأمًا حديثُ أبى رَبحانَةٌ فى النَهى عن اللّْفٍ : 

َهْوَ حَديثُ ضَعيفٌ مِنْ جَهَّةٍ الإسْناده أَخْرَجَهُ أحمدُ (14/4, 
)١1‏ وأبو داود (رقم: 0:44 ]) ) والنّسائي (رقم: ٠ف )0١٠١‏ 
والدذارميٌ مي (رقم: 00١‏ ') بن طرق عْ عباش بن عبّاس؛ عَنْ أبي 
الخصَين هبنم بن شفِي؛ عَنْ أبي عابر عَنْ أبي رَْحالة. 


ورواة بِعْضهُمْ عن أبي الحصين عن أبي زتحالة! بإسقاط أبي 
عامر. 


أخرجه أحمد (4/4؟1) والنسائي (رقم: ,011١‏ 0111). 


رأبو الحْصَيْنِ لم يسمْعْهُ بن أبي ريحالةً كما وق صرحا في 


0 2 َ 1 وراء 0 2 
بغض الطرّقٍ الأولى» وإنما حدئه به صاجبه أبو عابر عن أبي ربحالةً. 


نك وله الأسناق ابو عات نذاة وركمفكل#“عامرة رمه 
الحَجْريٌ» مُجهول الحال. 


زذما 


َالقزل بمَدلولٍ هذا الحديثٍ يمْئمْ مِنْ ننْفٍ الشّعر بن البَدَنِ مُطَلقا ِل 
ما وَرَدْ في الإبطٍ خاضّةً لكن حبتُ لم يثبْتِ الحديثُ فلا مُسوْمٌ للقَولٍ 
لهي عَنْ ذلك إلا أن يُكرَه يما فيه بن الإيلام. 

وأمّا تفوية ذلك بما وَرَدَ مِنَ النّهي عَن النمْص؛ فهذا يَصِحٌ إذا 
كان النْمْص مُطَلْقَ النفٍ لا نَثفا معيناء وإذا كان الحكمُ متعذياً النّساء 
أنه ورد فيهن. 

فأمًا معنى النُمْص عند أل اللْسانٍ فمنهُم من أَطلْفَهُ على نَنْفٍ 
الشّعر بلا َيِل ومنهم من قَيَهُ بشّعْر الوَجه ومِنهُم من زَادَهُ تفسيراً 
شْعْرٍ الجَبِين» وهذا الأخيرُ راعى فى تفسيره عُرْفَ الاسْتعْمالٍ فى تفسير 

أي ذلك هُوٌ المُرادُ على النُحقي فى حَديث رَسُولٍ الله لو؟ 

إن قبلَ: كل نْنْفٍه فمَدْ عَلِمْنا بالنْصّ اسْيَحْباب نَنْفٍ الإبط 
للرْجالٍ والنُساءِ؛ ولا يُسَمَى نَمصاً. 

وإن قبل: نلف شْعْر الوَجْهِ جميعاًء فالحديثُ وَرَدَ فى اناك 
والحكمْ للغايب الأعَمْ والغالبُ الأعمْ أن المرأة لا ينبْتْ لها الشّمد إلا 
في موضع الجبين» وهو الحاجبانٍ. 

فيترجَحٌ أن يُراد بالنمْص نُنْفَ شْعْرٍ الحاجبيْن كما يَقَولَهُ بض 
الفقّهاء» ليس فا مُطلقاً. 


فإذا نينَ أن يكونَ هذا مُرادَ الحديث» فَهَل يصح تعديئه للرّجالٍ؟ 
الحديثُ نْصٌ في النْساٍ والشَّرِيعةُ جَرَتْ على منهاج واضح في 
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خطاب المكلْفينَ ٠‏ فحيثُ يرا بالخطاب أن يكونّ شابلا للجنْسَين يأني 
بلْفظ الذكير» أما مجيله بلفْظِ ليث يراد به لذُكورُ مم الإناثِ فعلى 
خلافٍ ما جَرَتْ به سُنْهُ الُشريع فِالأصلٌ أن يكونَ هذا الخكمُ يِمًا 
بخنّص به النّساهُ. 

لكنْ النعدِيةٌ قد تكونٌ بطريق القياس؛ وهذا صَحيحٌ هُناء فإنَّ 
العرينَ حل النْساءِء والرّجال دونْهنٌ فيه طَبْعا وشَّرْعاًء والنُمُصٌ تَفْعَله 
لنْساءُ تجملا وتزينً. فإذا مع من من الي طَْعْهاء فأؤلى أن بُمئم مله 
من هو دونها في ذلك المعنى» وهُوَ الرْجْل. 

وعليه فيصع الفؤل: ا ا 
لرْجال بطري الأؤْلى» كما عَدَينا الحكم بنفس نس الطريتي للرْجالٍ في ملع 
اوشم . 
وَحَيثُ تقلمٌ أن لنْمْصٌ هُو نَنْفَ شَعْر الحاجِبَيِنِء فذلك ذتُ 
محرّم على الرْجالء وتعديئه إلى الشّارِب واللْحبَةٍ خارجٌ عن دلالة 
النْص والقياس . 
مفارقة: 

الْذِينَ أؤْردوا حديثٌ النُمص لم يندرا به م نُنْفِ شعرٍ 
اللْحبَة نما لملع حَلَنٍ اللْحبّة؛ وهذا 18 بن فإن النُنْفٌ غي! 
الحَلْق؛ انف نزَْ للشَّمْرِ والحَلَقُ نَم له النَنْفُ مؤلم بخِلافٍ 
الحَلَقْء الننْف بوهم المرودة إذ لا يُبقِي أنرَ الشّمَر بخِلافٍ الحَلْق؛ 
لننْف يُضْعِفٌ بات الشّعرٍ والحَلْقُ يفَو فكيفٌ بصم الإلحاق 
والمساواةٌ؟! 
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هذا الاستذلال آجِرٌ ما أرذتُ إيراه ما تعلق به المُبالِغُونَ في 
كم حَلْقٍ اللْحيةِ مما أضافره شرع وأرجو أن أكون بِبَنْتُ لك 
زرف دون كلف بما أسْقْط تلك المُبالغاتٍ التي قد شاعَث أمثالها في 
زف كثير بن المُدَئِينِء بما لا يُْرنُ م في الاستدلال علد أل 
الهلم اللي (الفلعة أن تُعطى المسائلٌ الشَّرعبُ حقّهاء كما 
تتادُ بن ألا الي دون ملف أو تكلبٍ. 


خلاصة الفصل الثالث 


ِل لفق بجبُ أن يَسْتَيِدَ إلى علاماتٍ شرعيّة بارزة شبقي القَقيا 


على الطريق يك ِنَ الل لا إلى أرهام وظنون بِحْسَيُها الظمآنُ 
ماع حنَى إذا جاءها لم بَجِذها شيا . 


ِرَحِم لله مَنْ النهى إلى ما سمع؛ والمؤمن وَقَافُ عند الل 
وكيك كر 5 ار ثم 7 م . 
بنزل كل شيء ما نزله اللا ورسوله يَْهُ من غير زيادةٍ ولا تكلفٍ. 

رسألةُ الح ِمًا نْليهُ الشّرِيعَةُ منزلتهُ الى أَغْنت عن الريادة» 
ومن أعنْهُ مسأل شرعيًة فبَحَتٌ عن كم الله تعالى ورسوله كه فيهاء 
جد الحَكُمَ في صَراحَة الأدلة بخُصوص تلك المسألة, فذلك مِنّ 
الشِْع بُرهانٌ على إلغاء طلْبٍ حُكوها عن طريق الالجتهادٍ في ظَببَاتِ 
الألفاظ . 

يت إذ الشْريعَةُ نَطقَْتْ في ثلالةٍ أحاديتٌ تَنْصلٌ باللّحبّةِ بالأمر 
مخالَقة الكفّار فى إِفائهاء وشَرَحت النُصِوِصٌ دلالةً ذلك الأمرء فذلكَ 


الما 


مُغْنَ عن الاستذراكِ عليه بأدلة لا تثبثُ نَقْلَا ولا دلالة أو لا تثبثُ 
دلالةٌ بل نضمَئت المفارّقاتِ المفْسِلَةً للاستدلالٍ بهاء وغاية المقصود 
ا ا لاا ولا يصع أن بُفَحْمَ وبْعظُم شيم 
أكثرٌ مما مما فخمه عط الله را يِه وإلهنا ذلك بأدلته الصريحة 

َحَاصِل ما شُرَحْنهُ فى هذا الفُصْل: تند ما زادت طائفةً 
الاستدلال به على الأحاديث اانه الآمرة بقص الشَّارِب وإغفاء اللْحة 
مُخالفة لكان وخلاصئه : 

- فالوا: إعفاء الْحبة من الفطرة. 

وَقَلْتُ: لا ليث به الحديثٌ؛ على :0 الفطرة هي 0 الإسلام 
ع شرائعه) وإعفاءً اللْحبَة ؛ رقص الشّاربِ حيثُ لنت مشر وعبئهما 
أجل محالفَة الكقار, فهما بِنّ الفطرقء أي بن الدين بهذا الاعتبار. 

وهذا لا يزيد في رَفْع درجة الحكم عَن الاستحباب الذي شرحيًة 
بن قبل. 

' - وثالوا: اللحية بن سَمْتٍ الأنبياء علبهم السلام. 

قُلْتُ: إن صَمٌ إطلاثهُ فهرَ دليل حشيهاء لا درجة حكمها. 

" - وثالوا: حَلنُ اللْحبة تسمه بالنّساء. 

قلت : ليس كذلك» ولذا لم بُعلْل به الشّارمٌ؛ وارجم إلى تفصيله. 

- وقالوا: حَلَنُ اللْحبة تغييرٌ للق الله. 
وقلْتُ: المرادُ بِخَلق الله فى النُصوص الى اسْندِلَ بها لذلك: 
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< ظ الخاد لحب بن انُخاذ الشّعرء وقذ جاةت الشْرِيعَةُ بالخئْ على 
ظ ظ كرا م الشَعْرِ كما قال الب لة: امن كان لهُ شَغرٌ َليُكريك!". 

[ وإكرام اشْعْرٍ يندرج نحَمَهُ بن الأفعالٍ نُجميلٌ صررته وهينته. 
0 رتنظيفه دهن وصَبْعْهُ؛ وترجبل؛ وغيرُ ذلك مما يرج إلى معرفة 
إٍ ش 

ظ السئن فيه إلى مواضيه كُكيْبٍ الأدب والأباس بن كنب الللة. 

0 ْ والجابٌ المقصوُ باليانٍ بن ذلكٌ هو الرَضفٌ الذي يسوم أو ينبغي 
ٍ 50 0 ؟ م ١‏ 
ؤ أ تكول عليه اللحيه مِنْ جه طولها وقِصّرها وعُرْضِهاء ونسوبة أطرافها. 

أ 
ْ 


)١(‏ حَدِيثُ صَحِبحٌ, . أخرّجَه أبو داوَة (رقم : 17]) رأبو لعيم في اتسمبة ما انتهى 
إلينا بن الوا عن سَعيدٍ بن مُنصور عاليً؟ (رفم: 0 
ارقم 11) ا من طربي ابن أب انا غن سملل بن بي صالح. ٠‏ عن أبيه؛ عَنْ 
بي شير ء عن الي وك به. قلت : وإسناذة حسَن , 
وأخرّجَه لحري في ١‏ شرح المشكل' ( رقم : 517) من طرين أخْرى عن ابن 
أبي ناد عَنْ أبيه؛ عن العرجء عْنْ أبي هُرَيْرَة. والأؤل أصع . 
وله شاهِد من حَديثُ عَائِثّةً. 
أخرّجه الطحاوئ ( رفم: )781١‏ ) والبيهفي في 'الشّعمب' (رفم: 1101) )١‏ من طريق 
مُحمْدٍ بن إسحاق» عَنْ عمارَة بن عَرِيْةُ: عن الفاسم بنِ مُحمْدٍ عَنْ عائْشّة به. 
قلتٌ: وإسناده صالح للاعتيار. 
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هذه مسأل لم بَرِذْ في سن الي يل شر شىء يثبْتُ به النَقْلُ يدل فيها 
ل وتهذيبها. د أحاديثٌ 
قم 0 الباب الأوْلٍ بان عدم 53 شي منهاء وجُميعها بين موضوع 
كِب أو واهي الإِسْناد؛ أو ضَعيفٍ جذاء أو ضَعيفٍ لا جابرٌ له. 


وَأَحسَنٌ شَيْء في ذلك حَدَيث مُرْسَل فيه م لي يي بإضلاح 
اللْحَ وتهذييها. 


2 مَن النْبِيّ و في الأحذٍ من اللحبَةٍ 
وتهذيبها. إل أن الأناه عن لمأب من أضحابه ؛ رَضِيَ الله علهم ومن 
بَعْذهُم على جواز ذلك وتقم نشياق الآثار في الباب الأوّلٍ عَمْن وَرْدَ 
عنْهُ ذلك من الصّحابَة والنَابِعينَ؛ وحصت لك هُناك مذاهبهُم فيها بعد 
تفصيل القزلٍ في ثبوتٍ نفلها. 
وحاصِل ذلك جوازٌ تهذيب اللَحبَةِ بِالأحَدٍ منها؛ وإليكٌ تقريرة من وجوو: 


لأل: ورودُ الأمر بإضلاح شَعْرٍ اللْحية في حبر مُرْسَلٍ عضَدَ 
صحُْ العملٍ بذلك عن أضحاب الئِّيْ يي بن غيرٍ اعتراض من أحٍَ 
5 3 الأمر الشرعيٌ بالتُجمل وإكرام لسر ذلك برهانٌ كاف 
لذلا على أنَّ نحسينَ هيئةٍ اللْحبة بلأخَذٍ منها مطلوبُ حَسَنُ في 
الذينء وغيرُ مُنابٍ لأمْره بالإغفاء على أي مرَجَةٍ تصرّف ذلك الأمر. 


الثاني: أصحٌ ما رُوِيَّ فيه الأمر بإغْفاءِ الأحى حَديتُ ابن عُمَرٌ 
وأبي هُرَيْرَة وقذ صمح عنْهُما جميعاً أنْهُما كانا يأَحْذانٍ مِنّ اللحيّة 
هما أَعلْمُ بما رويا عن رَسولٍ الله كلله. 


لها 


ول ينور أنهُما يا في ذلك ما سَمعاة بن الي و مع شيو 
الزوابة بالإغفاء من حَديئهماء بل كان الوَجُلُ بُحدّتُ عن ابن عُمْرَ أن 
كان بأد من لحيئه في نفْسٍ الوَْتِ الذي يُحدّتُ عله فبه بحَدِيثٍ الأمر 
بالإعفاء. 


رفي صَنيهما إِشْعارٌ بمراعاة عِلَهِ الأمر بالإمفاء. فلمًا رأيا 
الال لغير المسلمينَ حاصلة ترك حَلَنٍ اللْحَة وبالأخذ من الشّاربِ 
لم يكن عندّهما بن بأس في أن تكون اللحبهُ على هيئة حسَئَة مربي 
ولم يكن ذلك مُنافيا للمأمور به. 


الأخل لمن نلعت وهر الي زه رَرى عن 5 ع 3 0 00 
لشُوارِبٍ إعْفاءِ الّحى» وهو أعْلمُ بما وى" . 


الثالث : المعهرد عَنِ ابن عُمْرَ خاطة أله كان شدي المُتابَعَة لهَذي 
لبي يك في كل شي؛ حنّى أله عُرفَ بالتكلفٍ ني اتباع آنار 
رَسولٍ الله عط كما صحْت بذلك الأخمار : 


فعن مُحاهِدٍ قال: كنا مم ابن عُمْرَ في سَفْره فمرٌ بمكانٍ فحاة 


ع نئل ةلم ملت نثال: ريت رَسول الله كله فعَلَ هذا 
0 


(1) الاستذكار (17/19)؛ ونحره أنضاً (111/17). 
() أثْرُ صَحِيحٌ. أَخْرّجه أحمَد ( (رقم: )147١‏ والبزْارٌ (رقم: 174 كشف الأستار) 
وإسئلاة صَحيحٌ . 
ركذا 


وإليهم مرْجِعْ اناس في الفتوى والأحكام؛ بل في خبر جابر حكايا 
ذلك عَنِ الجميع؛ ولا يُعْرَفُ لهُم مُخالِفٌ أو مُعارض في زمانِهم؛ مم 
شوم أئر اللّحيَةِ وظهوره إذ هُوَ علامَةُ في الوجووء لهُرّ مِن أَظهَرٍ 
البراهين على أنه كان سائغاً جائزً حَسَناَء ولا لما ص هذا النّواطؤ يبن 
أعيانٍ فُقهاء الصّحابةَ وموضع كُدَوَتَهِم. 

الخاسل: إذا عُدْتَ بأثر اللحبة إلى المعنى الذي فَذَمْتُ شَرْحَهُ 
هو أنْ الأ بإغفايها جاء لعلة المُخَلفةِ لْيْرِ المسلمينَ في حَلْقِهِمْ لها 
إعْائِهِمْ للُوارِب» لاطت أنَّ تحقيقٌ المحالَفةِ حاصل بوْجودٍ مُسمّى 
الَحهِ وفْصٌ الشّاربء ولَئِسّت الإطالهُ معنى مقصودا لذابِهِ إذا تحقَقّتِ 
المُخالَفهُ. ش 


مقدار ما يؤخذ من اللحية: 

المأ: ور عن أَضحاب لني عل أن ابن عَمَرَ وأبا هرَبِرَةٌ كانا 
أَحْذانٍ من : اللْحَة عبِضانٍ عليها بالكفٌء فما زاد من شغرها تطعان 
كما كان ابن عُمرَ يأر من كان يذ بن طول لحْبَِِ أن يُسوْي 
أطرافها . 

وما جا مِنَّ الإدْنِ عَن ابن عباس؛ وحكابَة الفغل عن جاير بن 
عبدالأِ وعَطاء بن أبي رباح عَنِ النّاس» لنْس فيه حَدْ للأخذٍء وعَنٍ ابن 
عباس خواز الأخذٍ من العارضَينِ. 

لَئِسَ مَذْمَبُ من فُعَلَ القَِضَةَ أنه رآها حَدًا لا تحلُ مُجاورْتُهُ 
ما هُرَ اختياز. 
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ولذلك جاءتٍ المذاهبٌُ عَنِ النَبعينَ كمُحاهِدٍ المكيّ ومُحمدٍ بن 
لبَمانيّ وغيرِهِم» أَنّْهُم كانوا يَرَوْنَ الأخذٌ مِنّ اللْحيةِ بن غير مراعاة 
للنحديدٍ بِالقَيِضَةِ وذكرٌ إبراهيمٌ النحْعيُ عمّن أدْرَكُ بِنَ الئاس أنْهُم 
كانوا وها بالأخٍَ من عوارضها”". 

ما الفقها بعْدَهُم فالمنقول عَن جُمهُورِهِمْ جوازٌ الأخذٍ من اللْحيَة 
تسن هيثيهاء على خلافٍ في المقدارٍ في احتيار القبْضَةٍ أو مُجاراة 
العْْفٍ في هيئتهاء أو مُطلْقاً ما لم يكن أذ فاجشاً شّديداً. 

فإليك نصوصهم : 

سرس م الح حي نبي وصاحِبَيه محمَدٍ بن الحَسَنٍ 
الشيباني وأبي يوسف القاضي: جوازٌ الأَخلٍ مِنّ اللْحيّ ما فُصَلَ عَنِ 
لض واستدلُوا له بالآثار المروئة في ذلك" . 


5002 بن اسمن 7 امرمك) لرُوابهُ عن ابن عُمْرَ في 
الأخذ 5 للحن في الحجٌ أو العَمَرَةٌ قال: اولس هذا بواجب» من 
شاء فَعلهُ ومن شاء لم بَفْعَلها"". 


)١(‏ تقذمت الأثارٌ في ذلك مُفْصْلةُ عن الصّحابَة المذكورينَ قبل» وعن هؤلاء الدابِعينَ 
في (الباب الأؤل). 

(0) انظر: شرح فتح القديرء لابن الهُمام (748-141/5)؛ شرح العناية» للبابرني 
(/1"18-1417 حاشية فتح القدير)؛ حاشية رَدْ المحتار» لابن عابدين (4117//5- 
16؛ روكلا ١‏ ؛). ْ 

(7) الموطاء رواية محمد بن الحمّن الشَّيا (ص: 181), 


الفا 


ونَقَلٌ أبو يوسف فى ١كتاتب‏ ك1 : عن أبي حَنيفَة عَنْ 
حَمَادٍ بن 5 ادال عن إبراهيم النْحْعي؛ أنه قال: لا َأْسَ أن بأخَذٌ 
الرَجُلُ من لِحْيَته ما لم يتش بأهل الشْرْك. 

ْتّ: هذا مَُسْوُ لمذاهب أفل الِلم في تجويز الأحَذٍ بن الح 
نهم رأزا الأمرَ بالإغفاء ليس مُراداً به تطويل اللحة إِنّما مخالهُ أفل 
شرك كما ينث ل. 

١‏ ملْهَبٌ مالك بن أنْس وأضحابه: 

سُبْلَ مالك عَن طول اللّحيةِ إذا طالْتْ جذا؟ فكرقه» قيل: ألْتَرى 
أن يحل منها؟ قال: نُعه"". 

وقال سُحْنون: كُلْت لابن القاسم: مَل كان مالك يوجبُ على 
المُحرِم إذا حل من إخرايه أن يأْحلٌ من لحيِّه وشاربه وأظفارو؟ قال: 
لم يكن يوجِبُّ؛ ولكن كان يَستَحبٌ إذا حََن أن يُقَلْمْ وأن يخ من 
شاربه ولخييه؛ وذكَرَ مالك أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يفعله0 . 

ونان فلك لقبام ازا راخد ينا تارقن الله دنال 
القاسم : فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإنَ مِنّ اللحى ما تطول؟ قال: 


م ل س(4) 
أرى أن يؤخل منها وتقصر ". 


(1) (ص: 1"0). 

(1) الجامع؛ لابن أبي زيدٍ (ص: 75١5‏ )؛ الرّسالة» له (ص: 177). 

.)47:/1١( المدونة‎ )5( 

(1) النُمهيد؛ لابن عبدالبرٌ (110/1)؛ الاستذكار» له (12-14/57)) المنتقى؛ 
للباجي (111/0). 


يلكا 


وقال القاضي عِياض: «رأمًا الأخذْ من طولها وعَرْضِها نحَسَن 
ره ادر .ا يء افر ول فر 0 02 1 
ره الشهْرَة في تعظيمها وتخَليتها كما نُكرَهُ في قْضها وجَزْهاا!". 

وقال الباجئ في شرح حديث الإغْفاء: اويَحْتَمِلُ عنّدي أن يُريدَ 
أن تُعفى اللحى بِنَ الإخفاء؛ لأنْ كثْرتها أيضاً لبس بمأمور بتركد» ثم 
نقَنَ عن مالك ما تقدّمَ من رواية ابن الفاسم'". 
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وقال الزرقاني : «الاعتدال محبوب» والطول المفرط فدح بشوه 
لحل يطل أل المُغتابينَ؛ نفغل ذلك مندوبٌ ما لم به إلى تقصيص 
للح ليها طافاتٍ فيكرَة أو يَقْصِدٍ الزن والنّحسينَ لخو الٌساوة”"". 

لتُ: فهذا مالك ومن تَبِعَهُ على جُوازِء بل ندب الأحذٍ مِنَ 
اللحبّة بن طولها وجوانيها من غير حد. 

زكر الأ في إزال الغ نابت على الخد عن بض المالكية 
نفل ون بَعْضِهم تَرَْهُ كما نه على بموازٍ إزالِ ما ينبْتُ على 
لاا 

الأول الذي ذكرَهُ الباجيّ للحدبث أراد به أن الب كله أمَر 
بإخفاء الشُوارب وأن تعفى اللحى من ذلك الإحفاءٍ فلا يُفْعَلُ بها ما 
فعَلُ بالشَارِبِ» ومن نَمْ فلو قِمْ من اللَحبَةِ ما لم يكن إِحفاء لها فلا 
بأس به على هذا التأويل. 


.)ب/١١/1( الإكمال في شرح مُسلم؛ للقاضي عِباض‎ )١( 
.)175/( المنتفى؛ للباجيّ‎ )0( 

(0) شرح الموطاء للزّرقانيٌ (708/5). 

(؛) إكمال إكمال المعلم شرح صحبح مُسلم؛ للأبِي (11/5). 


فا 


 '‏ مذَّبٌ الشّاِيَ وأصحابه: 

نص الشَّافِعِىُ على أن الأَخذ مِنّ اللْحبَةِ نَظافَةٌ وطهارَةٌ فقد قال 
بد رواية حَديثٍ أبي هُرَيْرََ في إِعْفاء اللْحبة: «فمن نوفا َم أخَذّ بن 
أظفار ورأسه وِحْبَبِهِ وشاربه لم يكن عليه إِعادةُ وُضوءء وهذا زياذة 
اق وَطهارَق»''' 

كا انتيب فها باحذة المعو أو الحا ؛ فقال: ١وأَحَبٌ‏ إليّ لو 
أخذ من لحي وشاريئه حت يَضَعْ من شُغْرو ينا لله وإن لم بَمعَلْ 
فلا شيء عليه؛ لأنّ السك إِنْما هْوَ في الرّأس لا في اللي" . 

وذْكَرَ أبو شامَة المقدسيُ قال: أَخْرَجَ ابنُ حمّكانٌ في كتابه 
امناقب الشّافعيا عن الْمرني؛ َه رَصَفِ لشفي فقال' ما رأَيْتُ لح 
أَحْسَنَ من لِحيتِه؛ لق مرا قلا لد من له وقد 
سَهْعهُ يما يشل ؛ 
01 7 ع ٠‏ امم معن شي ”» 
قوم بروْنَ انبل تَطُويلٌ اللُحى لاعِلْمَ دين عنْدَهُم وَلا تقئ”" 

هذا ما وَقَفْثُ عليه منقولا عن الشَّافِعيٌ» أمَا أصْحابهُ فإ أبا 


حامل الغزَالىٌ ذكر عن السّلفٍ مذَهَبِين : 


)01( الأم (11/1). 

(0) الأم  41١/0(‏ نشر دار قتيبة)» ومُعناه (011/15). 

0) السُواك وما أشْبّه ذاك (قى: 784/ب). 
وابنُ حَمَكانَ هذا اسمة: الحسَنُ ب بن الحسين بن حَمْكانَ أبو علي البملاتي: أحَد 
أعيانٍ فقهاء الشَانَعية لكن ضعفه َه الأزهرئي في الحديث خاصّة نوي سنة 
(10ه). 


وا 


-0 الأخل 7 كر عن أبن عْمْرٌ وجماعة من التابعينٌ: 


بي 0004 


7 5 الأخلٍ منهاء وعَزا إلى الحْسَن البصرئء وثَنادةً. 

وأفول: تقدَمَ الل ثابتأ عن الحْسَّن في جُوازْ الأخلٍ منها. 

وأمّا قتاةُ؛ فإنْ الحافِط ابنَ عدا نَلَ عله أله كان أحْدُ من لخيته 
وعارِضَيه", والشّبعُ أبو حابِدٍ بحكي ين الأخبار ما لا بُغْرَتُ لهُ خْطمُ 
ولا أزئة» وان بيب مدت غلم بالسقول عن السب بن أبى حاير 

م قال الإمام أبو حايدٍ: 'والأمرُ في هذا ربب إن لم ينه إلى 
تقصيص اللْحي وتدويرها + مِنْ الجوانب» إن الول المفرط قد يشر ا 
الجلقةُ ويُطلِنٌ أله المُغتابينَ بالئيذٍ إليده فلا يأب 8 
هله اليه وال النُحْعيّ : عَجِبْتٌ لرَجُلٍ عاقل طويلٍ اللْحبّةَ كيف لا 


أ بن لخيه ويختلها ين لخي فإ للا في كل شي, حسن. 
ولذلك قبلَ: كلما طالّتٍ اللحيهُ تمر العفلن»”". 


وهذا الاختبارٌ من أبي حامل تعفَبه فيه ؛ النْووي فقال: اوالصحبخ 
كَرامةُ الأخذٍ منها مُطَلًْ. بل يتدكُها على حالها كيف كائت؛ للحَديثُ 


الصّحبح: وأغفوا اللحى)7". 


وقد فال في موضع آخْر في صَدَّدٍ شرح أَلْفاظٍ الأحاديث الآمرة 


.)15/19( الاستذكار‎ )١( 
.)1417/1( (؟) إحباء علوم الذين‎ 
.)"17/1( المجموم‎ )5( 


امكا 


غناو اللحة: ازبعناها كلاه تركيا عن حتالياء هنا هر الطادة يه 
الحديث الذي نَفْتَضيه ألفاظه؛ ومُرٌ الذي فالَهُ جماعة من أضحابنا 
عيرم من اماد" . 

وكأن العرائي اسْتََادَ منه قَوْلَهُ في شرح حَدِيثِ الإغفاء: «واستدل 
الجُمهُورٌ على أن الأزلى ترك اللخية على حالها وأن لا بُنْطَمَ منها 
شيم وهُرَ فول الشّافعيٌ وأضحابها”'" . 

قُلتُ: ومِمًا ذكرتُ وسأذكث َعْلَم أن دعوى أن يكونَ هذا 
مذهبا للجمهور فبها بطر فقد تقدَمْ مذمَبٌُ الحنفيّة والمالكيّة وفيه 
استِحبابٌ الأَحذٍ من اللْحبِه كما تقدّمَ نص الشَّافعيْ في أنَّ الأخلّ منها 
نْظافَة؛ وقد ذَكَرَ الشَّافعيُ ذلك بِعْدَ إيرادٍ حَدِيثِ الإغفاء فهذا بِمًا 
ينْطِلُ أن يكن ترك الأحذٍ منها مذمباً للجمهور, وبَفيَ مِنَ الأزَعة 
لإمامُ أحمدُ وأصحاب فم المنقول عنْهُم فيما هُرَ آتِ. 

ال ابن هاني: سألتُ أبا عَبْا َن الْجُل بأخْذْ من عارضَيه؟ قال: 
باكر اللحجزما نضا عو الفط قُلْتُ: فَحَديتُ الي كلو : ١أخفرا‏ 
الشواربٌ؛ وأغفوا اللُحى!؟ قال: بِأَحْذّ من طولها ومن تحت حُلْق. قال 
ابن هانئ: ورأِتُ أب عدا يأحُذُ من عارضَبْهِ وين تخت و0" , 


..)191/( شرح صحبح مسلم‎ )١( 

(0) طح التثريب (87/1). 

(0) مسائل الإمام أحمّد؛ رواية إسحاقٌ بن إبراهيمٌ بن هانئ (191-101/5), 
لجل للخلال (ص .)١١6‏ 


"0 


وفال حَنيلُ بن إسحاق: ال أبر بال - يعني أحمد بنّ حنبل -: 
ريأخذ من عارضَيْه. ولا ياحدين الطرل وكانٌ ع رحد من 
عارضَبهِ إذا حَلَنَ رأْسَهُ في حم أو مُمْر لا بأسّ بذلك". 

ُلتُ: وفي هذا احْتِلافُ رواية عن أحمّدٌ في جواز الأخَذٍ من 
طولهاء دون العارضين؛ وِنَقَلَ عنْه أصحابه هذه الرُواية الصّحِيِحةً في 
الأخذٍ لما فُضَلَ عن الفَيِضَمَ ومِنَ العارضين؛ وكألهم استفادوا منّ 
اراب ادنب أنّ ترك الأَخذٍ من طولها أولى؛ فكائت رواب أخرى عله 
رنّما اختارها بغض أصحابها". 


نحاصل هذا: أنَّ أظهَرٌ القولين عن أحمَدٌ مواْقَهُ ما نفدم عن سائر 
الأئمةِ من جواز الأَخَذٍ بن اللّحيّة؛ وال غير مُنَافٍ عنْدَهُ للائر بالاغفاء. 

ْمَل الإمام ابن جَربر مذاهِبّ الئاس في كم الأخذ منّ 
لحب فطائفةً على كراقة الأخل بنها من طولها وغزضها لظاهر الآمر 
بالإعفاء. وطائفة على كراهة النعرْض لها إلا في حج م أر عم وطائفة 
على جوازٍ أَخَذٍ ما : على الككف. وطائفةً على جراز الأخذ منها 
رلا وعَرْضاً ما لم يكن يكن أخذاً فاحشاً ولم درا لذلك ذا واختارَ 
ابن جَرير منها هذا الأخيرء وعلله بقوله: 


.)114 التْرجْله لأبي بكر الخلا (ص:‎ )١( 
وما أ مز الول من شر لم بذ ف لل عنام قات نه وإنّما‎ 
المحفوظ عنهُ الأخذُ من طولها ونسوبهُ أطرافهاء ونقام.‎ 
.) ١11/١ ( )؛ الإنصاف», للمرداوي‎ )٠ الكل‎ /١( الفروع» لابن مفلح‎ )( 


0" 


إن لجل لو ترك لحبئهُ لا يتعرّض لها حتّى أْحَسٌ طولها 
وعَرْضهاء لعرْضَ نَفْسَهُ لمن بسحَرٌ بوة'"'. 

كما تالَّ: «وقال أحْرِونَ: يأَحْذْ من طولها وعَرْضِها ما لم يفحش 
خْذّهُ؛ ولم يحذوا في ذلك حَدَاء غير أنَّ معنى ذلك عندي ‏ واله أعلَمْ ‏ 
ما لم يخْرُجْ من عُرْفٍ الّاس؛ ورُوي عَن الحَسَّن أنّه: كان لا يرى بأسأً أن 
أخْذّ من طول لِحْيْبِهِ وعَرْضِها ما لم يَفْحْس الأحذ منهاء وكانَ إذا ذبعَ 
جيه يوم الْحر أحَذٌ منها شيئاً. وقال طاة: لا بأس أن يأحُذٌ من لحبته 
اشيم القَيلَ من طولها وعَرْضِها إذا كَْرت, وعلَهُ قائلي هذه المقالةِ كراهيه 
الشْهرةٍ في الملبّس وغيرو؛ كذلكٌ الشهِرَهُ في شْر لخيئها'" . 

قلتُ: فتأمل ما يُشيِرٌ إلبه ابن جَرير من اعتبارٍ العرِفٍ رَحالٍ 
اكع ووو للق رنتواء رسائر د الى ددمر تر 
ل الشئهُ: أن بُرامِيَ المسلمُ في هئيه ومَظهْرِ عُرْفَ أفل زُمان 
زمكاند؛ لا أن يَشْذْ علهُم؛ إلا فيما حَكَمْ ّرم بخلافه ركان إظهار 
ْله لا يُورُِ من المفْسَدَةٍ أعظمَ مِمًا يكونٌ بتركهء وعلى أي حال فَليْسَ 
شن اللَحيةِ فيما ينا من ذاك. 


عمسي | 


١‏ - لم بَقْل أحَد منهُم: لا يجورٌ الخد من اللْحية. 


.)790/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)]/11/5( تله ابن بطالٍ في «شرح صَحبع البُخاريّ؛‎ )5( 


لمكن 


١‏ - نص جمهورُهم على جراز الأَحذٍ بن اللَحبَةِ من طولها وعَرْضها. 

"' - قد بعضّهُم الأخذ من طولها بما فَضَّلَّ عَن قُبِضَةْ الكفٌ. 

؛ - من لم يُفيّد بالمَيِضَةَ فال يأحْذُ منها أخذأ سنا لا شديداً 
فيُخفيها إخفاءً. 

8 - كُراقةُ الأَحذٍ منها لم تؤثّر عَن الصّحابة» بل المأثورٌ عن الصَحابَة 
الأخْذُ منهاء وكذلك جُمهور أثمَة التابعينَ. 


١‏ الأخذ مِنَ اللْحبَة لا يُعارض الأمرَ بالإغفاء: 


نا لأنّ الإغفاة مقصوةٌ بهِ مخلقَةُ غَيرٍ المسلمينَ اين يحلِقَونَ 
لحاهُم أو يحمُونْهاء نتكرنُ أي إطالَة لها محثّقةً لتلك المخالقُة: 
خصوصاً مم تلارُم ذلك ممْ فص الشّارب. 

إنًا لأنّ المأمورّ به أن تُحفى الشُوارِبٌ وأن نُعفى اللحى من 
ذلك الإخفاءء لا أن لا تُمْسُ. 

عل الصّحابةَ في الأحذٍ منها كان مشهرراً شائعا من غير نكير؛ 
كل من استدل بالإجماع الشكوني لزه قبل ذلك كتليلي؛ ومن لم 
بحتجٌ بالإجماع لكوتي لزنا فبول ذلك كتفسير مِنّ لحن لحديث 
سول الل ل نهُم ألم بالأْسانٍ والمُرادِ, خُصوصاً من روى عد 
الأثر بالإغفاء وكان بِأخْذُ من لحته كابن عُمْرَ وأبي مُرَيرة. .. 

31 ابن عُمْرَ وأبي هُرَئْرَهُ في تُفسير مُرادٍ الشَارِع أولى بِالقَبولٍ 
والاختجاج من لَه الخخليل والأصمعي وأبي عبد في تفسيرٍ غُريب 
الألفاظِ» وأصول الفقه عندقُما أولى بالاغتمادٍ ِنّ الأصول بد وضهها. 


نلكو 


والوقوفٌ على ما جا به الخَبَرُ واجبٌ» لكن مع تأمل بِنْه 
المُرادٍ بو؛ لا جمودأء فأمرُ الح كما تقد شرحةُ ليس عِبادةً مَخضَةٌ 
لا سبل إلى إدراك المُرادٍ بهاء وإنّما وَرَدَ لعلة» فلبْعلق بهاء ولا نما 
مذاهب الصّحابَةٍ ونْقَلةٍ الأثر ومن عرفوا بالونوفٍ عند الحَبّرٍ على 
الوذ والخطأء ونْصحُمٌ بمُقابلها مذاهِبُ مناه لا يغْرَكُ فل أفلها 
في مُعرقةِ الشرائع وإذراكٍ مَقاصِدها على النّحقيٍ إلا بمقدار ما والُقوا 
والمقصول: 

أنْ تحسينَ هيئة الْحبَِ لمن الها مطلوبٌ حَسَنُ؛ لا بأسّ أن 
أذ من طولها وعَرْضهاء ويْسرْي أطراقهاء وله أن يزيل ما تحت حَأْقه 
وعلى رقبِه بالموسى فذلك ليسّ من اللْحبةْ؛ كما تقَدّم في تعريفٍ 
اللْحة. 

ركه أن تكون له الأحبةُ المظيمةً التي بُشار إلبه بسَيبهاء فإ 
ره مَدمومةُ؛ وريُما كالت عُروراً ومهلكةٌ. 

الفا لا 


"1 


بَْدَ هله الدراسةٍ المستَوْعِبةِ المستَعرِضَة بالتُحقيقٍ والتُنفيع 
للنصوص في موضوع (اللُحيّة) من السُئّن والآثار مم اعتبار بان أل 
العلم وخلافهم؛ بَننَهِى بي هذا البَحتُْ بخصورص ذلك إلى النتائج 
التَالمَه : 


ولا تعريف اللّخيّة: 
اليه هي الشْعر النابتُ على الذَقّن والعارضيْن من وَجْه لجل . 


لنِسَ منها ما ينبْتُ شاذًا على غير العارضَيْن من الحْدَيْن ولا 


ثانياً: خلاصَةٌ الدُّراسَةٍ الحديثئة: 

١‏ - ما نْبتَ به اللَقْلّ في صِفَةَ الب كل أله كان له لِحبَةٌ مُوصِوفَةُ 
بكرنها: حَسَئَه كله ضَحْمَة كثيرة الشّْرِ: تملأ من الصُدْغْ إلى 
الصلغ حنَّى تكادٌ ل رن وكا ناخد بها إذا اهنم وخللنا 
بالماء إذا تُوضأء ويَغرفٌ من خَلفُ في الصّلاق السرئة أن يقرأ فيها 
بما يَرَونهُ من حَرَكة لِخيّبه؛ كَللة. 


تفن 


ْ 
| 
ظ 
ا 
١‏ 
ُ 
ا 
ظ 


١ 
> 


الأحاديثٌ القولية الأمِرةُ بإعفاء اللْحيَةِ َبَنَتِ الرُوايَة بها عن ثلا 

من الصَّحابَةَ؛ في نَلانَةٍ أحاديتٌ: عَن عَبْدالله بن عُمَرَ وأبي 

ُرَيْرَة؛ وأبى أمامّة الباهلئ . 

وهذه الأحاديثُ الغُلانهُ حمنفا جاءةت بالأمر بإعفاء اللْحية وقْص 

الشَّارب, مُعلْلةُ الأئر بِمُحالْمَةِ من يفعَلٌ عَكْسٌ ذلك بهما من غير 

اسلف 

؟ - ما رُرِيَ في عَد إعفاء اللّخبَةَ من سُئْن الفطَرَةٍ لا يَنْبْثُ منْهُ شىم 
من جهة الزواية. 

1ه الأحادنث المزواة عَنِ الي يل في الأخَذٍ مِنَ اللْحيّ لم ينبت 
منها شيْ؛. 

© - الأثارُ المرويّة عن الصّحابَة فى شأنٍ اللْحْيَه جات عن نَفْر كثير 
منهم بإعفائها صراحة . 

5 الأخذ منها وتَهذييُها وحسينٌ هيئيها نبت عن الصّحابَة العمل به 
وذلك في دلالة النّولٍ الذَبهِ عن جُمُهورهم» وكذا عَن اللَابعينَ؛ 
وعليه مُذْاهِتَ الفقه المتبوعة» دون 58 من أَحَدٍ المنّهَ فذلك 
جارٍ على طريفَةِ من يحتج بالإجماع السكوني . 
ولم أجذ من ذَكْرَ مَْمَ مَسّها وتهذيبها في رأي من سَلَْفَ. سوى 

شي قاذ مختنك قن زنانا. 

'- وَينَ السلفٍ من كان بأحذْ منها بحَدْ كأحَذٍ ما قضَلَ عن قُْضة 

لكف ونُوقبتٍ كالحجٌ والعُمْرَ ومنهم من كان أخُذُ منها دون 

"1 


عتيارٍ حَذ ولا نُوقيتٍ؛ حبثُ جاء الل عنهم بالإطلاق؛: ومنهُم 
من لبْتَ عنه أنضاً شَرعيه الأحذٍ من العارضين. 

4 - كما دَلَ الاسْتقراه للنّقْل أن إعفاء اللّخبةٍ ما جرى في عرف 
لأس قَبْلَ الإسلام» ولم ثُلَِهِ شَرِيعَةُ الإسلام؛ وإلما أَنقهُ على ما 
جرَى به المْزف. ‏ | 

5- وَدَلَ الاستفراة أنِضاً على أنَّ حانٌ اللْحية اختياراً من صاجبها لم 
كر عن صَحابِي ولا تابعي» ولا بُغْرفُ في المجتّمع الإسلامي 
في صر الإسلام. ظ 

٠١‏ -مَذاهبٌُ افق المتبوعةٌ عند أل السُنَةٍ في شأنٍ إعفاء اللَخيَةِ لم 
ِأتِ في شيم منها إباحةٌ حَق اللي وإْما فيه عند مره 
رَجهانٍ: 
أزلهما: كراَةُ حَلقِهاء ويُقابل: ندب إعفايهاء وهذا أَحَدُ 

لرَّجْهين للمالكيّة والشَافعية والخنايلة. 
وثانبهما: تَحريمُ حَلْقِهاء ويُقابله: وُجربُ إعفائهاء ومُوَ مَدْمَيُ 

الحنفيّة» والوجه الآَحء للمذاهب الا السَابقَة. 

ثالثا: خلاصّة الدّراسَةٍ الفقهئة: 

١‏ - دل انُخاذ النْبِي يك للْحبَة الحَسَئَةٍ على مُشروعيّيها وإباحتهاء 
ريكون فُضيلَةُ إذا اقثرّنَ بقَضْدٍ المشابهة للبَي طلله. 

؟ - ذَلالَهُ الُصوص الآمِرَةٍ بإعفاء اللّحبّةِ لا تتجارَرُ الاستحبات عَنْدَ 
عر له المخالمَةِ لغير المسلمينَ؛ من أجل أن تلكَ 

"0 


المُخالفَة فيما يرجم للمظاهر والهَيئاتٍ» ومنها اللَحيةُ لم تُساعد 
النُصِوصٌ في مُكبها في الذَالَةِ على أكثّرٌ من النذْبِ وإنّما 
بستثنى حال من يَقْصِدُ مُشابَهَة غير المسلمينَ في هيئتهم الظاهرة 


" - العُرْفُ مؤثرٌ في باب العادات, والسنّهُ في العُرْفٍ مُجارالُ إلا في 


مُخالفَةٍ الشْرْع؛ وحَبْتُ كُنا باستحباب إعفاء اللْحية بعلي فلا 

يوك 0 المندوب كر مُخالفة للشّرع. 

وعليه» فلو شاع عرف المسلمينَ في مَكانٍ بحَلقٍ الرْجالٍ لحام؛ 
أَصْبَحَ إعفاء اللْخيَة شذوذاً وشُهرَة فمُرائَقهُ العْْفٍ أُوقَنُ للستّد, إذْ لا 
بحن إعفا الي حب تصلحةً تقصرقة لرع» وهو إمفاها هر 
لتميّر المسلم؛ وحبثٌ إِنْ الحكم المعلل عأ َدورُ مَعْ عليه وجوداً 
وعلماء واقشه العلة قن ١):‏ الك قنك امير تَسْقُْط بذلك فائلٌ 
الامتثالٍ للأحاديث الَلانّهَ الآمرَةٍ بإعفاء اللْخية. 


؛ - القُذرَهُ والتّمكنُ والأمنُ على النْفْس أسْبابُ مُعتَبَرة لامتئالٍ إبراز 
المخلفَِ لغير المسلم في اله الطِرة وقد َقنَضي حال المسلم 
في مكانٍ أو زُمانٍ أن طهر مواق غير المسلمينَ من أفل ييه في 
لعلاثة الاهرة؛ مسق في حل مشروعي المخالة في ذلك بل 
لا يكونٌ مَذموما حنّى مع قَصْدٍ المشابَهةٍ لهم إذا كان بَفْعَلُ ذلكَ 
لمصِلْحَةٍ راجحَةٍ له في دينِه؛ إذ الأمرُ الشّرعيُ بذلكٌ وَردَ في 
اف التمكن . 


© - لو شامٌ إعفاةاللْحبَةِ من مُسلم وَغيرهِ في مُتتمَعه لم بور 
الفا 


المسلمٌ بالحلٍ مُحَلقةُ لغيره؛ وإنما يُطلْبُ التمْرُبشَرطِهِ (وهر 
التمكن) بغير ذلك من الهيئات؛ ولا كول إغفاء اللحيْةِ حينئلٍ من 
تلك العلاماتٍ الفارقةِ المطلوبة؛ وذلكٌ من أجل أن الحُسْنَ في 
انُخَاذْها ذاني ؟ ذا انَخَذها لذ يل في الوَفْتٍ لذي كان انْخَادُها 
فبه من عادَةٍ المشْرِكينَ من أهل بييّه. 

١‏ - الاستدلال بما هو خارجٌ عن النُصوص المباشرَة في إعفاء اللخ 
تيت رض إمفاهاء كمال لها رع عن لطر وال 
مُشابَهَةُ للنُساىء وأله مُه وَمُحْدَثُ» وثغييرٌ لخلق الله فكلهُ با 
ينث ضَعْفُه وخطأة. 

-1١‏ اناد اللْحيَة من انّخَاذِ الشّغْ والسْئهُ لمن كان له شَعْرٌ أن بُكرمة 
وبْحْسِنَ هَببنَهُ ومُنظرَه؛ بقّص مُناسب» وترتيبٍ وترجيل ودَهْنٍ 
وإصلاح وصَبْغْ وير ذلك مِمًا بُوانِقٌ اهب الحسئة؛ وبذلك جاءت 
الآثار رنلافك هل العلم؛ كما كان منْظرُ لحي الي يل حَسنا. 
ما إهمالها وتركها مبَعرَ نار فذلك قُبيعٌ في المنظر لا يَتناسَبُ 

مَعٌ مُقاصِدٍ اشع وَعَاياته؛ ويَقْبحٌ أكرْ إذا كان صاجِبه يُظهِرُ ذلك على 

اسه فهو يُسيء بذلكَ إلى اللي 8 الموصوب بحسن لخن 

وَجمالٍ مُنظَرَو وهَيئيه. 
ما مْن رأى فُدْسيْة شر لِحيْيه؛ فيسْتَعْظِمْ أخذ شَعْرَةٍ مئها تُحسينا 

لهيتههاء فهذا على غيرٍ هَذي النبِيْ كو حبثُ لم نر لهذا الصنبع أضلا 

في سن ولا أنه بل وَجُدنا بَْض غير المسلمينَ يُعظمونَ مَل شيم 

من شَعْرٍ اللحية ويالة. 


"١ 


و م بجي اي ا 


ا ال يب ا 0 


وَأخْتِمِ هذا بالقول: 

مَعٌ ما بِينْتُ في هذا الكتاب؛ وصِرْتٌ إلبه من التتائجء فأنا أرى - 
تفي اللا ايوم قنع في كيزن المتنتين على لها +دفما وال 
ا أو واجبٌ, أَحْتَم لهم ذلك» فذلك مئْهُم فَهُمْ مَرْجِعُهُ إلى 
الاجتهاد؛ وليسّ من حَرَج على من يَفْمَلُ ذلك قاصداً الخيرَ؛ كما لا 
حرج على من أذْرَكَ ما نفدم أو بَعضَهُ أو فد مُفتيا من مُلماء المسلمينَ 
َحَلْن لخبت مع الذين والأدّب وحَسْن الل . 

إنّما الحَرَحُ على طائفَةِ مِنَ المسلمينَ عُظّْمْتْ هذه المسألً 
بالفْت فبها من يرى حُْمَُ حلقٍ اَي حّى أغطزها بن القدْسيِ أن 
جعَُوا حالقها مُرنكبا لكَبيرَة بل تَاوَلَ بْعْضّهِم بهذا الضف من يَعتَى 
بجبتتها بالأخذٍ مها وثّرتييها. 

القَوْلُ لهذو الطائقة : : اثتونا ُهانٍ غير ما فصْلْتُ في هذا الكتاب 
بلغ هذه المسألً ما بلْمْتُمرهاء ولا أراكم إل بل ع ل 
سَتَرْجِعونَ إلى نفس ما بيت مُستقصياً هُناء وعندَئذٍ أفول: قد أوجدني 
ار في هذا اليانٍ غير ما أوجدكُمء ولم تَفصِل التْصوص في خلائناء 
الله عليكم! ما كانّ هذا بابَهُ من مُسائل الع كَيِفَ يُستقيمُ وَضِفُ 
المخالب فيه بارتكاب كَبيرَة؟! 0 

كذْلكُ أقول: اثقوا الله وك. وكُفُوا عن عَدْ اللْجةَ ميزاناً تُحسبونَ 
به مُقاديرٌ التفوى عنْدَ يكم فكم من ذي عَفْلٍ ورأي ودين وَفْضلٍ لا 
ِحبَةً له؟ وكم فيمّن تَمَسلُ لخيئه سن له أصَنْ حالا باه بن أبن بن 
سَلول؟ واللة المسّْعالٌ! 


لضا 


َما أحسَنَ قَوْلٍ أبي عُمَرَ ابن عَبْالبَُ لأندلْسي: «الشّعرٍ والحَلنُ 
لا يعئيانٍ يوْمْ القِيامَةِ شَيْئَا وإنّما المُجازاةً على الات والأتممال» ذَابٌ 
مُحلون خيرٌ من ذِي شْغْرِه ورب ذِي شَعْرٍ رجلا صالحأء''" 

قال سُفيانٌ بن حْسَيْن الواسطئ» كان مُؤدْباً: أندذري ما السّمْتُ 
لطاع لبس خز بكار الثار» زلا مير لزه نوإلما ف أروة 
طربق لقم إذا فُعَلَ ذلك قبل: ‏ قَذْ أصابٌ السُمْتٌ. وندري ما 
الاتتصا؟ هُرَ المي الذي ليس فيه عُلوْ وَلا تقصيه9". 

سل لله أن يَهْينا سَواة السبيلِ» وأن يَعْمْرَ ُلوبنا بالعلم المورث 
لحَشْيِِْ ويُعيدّنا من الزياء والتّفاقي والخروج عَنٍ الطراط المستقيم: 
أسْتعفِرهُ من ظلم نفسي وتفريطي في جنيو إل هو افو الرْحيم. 

سَبْحائُك الله وبَحَمْدِكَ لاله إلا أنْت؛ اسْتَغْفِئِكٌ وأتدثُ 
إليك. 

وَالحَمْدُ لله رَبٌ العالمينَ. 

لان 


)80/5( التُمهيد‎ )١( 
أحرَجَه ابن عبدالبرٌ في «التمهيدا (1/5- ترتيبه) بإسْنادٍ صَحيحٌ.‎ )0( 


ينض 


